
 

 

  

    

 التشريع  في الشيك أحكام مؤلفتحيين 

 المغربيين والقضاء

 

 

  المستشار علاوي مصطفى إعداد

 بفاس الاستئناف بمحكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 : مقدمة 

الساحب   بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به : " عرف الفقه الشيك  

إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص 

 .  وغالباً ما يكون المسحوب عليه بنك " معين أو لحامله مبلغا من النقود

 : و يرتب النتائج التالية 

إذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه الساحب أو 

مظهر بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية على الرغم لما  للحامل من حق المطالبة ال

 . بنظير ثاني أو ثالث في حالة ضياع الشيك 

يتحقق سوء النية العنصر الأساسي لقيام جريمة إصدار شيك بدون مؤونة بمجرد علم مصدر 

 .  الشيك بأنه لم يكن له رصيد وقت إصداره 

يحمل تاريخ إنشائه فإنه يحمل تاريخ تقديمه للوفاء و هو تاريخ مفترض  إذا كان الشيك لا

 . لإنشائه 

 . يعاقب على إصدار شيك بدون مؤونة و لو كان معيبا شكلا 

ارتكبه البنك فإن سوء النية يكون غير متوفر في حق  لخطاإذا  كان عدم صرف الشيك يعود 

 . المتهم بإصدار شيك بدون مؤونة 

تكون قائمة جنحة إصدار شيك دون التوفر على مؤونة بمجرد ثبوت عدم وجودها وقت تقديم 

 . الشيك للأداء 

يشكل وسيلة لإثبات الالتزام أو العلاقة  إن الشيك هو بطبيعته أداة وفاء و وسيلة لإثباته و لا

 .  العقدية

فاء فهو يستحق الأداء الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفا أداة صرف وو

 . بمجرد الإطلاع عليه، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصة التجريد 

إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به يوجب اعتبــار هذا الشيك وسيلة  

 . وفاء بالثمن



 

 

أن . لقا بتسوية عملية تجارية التعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان الالتزام به متع

تسلم مبلغ مالي بواسطة شيك لا يمكن اعتباره كعربون للبيع في غياب ما يثبت وجود أي وعد 

 . بالبيع كتابة
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 رقم القانون بتنفيذ2026 يناير( 22) 1447 شعبان 2 في صادر 1.26.03 رقم شريف ظهير 

 15.95 رقم القانون وتتميم بتغيير 71.24

 .التجارة بمدونة المتعلق 

 وحده لله الحمد

 : بداخله - الشريف الطابع

 (وليه الله يوسف بن محمد بن الحسن بن محمد)

 : أننا أمره وأعز الله أسماه هذا، الشريف ظهيرنا من يعلم

 .منه 50 و 42 الفصلين سيما ولا الدستور على بناء
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 2026 يناير( 29) 1447 شعبان 9 -7478 عدد  الرسمية الجريدة 

 : يلي بما الشريف أمرنا أصدرنا

 وتتميم بتغيير 71.24 رقم القانون هذا الشريف ظهيرنا عقب الرسمية، بالجريدة وينشر ينفذ

 ومجلس النواب مجلس عليه وافق كما التجارة، بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون

 المستشارين

 (2026) يناير( 22) 1447 شعبان 2 في بالرباط وحرر



 

 

 : بالعطف وقعه

 الحكومة رئيس

 أخنوش عزيز:  الإمضاء

 71.24 رقم قانون

 التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون وتتميم بتغيير

 الأولى المادة

 و 311 و 310 و 306 و 295 و 242 و 240 المواد أحكام التالي، النحو على وتتمم تغير

 بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون من 320 و 319 و 318 و 317 و 314 و 313 و 312

 الأول ربيع من 15 بتاريخ 1.96.83 رقم) 1996( الشريف الظهير بتنفيذه الصادر التجارة

 أغسطس فاتح( )1417

 وتتميمه تغييره وقع كما

 : الآتية الحالات في. السند شيكا يصح لا - 240 المادة

 في الوفاء وجب بجانب المعين المكان يعتبر

 .أولا المعين المكان

 .عليه للمسحوب.  خاليا الشيك كان وإذا

 . الشيك خلا إذا

 الساحب اسم بجانب

 أحد ينقصه الذي أو البنكية المؤسسة طرف من المسلمة للصيغ مطابق غير شيك كل يعتبر

 شروط توفرت إذا الدين، لإثبات عاديا سندا يعتبر قد ولكنه صحيح، غير الإلزامية البيانات

 .السند هذا

 المغرب بنك والي يصدره بمنشور الشبك صيغ نماذج تحدد

 .تكن لم. ....  يخضع لا - 242 المادة

 .ذلك منه....  أنه غير



 

 

 .للوفاء المعتمد...... مؤونة تبقى

 .المؤونة كفاية....  الاعتماد يتم

 244 المادة من.....  بناء يجوز

 بطريقة الشيك مبلغ تجميد الساحب من وبأمر المستفيد أو الشيك حامل من بطلب يمكن 

 .بعد عن إلكترونية

 .المعتمد للشيك المنظمة القانونية المقتضيات الرصيد تجميد على تسري

 «المغرب» بنك والي يصدرها بدورية المقتضيات هذه تطبيق كيفية تحدد

 .التقديم أجل ابتداء» سنة بمضي دعاوى تتقادم - 295 المادة

 .ضده الدعوى رفع يوم من ابتداء سنة بمضي .....مختلف دعاوی تقادمت

 ..... حالة في أنه غير. التقديم......  من ابتداء سنتين بمضي.  دعوى تقادمت

 ( تغيير بدون الباقي(

 أو مسطر بشيك التجارية المعاملات في التجار بين وفاء كل يقع أن يجب - 306 المادة

  درهم(  10.000)  آلاف عشرة على المبلغ زاد إذا بتحويل

 ...... عدم على يعاقب

 .(تغيير بدون الباقي(

 تسلم أن قبل بنكية مؤسسة كل على يتعين ....بالشيكات فيها ... . المؤسسة تضع - 310 المادة

 المنصوص الشيكات أداء عوارض مركزة مصلحة لدى الاطلاع زبون لأي شيكات صيغ

 المعتبرة والهيئات الائتمان بمؤسسات المتعلق 103.12 رقم القانون من 160 المادة في عليها

 الأول ربيع فاتح في الصادر 1.14.193 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر حكمها في

 الزبون وضعية من التأكد أجل من وتتميمه تغييره وقع كما( 2014) ديسمبر( 24) 1436

 .الأداء عوارض إزاء المذكور

 غير عبارة تتضمن شيكات صيغ أو مسطرة شيكات صيغ هائنابز إلى البنكية المؤسسات تسلم

 .بنكية مؤسسة لفائدة إلا للتظهير قابل

 صراحة يطلبها أن له يمكن عادية شيكات صيغ على الحصول في الزبون رغب إذا أنه غير

 .يوما 15 أقصاه أجل داخل لزوما له تستجيب التي البنكية، مؤسسته من



 

 

 ...... قرارها تعليل بعد البنكية للمؤسسة يجوز - 311 المادة

 .سابقا المسلمة الصيغ استرداد تطلب أن

 بإرجاع الحساب صاحب تأمر أن البنكية المؤسسة على يتعين للحساب، حد وضع حالة في 

 .وكلاته وبحوزة بحوزته الموجودة الشيكات صيغ جميع

 الأداء عارض تاريخ من ابتداء» سنوات خمس خلال وذلك. أن يجوز لا - 312 المادة

 نتيجة الحساب صاحب باسم المسجل

 أدناه 313 المادة في..........  لم إذا كافية مؤونة وجود عدم

 بنك طرف من الأداء بعارض أخطرت. مراعاة يتعين

 المغرب

 على يجب - 313 المادة

 حدة على شيك لكل بالنسبة الحساب صاحب تأمر أن المؤونة كفاية أو توفر لعدم شيك وفاء

 مقابل بإرجاع، العارض، تاريخ من ابتداء» يومين أجل داخل الأمر توجيه تثبت وسيلة بكل

 مدة خلال يصدر وألا حوزته في التي الشبكات صيغ وصل،

 غير شيكات سنوات خمس

 تكون للوفاء شيكات عدة تقديم تم إذا. الآخرين الحساب أصحاب. البنكية المؤسسة تخير

 واحد أمر توجيه البنكية المؤسسات على يتعين اليوم، نفس في كافية غير أو منعدمة مؤونتها

 .تقديمها تم التي الشيكات جميع يخص

 : أنه ثبت إذا أدناه 317 المادة من. لصاحب أن غير

 . الشيك مبلغ أدى - 1

 وموجودة كافية

 : للوفاء التقديم أجل انتهاء تاريخ من ابتداء سنتين مدة خلال بحسابه

 .عيرةذال أدى - 2

 .أدناه 314 المادة في



 

 

 الآثار جميع وتطهير أعلاه الأولى الفقرة في عليه المنصوص المنع رفع إلى التسوية تؤدي

 .عليه المترتبة

 : يلي كما.  يجب التي المالية الغرامة تحدد - 314 المادة

 من% 1-0.5. ..

 : أعلاه 313 المادة في

 من% 2-1

 : الثاني الإنذار

% 1.5-3 

 .اللاحقة الإنذارات وكذا

 مبلغ إلا تشمل أن يمكن لا الغرامة فإن تقديمه يوم الشيك قيمة عن يقل المؤونة مبلغ كان إذا

 .الخصاص

 في والأقصى درهم 500 في أعلاه الفقرة في عليها المنصوص للغرامة الأدنى الحد يحدد

 .درهم 50.000

 عليها المنصوص الغرامة وكذا أعلاه الأولى الفقرة في عليها المنصوص الغرامة تفرض لا

 أو تسوية إلى الحساب صاحب بادر إذا القانون، هذا من 307 المادة من الثالثة الفقرة في

 الإنذار تاريخ من ابتداء أشهر ثلاثة أجل داخل المؤدى غير الشيك مؤونة توفير

 ....في للمحكمة يجوز - 317 المادة 

 أن ويمكن. ذاتي شخص من توكيل بموجب شيكات إصدار من منعه وكذا معتمدة شبكات أو

 .عليه المحكوم نفقة على وذلك يكون

 .... . المحكمة على ويجب

 ( تغيير بدون الباقي(

 20.000 إلى 5.000 من. وبغرامة سنتين إلى أشهر ثلاثة من بالحبس يعاقب - 318 المادة

 بمقتضى ضده الصادر للمنع خرقا أو أعلاه 313 المادة بمقتضيات شيكات أصدر من درهم

 .أعلاه 317 المادة



 

 

 .....العقوبات وتطبق 

 بمقتضيات

 .القانون هذا من 317 و 313 المادتين

 ( تغيير بدون الباقي(

 : درهم 50.000 إلى 5.000 من بغرامة يعاقب - 319 المادة

 . عليه المسحوب - 1

 : للتصرف والقابلة

 . الذي عليه المسحوب - 2

 في عليها المنصوص

 : أعلاه 318 المادة

 عليه المسحوب -3

 271 المواد مقتضيات

 311 و( الأولى الفقرة) 309 و الثالثة الفقرة 273 و( الأولى الفقرة

 .القانون هذا من 317 و 313 و 312 و( الثانية الفقرة(

 بشأنه يمارس لم أداء عارض حالة في المادة، هذه في عليها المنصوص الغرامة تضاعف

 يثبت لم إذا أعلاه، 313 المادة في عليها المنصوص التسوية صلاحية الحساب، صاحب

 صيغ إرجاع أجل من سابق أداء بعارض يتعلق الحساب لصاحب أمر توجيه عليه المسحوب

 .حوزته في التي الشيكات

 من 317 و 312 المادتين لمقتضيات خرقا يصرف عليه، المسحوب على يجب - 320 المادة

 .المغرب بنك لدى سابقة......  بواسطة أو أعلاه 313 للمادة طبقا.....  القانون هذا

 .....عليه المسحوب رفض إذا

 ( تغيير بدون الباقي(

 الثانية المادة



 

 

 النحو على 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 325 و 316 المادتين أحكام وتعوض تنسخ

 : التالي

 و 5.000 بين تتراوح وبغرامة سنوات ثلاث إلى أشهر سنة من بالحبس يعاقب - 316 المادة

 : درهم 20.000

 قصد تكوينها، أو المؤونة على الحفاظ أغفل الذي الشيك ساحب - 1 

 : تقديمه عند الشيك أداء

 .عليه المسحوب لدى صحيحة غير بصفة المتعرض الشيك ساحب - 2

 50.000 و 20.000:  بين تتراوح وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس يعاقب

 »درهم

 : شيكا زور أو زيف من - 1

 احتياطيا ضمانا ضمانه أو بتظهيره أو مزور أو مزيف شيك تسلم بقبول علم عن قام من - 2

: 

 مزور أو مزيف شيك استعمال حاول أو علم عن استعمل من 3

 علم عن قام شخص كل الشيك قيمة من بالمائة( %2) اثنين في قيمتها تحدد بغرامة يعاقب

 الضمان سبيل على به يحتفظ وأن فورا يستخلص لا أن شرط شيك تظهير أو تسلم بقبول

 به المقضي الشيء لقوة مكتسب قضائي مقرر صدور قبل الغرامة أداء تم إذا أنه غير»

 .الحالة حسب سقوطها أو العمومية الدعوى تحريك عدم ذلك عن يترتب

 .قيمته باستخلاص المطالبة دون الضمان سبيل على شيك قبول يحول لا. الأحوال جميع وفي

 والأدوات والأجهزة والآلات المواد مصادرة وتتم وتبدد المزورة أو المزيفة الشيكات تصادر

 علم دون استعملت إذا إلا قضائي، بأمر الشيكات، هذه لإنتاج معدة كانت أو استعملت التي

 .مالكها

 عن التنازل أو الأداء عن يترتب آخر، قانوني مقتضى أي عن النظر بغض - 325 المادة

 بالشيك الوفاء قصد تكوينها أو المؤونة على الحفاظ أغفل الذي الشيك لساحب بالنسبة الشكاية

 غرامة أدائه بعد وذلك الحالة حسب سقوطها أو العمومية الدعوى تحريك عدم تقديمه، عند

 الخصاص أو الشيك مبلغ من بالمائة( %2) اثنين في قيمتها تحدد



 

 

 .قضائي مقرر صدور بعد الشكاية عن التنازل أو الوفاء وقع إذا

 الآثار ويمحو للحرية السالبة العقوبة لتنفيذ حدا يضع فإنه به، المقضي الشيء لقوة مكتسب

 316 المادة من الأولى الفقرة لمقتضيات طبقا بها المحكوم الغرامة أداء بعد عنها، الناتجة

 .أعلاه

 رد طلب الأحوال، جميع في. عليه للمحكوم يمكن آخر، قانوني مقتضى أي عن النظر بغض

 .المادة هذه من أعلاه الفقرتين في عليهما المنصوص الغرامتين أداء بمجرد القضائي الاعتبار

 في المتضرر الطرف بحق الإخلال ودون مخالف قانوني مقتضى أي عن النظر بغض 

( 1) البند في عليها المنصوص الحالات في عقوبة ولا جريمة لا المدني، القضاء إلى اللجوء

 .الأولى الدرجة من الفروع أو الأصول أو بالأزواج الأمر تعلق إذا أعلاه، 316 المادة من

 سنوات الأربع مدة خلال بالأزواج الأمر تعلق إذا أعلاه، الرابعة الفقرة مقتضيات تسري

 .الزوجية ميثاق لانحلال الموالية

( 30) ثلاثين أجل خلال وضعيته بتسوية يقوم بأن الشيك ساحب إعذار المتابعة يسبق أن يجب

 .الإعذار هذا تاريخ من يوما

 بناء وذلك القضائية، الشرطة ضباط أحد به يقوم استجواب، شكل في المذكور الإعذار ويتم

 تدابير من أكثر أو لواحد المعني الشيك ساحب إخضاع مع العامة النيابة من تعليمات على

 الإلكتروني السوار فيها بما القضائية المراقبة

 أو مماثلة لمدة أعلاه، السادسة الفقرة في عليه المنصوص الأجل تمديد العامة للنيابة يمكن

 بما حقه في المتخذ القضائية المراقبة تدبير مفعول استمرار مع المستفيد، موافقة بعد ، أكثر

 .الإلكتروني السوار فيه

 يجوز تنازل، أو صلح هناك يكن ولم المحكمة، بصندوق الشيك قيمة الساحب أودع إذا

 .المدني القضاء أمام الاقتضاء، عند المدني بالتعويض المطالبة للمستفيد

 القانون يجيز التي الأحوال في إلا المادة، هذه حسب التنازل أو الصلح في الرجوع يجوز لا

 .فيه الطعن

 أعلامه 316 المادة في عليها المنصوص الجنح في البديلة بالعقوبات يحكم لا

 الثالثة المادة



 

 

 الرابع بالباب 15.95 رقم الذكر سالف القانون من الثالث الكتاب من الأول القسم أحكام تتمم

 التالي: النحو على عشر،

 عشر الرابع الباب

 بنكية مؤسسة على المسحوبة بالكمبيالة خاصة أحكام

 وفق تحريرها يتعين بنكية، مؤسسة على مسحوبة بكمبيالة الأمر تعلق إذا - 1 - 231 المادة

 المغرب بنك والي يصدره بمنشور المحدد الشكل

 ينقصها التي أو أعلاه الأولى الفقرة في عليه المنصوص للشكل المطابقة غير الكمبيالة تعتبر 

 توفرت إذا الدين، لإثبات عاديا سندا تعتبر قد ولكنها. صحيحة غير الإلزامية البيانات أحد

 .السند هذا شروط

 والثانية الأولى الفقرتين مقتضيات مراعاة مع إلكترونية، دعامة على الكمبيالة سحب يجوز

 .أعلاه

 زبون لأي كمبيالات دفتر تسلم أن قبل بنكية مؤسسة كل على يتعين - 2 - 231 المادة

 من 160 المادة في عليها المنصوص. المؤداة غير التجارية الأوراق مصلحة لدى الاطلاع

 إزاء المذكور الزبون وضعية من التأكد أجل من 103.12 رقم أعلاه إليه المشار القانون

 .الأداء عوارض

 بإرجاع الحساب صاحب تأمر أن البنكية المؤسسة على يتعين للحساب، حد وضع حالة في

 .وكلائه وبحوزة بحوزته الموجودة الكمبيالات دفاتر جميع

( 5) خمس لمدة وكيله أو الحساب صاحب إلى كمبيالات دفاتر تسليم يمنع - 3 - 231 المادة

 في الوفاء مقابل توفر لعدم الحساب صاحب باسم مسجل أداء عارض تاريخ من ابتداء سنوات

 .الاستحقاق تاريخ

 أنه ثبت إذا بنكية، مؤسسة على لاتكمبيا سحب إمكانية يستعيد أن الحساب لصاحب أن غير

 لدى بحسابه لأداتها وموجود كاف وفاء مقابل بتوفير قام أو الموفاة غير الكمبيالة مبلغ أدى

 .عليها المسحوب البنكية المؤسسة

 من غرامة طائلة تحت ....  المغرب نكبل بالتصريح البنكية المؤسسات تلزم - 4- 231 المادة

 وداخل الكيفيات وفق بكمبيالة يتعلق أداء عارض كل عن درهم 100.000 إلى 50.000

 «المغرب» بنك يحددها التي الأجال

 الرابعة المادة



 

 

 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 328 المادة أحكام تنسخ

 الخامسة المادة

 بنكية، مؤسسة على المسحوبة التنفيذ حيز القانون هذا دخول قبل المنشأة الكمبيالات تستثنى

 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 231-1 المادة مقتضيات تطبيق من

..................................................................................................................

............................................................................ 

 ............................................................. 
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 1283القرار عدد  

 2011نونبر  3الصادر بتاريخ  

 2011/1/3/1037في الملف التجاري عدد  

 

 .تجزئة الدعوى ‐دد تع ‐طلب قضائي  

ما دام المتضرر قد استهدف من مطالبه المدنية المقدمة في إطار الدعوى المدنية التابعة  

الحصول على التعويض الجابر لكل الضرر اللاحق به من جراء اختلاس أمواله من الحساب 

تعويضات البنكي، فإنه لا يتأتى له سلوك دعوى أخرى أمام القضاء التجاري للمطالبة أمامه ب

 أخرى أحجم عن تقديمها أمام القضاء الجنائي، احتراما لمبدأ عدم تجزئة

 .الدعوى بين قضائين 

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

 حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

 في الملف عدد 2011/2/1بتاريخ  138الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد  

 تقدم بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أن( ب)أن الطالب عبد الغاني  10/1589، 

 99/5097في الملف الجنحي عدد ، 2003/2/7ابتدائية بركان أصدرت بتاريخ  

 500.000مستخدم البنك المطلوب بأدائه للمدعي مبلغ ( ع)حكما قضى على المتهم محمد  

هما، وإحلال الشركة العامة المغربية در 40،5.311.630درهم كتعويض وإرجاعه مبلغ 

استئنافيا، وبالنسبة للدعوى الحالية  للأبناك محل المتهم في الأداء، وهذا الحكم الجنحي أيد



 

 

 288يبقى المدعي مستحقا للفوائد القانونية عن كل شيك تم اختلاسه عملا بمقتضيات المادة 

ت، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما البنك ومستخدمه المذكور بأدائهما على وجه .من م

درهم وانتداب خبير لتحديد المبالغ المختلسة، وحفظ  30.000التضامن تعويضا مؤقتا قدره 

برفض  حقه في تقديم مطالبه، وبعد صدور الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا، قضت

 .ر المطعون فيهالطلب، أيد بمقتضى القرا

 :في شأن الوسيلة الأولى

م، بدعوى أنه لم يجب على .م.من ق 345حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل  

 .الوسائل، واكتفى بتبنيه حيثية للحكم الابتدائي مما يعرضه للنقض

لعلل لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين الأسباب التي لم يجب عنها القرار، والذي لا يعيبه تبنيه  

 .الحكم الابتدائي، فهي على غير أساس في هذا الجانب وغير مقبولة في الباقي

 :في شأن الوسيلة الثانية 

ت بدعوى أن المحكمة اعتبرت .من م 288حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل  

، في حين التعويض الجنحي منح لجبر ضرر "أنه لا يمكن الجمع بين التعويض والفوائد"

الجرمي، أما الفوائد فتمنح لتعويض عدم استغلال المبلغ المودع بالبنك، والقرار بعدم  الفعل

 .اقتناعه بما ذكر يتعين نقضه

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما  

التابعة، يمنعه من  أن سلوك الطالب للدعوى المدنية: "اعتمدت لجانبه تعليلا آخر جاء فيه

بتعويض آخر عما تسبب له فيه الفعل الجرمي من  المطالبة في إطار دعوى تجارية مستقلة

، وهو تعليل يبرر "ضرر، وخاصة لما يكون الحكم الجنائي قد اكتسب قوة الشيء المقضي به

 نتلوحده ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها، ما دامت الدعوى المدنية التابعة كا

تهدف للمطالبة بالتعويض الجابر لكل ضرر، وإن كان الطالب أحجم عن المطالبة بتعويض  

 ما في تلك الدعوى، فلا يتأتى له ذلك في سلوك دعوى أخرى،

 احتراما لمبدأ عدم تجزيء الدعوى بين قضائين، وبذلك لم يخرق القرار أي 

 .مقتضى والوسيلة على غير أساس 

 

 لأجـلـه 

 .برفض الطلب( محكمة النقض (  ) محكمة النقض ) الأعلى قضى المجلس  

 السيد عبد الرحمان المصباحي: المقرر ‐السيدة الباتول الناصري : الرئيس 

 .السيد السعيد سعداوي: المحامي العام ‐ 
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 1649القرار عدد  

 2008/12/24المؤرخ في  

 2005/2/3/751الملف التجاري عدد  

 

 

 تقادمه ‐خلوه من بيان أساسي  ‐شيك  

 تاريخ إنشائه وهو بيان أساسي يفقد صفته كسندإن الشيك الخالي من  

 صرفي ولا يصح الاستناد إليه والتقاضي بشأنه في دعوى صرفية وإنما يعتـبر 

 سندا عاديا إذا توفرت شروط هذا السند وتجعل المطالبة بشأنه خاضـعة 

 مـن 295ع لا تقـادم المـادة . ل .من ق 387للتقادم العادي موضوع الفصل  

 . - 1 - تجارةمدونة ال 

                                      
 التجارة مدونة -  1

 2019 أبريل 22 بتاريخ محينة صيغة

 -1 - التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون

 في بتاريخ 1.19.76 رقم فالشري الظهير بتنفيذه الصادر المنقولة بالضمانات المتعلق 21.18 رقم القانونب تعديله تم كما

 ص ،(2019 أبريل 22) 1440 شعبان 16 بتاريخ 6771 عدد الرسمية الجريدة ؛(2019 أبريل 17) 1440 شعبان 11

 ؛2058

 الشيك: الثالث القسم

 وشكله الشيك إنشاء: الأول الباب

 239 المادة

 :التالية البيانات الشيك يتضمن

 لتحريره؛ المستعملة وباللغة ذاته السند في مدرجة شيك تسمية :أولا

 معين؛ مبلغ بأداء الناجز الأمر :ثانيا



 

 

                                      

 عليه؛ المسحوب اسم :ثالثا

 الوفاء؛ مكان :رابعا

 الشيك؛ إنشاء ومكان تاريخ :خامسا

 .الساحب وتوقيع اسم :سادسا

 240 المادة

 :تيةالآ الحالات في إلا السابقة المادة في المذكورة البيانات أحد ينقصه الذي السند شيكا، يصح لا

 إلى أمكنة عدة عينت ذاوإ. ذلك خلاف السند في يرد لم ما الوفاء مكان عليه، المسحوب اسم بجانب المعين المكان يعتبر

 .أولا المعين المكان في الوفاء وجب عليه المسحوب اسم جانب

 الرئيسية المؤسسة هب توجد الذي المكان في الوفاء وجب آخر بيان أي من أو البيانات هذه من خاليا الشيك كان وإذا

 .عليه للمسحوب

 .الساحب اسم بجانب المبين المكان في منشأ اعتبر إنشائه، مكان بيان من الشيك خلا إذا

 قد ولكنه صحيح، غير زاميةالإل البيانات أحد ينقصه الذي أو البنكية المؤسسة من المسلمة للنماذج المخالف الشيك يعتبر

 .السند هذا شروط توفرت إذا الدين، لإثبات عاديا سندا يعتبر

 241 المادة

 شيك بموجب هافي التصرف حق للساحب نقود السند إنشاء وقت لديها يكون بنكية مؤسسة على إلا شيك سحب يجوز لا

 .ضمني أو صريح لاتفاق طبقا

 مسك حيةصلا القانون لها يخول هيئة وكل قرض مؤسسة كل القانون هذا مفهوم في "البنكية المؤسسة" ب يقصد

 .الشيكات عليها تسحب أن يمكن حسابات

 مسؤولا يرهغ لحساب الساحب يكون ذلك ومع المؤونة يؤدي أن لحسابه الشيك يسحب الذي الشخص أو الساحب يلزم

 .غيرهم دون والحامل المظهرين تجاه شخصيا

 كان وإلا شائه،إن وقت مؤونة لديهم كانت الشيك عليهم سحب من أن الإنكار، عند يثبت أن غيره دون الساحب وعلى

 .المحددة الآجال مرور بعد الاحتجاج وقع ولو لوفائه ضامنا

 غير على سحبت اإذ فيه، الوفاء والمستحقة شيكات شكل على المغرب في المسحوبة السندات صحيحة، شيكات تعتبر لا

 .بنكية مؤسسة

 242 المادة

 .تكن لم كأن اعتبرت القبول عبارة الشيك على كتب وإذا .للقبول الشيك يخضع لا

 منه الحامل أو الساحب وطلب مؤونة لديه كانت إن الشيك على بالاعتماد يؤشر أن عليه المسحوب على يجب أنه غير

 .ذلك



 

 

                                      

 الشيك تقديم أجل هاءانت حين إلى الحامل لفائدة مسؤوليته وتحت عليه المسحوب لدى مجمدة المعتمد الشيك مؤونة تبقى

 .للوفاء المعتمد

 .مؤونةال كفاية لعدم إلا الاعتماد رفض يجوز ولا الشيك، وجه على عليه المسحوب بتوقيع الاعتماد يتم

 الثالثة الفقرة في عليها المنصوص للشروط طبقا يسحب بشيك المعتمد الشيك يستبدل أن الساحب طلب على بناء يجوز

 .244 المادة من

 243 المادة

 :الشيك وفاء اشتراط يجوز

 بدونه؛ أو" الأمر شرط" على صراحة النص مع مسمى شخص إلى :أولا

 المعنى؛ هذا تفيد أخرى عبارة أية أو" لأمر ليس" شرط ذكر مع مسمى شخص إلى :ثانيا

 .الحامل إلى :ثالثا

 المعنى، هذا تفيد أخرى عبارة أية أو" لحامله أو" عبارة على فيه والمنصوص مسمى شخص لمصلحة المسحوب الشيك

 .المستفيد اسم بيان من الخالي الشيك على نفسه الحكم ويجري. لحامله شيكا يعتبر

 244 المادة

 .نفسه الساحب لأمر الشيك يسحب أن يجوز

 .الغير لحساب الشيك يسحب أن يجوز

 الشيك هذا ونيك ألا شرط واحد لساحب مؤسسات عدة بين سحبه حال إلا نفسه الساحب على الشيك يسحب أن يجوز لا

 .لحامله

 245 المادة

 .يكن لم كأن الشيك في الفائدة اشتراط يعتبر

 246 المادة

 أي في أو عليه بالمسحو موطن به يوجد الذي المكان في أكان سواء الأغيار أحد موطن في الشيك وفاء اشتراط يجوز

 .بنكية مؤسسة الغير هذا يكون أن شرط آخر، مكان

 في المغرب ببنك حددام والموطن مسطرا الشيك كان إذا إلا الحامل، إرادة ضد الموطن هذا تعيين ذلك عن فضلا يجوز لا

 .نفسه المكان

 247 المادة

 .الاختلاف عند بالأحرف المحرر المبلغ اعتبر واحد آن في والأرقام بالأحرف الشيك مبلغ حرر إذا

 .الاختلاف عند مبلغ أقل اعتبر بالأرقام أو بالأحرف سواء مرات عدة المبلغ حرر إذا



 

 

                                      

 .أعلاه المذكورة للمقتضيات وفقا الشيك بأداء عليه المسحوب يلزم الحالتين، هاتين وفي

 248 المادة

 أو وهميين أشخاص اتتوقيع أو مزورة توقيعات أو الالتزام أهلية فيهم تتوفر لا أشخاص توقيعات يحمل الشيك كان إذا

 التزامات فإن م،باسمه وقع الذين الأشخاص أو له الموقعين الأشخاص تلزم أن آخر سبب لأي شأنها من ليس توقيعات

 .صحيحة ذلك مع تظل الآخرين الموقعين

 249 المادة

 مسبق، تفويض دونب الشيك توقيع تم وإذا. عليه المسحوب لدى مكتوب تفويض بدون آخر عن نيابة شيك توقيع يجوز لا

 .عنه النيابة ىادع من إلى ستؤول كانت التي الحقوق إليه آلت وفاه فإن. بالوفاء الملزم الوحيد هو موقعه فإن

 .النيابة حدود تجاوز من على نفسه الحكم ويسري

 250 المادة

 .الضمان هذا من بتحلله يقضي شرط كل موجود غير ويعتبر للوفاء ضامن الساحب

  251 المادة

 :صورته تحمل رسمية بوثيقة هويته يثبت أن للوفاء شيكا يقدم شخص كل على يجب

 :1الذاتيين الأشخاص يخص فيما

 الوطنية؛ التعريف بطاقة

 المقيمين؛ للأجانب بالنسبة التسجيل بطاقة

 .المقيمين غير للأجانب بالنسبة الهوية لإثبات مقامه يقوم ما أو السفر جواز

 :الاعتباريين الأشخاص يخص فيما

 السجل رقم أو اتالشرك على الضريبة رقم وكذا العملية، هذه لإنجاز المخولين الذاتيين الأشخاص أو الشخص هوية

 ".البتانتا" رقم أو التجاري

 التقادم: التاسع الباب

 295 المادة

 أجل انقضاء يختار من ابتداء أشهر ستة بمضي الآخرين والملتزمين والساحب المظهرين ضد الحامل دعاوى تتقادم

 .التقديم

 قيام يوم من ابتداء أشهر ستة بمضي الآخر البعض مواجهة في بعضهم شيك بوفاء الملتزمين مختلف دعاوى تتقادم

 .ضده الدعوى رفع يوم من أو الشيك مبلغ برد الملتزم

 .التقديم أجل انقضاء من ابتداء سنة بمضي عليه المسحوب ضد الشيك حامل دعوى تتقادم



 

 

 باسم جلالة الملك 

 ( محكمة النقض ) إن المجلس الأعلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 من 363بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بالفصل  

 .ق م م 

 "المطلوب"حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن  

 ي مقاله المقدم الى ابتدائية وجدة، أنه على إثر معاملةالنوالي محمد ادعى ف 

 معارف عبد القادر شيكا بمبلغ أربعمائة ألف فرنك" الطالب"تجارية تسلم من  

 فرنسي مسحوب على بنك كريدي ليوني بفرنسا، أرجع له بعد تقديمه 

 للاستخلاص بواسطة الشركة العامة المغربية للأبناك بوجدة بدون أداء حاملا 

 61031وأن سعر الفرنك الفرنسي بتاريخ التقديم هو  97/08/26لتاريخ التقديم ، 

 درهم، ملتمسا الحكم على 644120درهم فيكون مقابل قيمة الشيك بالدرهم هو  

 المدين بأدائه له المبلغ المذكور، فقضت المحكمة وفق الطلب، استأنفه المحكوم 

 خبرتين على التوقيع الموقع به علىعليه فأمرت محكمة الاستئناف بإجراء  

 .الشيك بعد إنكاره، وأيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه 

 :في شأن وسائل الطعن مجتمعة  

 حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، 

 215والمواد  39 يناير 19من ظهير  2و 1وخرق القانون المتمثل في خرق الفصلين  

 من قانون المسطرة المدنية 89من مدونة التجارة والفصل  240 ‐ 239 ‐ 

 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة عدلت عن 230والفصل  

 اجراء البحث الذي امرت به لتحري امر الشيك دون تعليل، فمست حقوق 

                                      

 ضد أو للوفاء مقابلا يقدم لم الذي الساحب ضد دعوى تقديم في الحق يبقى التقادم أو الرجوع حق سقوط حالة في أنه غير

 .مشروع غير إثراء لهم يحصل قد الذين الآخرين الملتزمين

 296 المادة

 إذا الآجال هذه تطبق ولا قضائية؛ مطالبة آخر تاريخ من ابتداء إلا القضاء لدى دعوى رفع حالة في التقادم آجال تسري لا

 .مستقل محرر في المدين به أقر أو الدين بأداء حكم صدر

 .القاطع الإجراء إزاءه اتخذ الذي الشخص على إلا التقادم قطع أثر يسري لا

 ورثته يلزم كما بأدائها؛ ملزما كان الدين، من ذمته براءة على اليمين يؤدي أن المزعوم المدين من طلب إذا أنه غير

 .الدين من موروثهم ذمة براءة نية حسن عن يعتقدون أنهم على اليمين بأداء حقوقه وذوو

 



 

 

 أخضعته لمقتضياتالدفاع، وغيرت وصف السند من شيك الى سند عادي و 

 سنة عدا الاستثناءات الواردة 15من ق ل ع الذي حدد التقادم في  387الفصل  

 بالفصل او نصوص خاصة، والمشرع اعتبر الشيك الذي تنقصه احدى البيانات 

 من مدونة التجارة كما هو الشأن 239لا يصلح كشيك وهو ما أكدته المادة  

 الذي جاء خاليا من تاريخ اصداره،بالنسبة للشيك موضوع نازلة الحال،  

 والمحكمة لما اعتبرته سندا عاديا لم توضح شروط السند العادي من جهة، 

 وخرقت القانون من جهة ثانية إذ أن المشرع لم يحدد للشيك تقادما صرفيا وأخر 

 من م ت التي حددته 295عاديا وإنما تقادما واحدا هو المنصوص عليه في المادة  

 371هر من تاريخ انقضاء أجل التقديم، وأن التقادم كما عرفه الفصل في ستة أش 

 من ق ل ع هو المدة التي يحددها القانون لسقوط الدعوى الناشئة عن الالتزام، 

 ومادام القانون التجاري هو قانون خاص، فإنه الواجب التطبيق، والقرار حينما 

 الطعن بالزور في الشيك أخذ بما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى بخصوص وجوب 

 مع أنه ليس في القانون ما يلزمه بذلك، ويكفيه الدفع بإنكار الخط وطلب إجراء 

 تحقيق الخطوط، كما أن الحكم الابتدائي لما اعتبر أن العمل البنكي جرى على 

 اعتبار تاريخ المقاصة عند إغفال تاريخ الاصدار، لم ترتكز على أساس، إذ أن 

 يسا قانونا ولا اجتهادا قضائيا يحتج به عليه، والمحكمة اعتبرتالعمل البنكي ل 

 كذلك أنه ترتب بذمته التزام تعاقدي جسد في الشيك موضوع النزاع، مما يقتضي 

 من ق ل ع لتوفر شروطه مع أنه لم يصدر الشيك، ولم 230تطبيق الفصل  

 لم يثبت نوع يسحبه، ولم يوقعه، ولم يلتزم للمطلوب بأي شيء، وأن هذا الأخير 

 230المعاملة التي بمقتضاها صدر الشيك، مما يكون معه القرار قد خرق الفصل  

 .المذكور، وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه 

 لكن حيث إن المحكمة بعدما أمرت بإجراء بحث باشرته خلال ثلاث 

 ودفاع المستأنف عليه وتعذر عليها جلسات، استمعت خلالها للمستأنف ودفاعه 

 إتمامه وذلك بالاستماع للمستأنف عليه شخصيا لوجوده خارج المغرب، وأنها لم 

 تؤسس حكمها على ما تضمنه البحث الناقص وإنما على ما استخلصته من 

 المستندات المدلى بها أمامها، وبذلك فإنها لا تكون قد أخلت بحق من حقوق 

 يلة خلاف الواقع وهو غير مقبول، وأنه لما كانت الفقرة الأخيرةالدفاع، وما بالوس 

 من مدونة التجارة اعتبرت أن الشيك الخالي من تاريخ إنشائه 240من المادة  

 يعتبر غير صحيح، لكنه قد يعتبر سندا عاديا لاثبات الدين إذا توفرت شروط 

 حمل تاريخ إصدارههذا السند، فإن قضاة الموضوع لما ثبت لهم بأن الشيك لا ي 

 وبالتالي لا يصح شيكا ناقشوه كسند عادي قدم لاثبات دين، وأخضعوا الدعوى 

 موضوعه للتقادم العادي مادام لم يثبت أن المعاملة موضوعه متعلقة بتسوية 



 

 

 عملية تجارية، واعتبروه حجة بما تضمنه، وبعد إنكار التوقيع عليه أمروا بإجراء 

 الموقع به على الشيك تبين من التقرير موضوعهما خبرتين خطيتين على الخط 

 بأن الدعوى لم تقدم"وبرروا قضاءهم " الطالب الحالي"أن التوقيع للمدعى عليه  

 خلوه من... في إطار الدعوى الصرفية باعتبار أن الطاعن نفسه أثار حول الشيك 

 من م ت، 240البيانات التي تعطيه وصف الشيك، وفق منطوق الفصل  

 بوصف السند العادي اعتبرت توفرها"... هكذا"لمحكمة في تضمينها للوثيقة وا 

 على شروط هذا السند، ومن تم أخضعتها للتقادم العادي باعتبارها سندا عاديا، 

 هي الأولى( 387الصحيح " )هكذا"من ق ل ع  287وبالتالي فمقتضيات الفصل  

 ه محكمة الدرجة الأولىوبخصوص وجوب الطعن بالزور الذي اعتمدت" بالتطبيق 

 حيث ان"وأخذ به القرار، فإنه بالرجوع للعلة المعتمدة في هذا الشأن والتي هي  

 من م م فإن الأخذ بما رد به الحكم المستأنف 89ادعاء الطاعن خرق الفصل  

 بخصوص الدفع بإنكار الخط والمسطرة التي ينبغي سلوكها وفق الفصل 

 يكفي الدفع بإنكار الخط حتى تعمد المحكمة إلى المذكور هو الصواب إذ أنه لا 

 سلوك مسطرة الزور الفرعي بل كان واجبا على مثير الدفع تقديم تفويض 

 وهذا ما تجاوزه الطاعن أمام هذه المحكمة بتقديمه المتعين.... خاص للدفاع 

 وبذلك فإن القرار خلافا لما تضمنته الوسيلة لم يلزم مدعي الزور في" سلوكه 

 ورقة العرفية سلوك مسطرة الزور، وإنما ربط تقديم الدفع بإنكار الخطال 

 بوجوب منح الدفاع تفويضا خاصا بذلك، وهو ما عناه بالعلة المنوه بها أعلاه، 

 وأن ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي بخصوص ما جرى به العمل البنكي 

 الطعن، وبخصوص ماغير مقبول لتعلقه بحكم ابتدائي وليس القرار موضوع  

 من ق ل ع من انكار اصدار الشيك 230اعتمده الطاعن من خرق للفصل  

 والتوقيع عليه، ردته محكمة الاستئناف باعتمادها الخبرتين المنجزتين من طرف 

 الخبيرين في تحقيق الخطوط وما انتهتا اليه من نسبة التوقيع للمستأنف 

 ن، وبذلك فالقرار علل ما قضى به بماوالتي لم يوجه اليهما أي مطع" الطاعن" 

 فيه الكفاية وركزه على أساس قانوني سليم، ولم يخرق المقتضيات المحتج 

 .بخرقها، وما بالوسائل جميعها على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول 

 

 لهذه الأسباب 

 .برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر(  محكمة النقض ) قضى المجلس الأعلى  

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 

 وكانت الهيئة الحاكمة. بالرباط(  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 :رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: متـركبة من السادة  



 

 

 ديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاءمحمد بنزهرة عضوا مقررا ومليكة بن 

 وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة 

 .خديجة شهام 

 

 رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط 

............................................................. 

 ............................................................. 
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 10/683القرار عدد  

 2008/4/16المؤرخ في  

 2007/10/6/18094الملف الجنائي عدد  

 

 

 .لمتابعةاعتماد نسخ الوثائق في ا ‐جنحة عدم توفير مؤونة شيكات  

 يعتبر ناقص التعليل القرار القاضي بعدم قبول المتابعة من أجل عدم 

 .توفير مؤونة شيكات لعدم إدلاء النيابة العامة بأصول الشيكات 

 باسم جلالة الملك 

 ( محكمة النقض ) إن المجلس الأعلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 والمستوفية للشروط الشكليةنظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة  

 .من قانون المسطرة الجنائية 530و 528المنصوص عليها في المادتين  

 ذلك أنه يجب: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل  

 أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة 

 طلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأن القرار المطعون فيهالبراءة وإلا كان با 

 لم يبرز بما فيه الكفاية العناصر والأسباب التي انبنى عليها عدم قبول المتابعة 

 .فكان بذلك ناقص التعليل ومعرضا للنقض 

 .من قانون المسطرة الجنائية 370و 365بناء على المادتين  

 في فقرتها الثالثة 370في فقرتها الثامنة والمادة  365حيث إنه بمقتضى المادة  

 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية 



 

 

 والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار 

 .للنقض 

 القاضي بإدانة حيث إن القرار المطعون فيه عندما ألغى الحكم الابتدائي 

 من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات وحكم من جديد( المطلوبة)الظنينة  

 وحيث إن محكمة"بعدم قبول المتابعة اقتصر في تعليل ذلك على القول  

 الاستئناف بناء على دراستها للقضية على ضوء ما جاء في محضر الضابطة 

 بين لها أن الحكم الابتدائي قدالقضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك ت 

 جاء في غير محله لكونه ناقص التعليل لكون الشيكات الأصلية غير متوفرة وغير 

 موجودة بالملف بالرغم من تكليف النيابة العامة لعدة جلسات للإدلاء بأصل 

 في" الشيكات المتابعة بها الظنينة مما يتعين معه عدم قبول المتابعة لهذا السبب 

 ن أي طرف من أطراف القضية لم ينازع في صور الشيكات الموجودةحين أ 

 بالملف ولم يطعن فيها بأي طعن من الطعون مما يكون معه القرار المطعون فيه 

 عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما 

 .يعرضه للنقض والإبطال 

 من أجله 

 رار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنحقضى بنقض وإبطال الق 

 2007الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع وعشرين مارس  

 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه 05/1/4608في القضية عدد  

 من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وأنه لا موجب لاستخلاص 

 .الصائر 

 كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار 

 .المطعون فيه أو بطرته 

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 

الكائن بشارع النخيل بحي (  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 الرياض

 محمد السفريوي رئيسا: ط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة بالربا 

 إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا: والمستشارين  

 ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل 

 .زيزالنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنع 

 

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط 

 ............................................................. 
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 683تعليق على القرار عدد  

 2008/4/16المؤرخ في  

 2007/18094نائي عدد الملف الج 

 محمد السفريوي. ذ 

 ( محكمة النقض ) رئيس غرفة بالمجلس الأعلى  

 

 

 الإدلاء بالوثائق أمام القضاء بصفة عامة والقضاء الجنائي بصفة خاصة 

 عملية ذات أهمية بالغة وهذه الوثائق منها ما هو لازم لإثبات جرائم معينة ومنها 

 ومن أهم الوثائق التي يتم. عة أو فعل معينما هو ضروري لإثبات أو نفي واق 

 الشيك وهو الورقة: الإدلاء بها في القضايا الجنحية المتعلقة بالشيك بدون مؤونة  

 التجارية المكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابل للتداول بالطرق 

 .لاعالتجارية يمثل حقا موضوعه مبلغا من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاط 

 وتأصيلا لقاعدة حرية الإثبات في المواد الجنائية التي تنص عليها مقتضيات 

 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من 286المادة  

 وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم 

 من نفس القانون المتعلق ببيان الأسباب 365دة القاضي وفقا للبند الثامن من الما 

 الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار ولو في حالة البراءة وإلا 

 .تعرض للنقض والإبطال 

 وغني عن البيان أن جرائم الشيك كما نصت عليها مدونة التجارة وخاصة 

 من القانون 545إلى  543التي حلت محل مقتضيات الفصول من  316المادة  

 الجنائي لا تستلزم أية وسيلة معينة لإثبات جنحة عدم توفير مؤونة شيك لكن 

 هناك ما يؤثر في قيام هذه الجريمة ومن أهم هذه المؤثرات عدم تقديم أصل 

 الشيك فهل يمكن أن تقضي المحكمة الجنائية بالإدانة في جريمة إصدار شيك 

 إليها أصل الشيك سند الدعوى في الملف ؟بدون مؤونة دون أن يقدم  

 لقد أجابت محكمة النقض المصرية عن هذا السؤال في عدة أحكام مقررة 

 جواز القضاء بالإدانة في غيبة أصل الشيك وذلك عندما قررت أن عدم تسليم 

 أصل الشيك لا ينفي الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق 



 

 

 تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى الإثبات فلها أن 

 (.74/12/9بتاريخ  1052: طعن عدد )صحتها  

 كما قضت نفس محكمة النقض بأن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا 

 ينفي وقوع الجريمة متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية 

 لك بكافة طرق الإثبات فيحق لها أن تأخذوللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذ 

 بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل 

 كما قضت بأن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي( 60/4/26بتاريخ  707طعن ) 

 وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات ولما كانت 

 الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب للطعن بضم أصلمحاضر  

 الشيك فلا يعيب الحكم أن يدين المتهم استنادا إلى العناصر والأدلة المطروحة 

 ومنها محضر ضبط الواقعة الذي أثبت بما ورد فيه أن الشيك استوفى كافة 

 .الشروط الشكلية 

بالمغرب إذ أنه منذ (  محكمة النقض ) لى وفي هذا الفلك دارت أحكام وقرارات المجلس الأع 

 مدة غير قصيرة وهو يطبق القواعد العامة للإثبات في الميدان الجنائي التي تتسم

 بحرية قبول جميع وسائل الإثبات لتكوين قناعة القاضي لكنه يحتكم إلى القوانين 

 لأمر ذلكالخاصة والمبادئ العامة في القانون المدني لأنها الأصل كلما استوجب ا 

 10/1580وفي هذا الصدد فإن القضاء المغربي وأحكام القرار عدد  

بالوثائق الكتابية مقبولة لإثبات جريمة معينة شريطة أن تكون صحيحة  تعتبر أن الإدلاء

 من قانون الالتزامات والعقود ينص أنه يسوغ 426وعلى سبيل المثال فإن الفصل  الشكل

 بة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكونأن تكون الورقة العرفية مكتو 

 .موقعة منه 

 ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم 

 .الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه 

 ومن هذا المنطلق وعلاقة بالقرار المطعون فيه فإن ساحب الشيك هو 

 والشيك ورقة عرفية لا قيمة لها إلا بتوقيع الساحب ويجب أنالمدين الأصلي  

 يتحقق البنك المسحوب عليه من مطابقة الإمضاء لنموذج التوقيع المودع لديه 

 ولا تأثير للدفع أمام المحاكم بأن الساحب لئن كان قد وقع الشيك فإنه لم يقم 

 بيانات الشيك محررة بخطبكتابة بياناته إذا لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون  

 فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله. الساحب 

 (74/3/1بتاريخ  248طعن مصري عدد )ورقة لا قيمة لها ولا يؤخذ به في التعامل  

المغربي على أن (  محكمة النقض ) وقد استقر الاجتهاد المقارن وكذا المجلس الأعلى  

 ى بياض لا ينال من صحة الشيك حيث أن الساحب يكون قد فوض المستفيد فيالتوقيع عل



 

 

(  محكمة النقض ) قرار حديث للمجلس الأعلى )إدراج ما لم يدرجه في الشيك من بيانات  

 أورد أنه طالما أن الطاعن لا ينازع في سلامة 2008/4/16منشور صدر بتاريخ  غير

 حسب تصريحه ينصب على قيمة التوقيع والشيك المعني وإن كل الخلاف 

المعاملة التجارية إلا أن توقيعه للشيك على بياض يعد تفويضا للمستفيد لإضافة باقي البيانات  

 (.اللازمة بما فيها المبلغ

من قانون الالتزامات والعقود نص على أن من لا يريد الاعتراف بالورقة  431إن الفصل  

صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر 

وكثير من (  محكمة النقض ) معترفا بها، وهذه المقتضيات كذلك درج المجلس الأعلى 

محاكم الموضوع على تطبيقها في الموضوع وذلك بعرض الشيك موضوع الشكاية على 

ول ما إذا كان موقعه الساحب وتوضيح بياناته له خاصة مبلغه وتوقيعه وسماع دفوع المتهم ح

وساحبه بدون مؤونة أو مؤونة ناقصة وقد سبقت الإشارة إلى أن الدفع المؤثر في هذا الصدد 

 .هو المتعلق بالتوقيع وكذا تاريخ الإصدار لاحتساب التقادم الجنائي

ويجب أن يكون الدفع جديا وغير مقدم على سبيل الاحتياط لأن ذلك له تأثير قوي على سير  

فبالنسبة للتوقيع يجب أن يتشبث الساحب في طعنه بعدم توقيعه على الشيك بواسطة  المسطرة

 طلب خبرة أو إجراء مسطرة الزور

 من قانون المسطرة الجنائية 587إلى  575الفرعي المنصوص عليها في المواد من  

 وأن مجرد نفي التوقيع لا يعتبر طعنا جديا فيه كما أن رفض النسخ المأخوذة من 

 الشيك لا يعتبر طعنا جديا لأن النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية أصل 

 أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها 

 الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ ويسري 

 الفصل)لتصوير الفوتوغرافي نفس الحكم على النسخ المأخوذة من الأصول با 

 (.من قانون الالتزامات والعقود 440 

 ولقد كان العمل في محاكم الموضوع قبل هذا التاريخ هو مطالبة المشتكي في 

 شكاية إصدار شيك بدون مؤونة بإرفاق أصل الشيك بالشكاية بالإضافة إلى 

عوبات عملية وإحداث في بعض الشهادة البنكية بعدم وجود أو كتابة الرصيد إلا أنه نظرا لص 

 المحاكم صدرت مباشر وزارة العدل وتعليمات بالاحتفاظ

 بأصل الشيكات بين يدي المستفيد والإدلاء مع الشكاية بالصور الفوتوغرافية 

 مصادق عليها فأدى ذلك إلى نقاش لازال لم ينته إلى حد الآن وهو موضوع القرار 

 ملف جنحي عدد 2008/4/16اريخ بت 10/683عدد )المرفق بهذا التعليق  

 إذ اعتبر القضاء أنه إذا كان الإدلاء بالصور مقبولا فإن( 2007/10/6/18094 

 وقبل الوصول إلى. المحكمة لها حق المطالبة بالأصول عندما يظهر لها ذلك 

 مناقشة هذا الرأي من خلال القرار موضوع التعليق يجب الإشارة إلى أن توحيد 



 

 

 العمل هو الذي يساعد على استقرار الأحكام وتحقيق الأمنطرق ومساطر  

 القضائي خاصة إذا تعلق الأمر بموضوع من الأهمية بمكان كما هو موضوع الشيك 

 إن تطبيق. لما له من تأثير في الحركة الاقتصادية والعملية الاستثمارية في البلاد 

 لغايات المنشودة،النصوص القانونية الصريحة بكيفية سليمة كفيل بتحقيق ا 

 وهي أن لا ضرورة للمطالبة بالإدلاء بأصل الشيكات عند تقديم الشكاية 

 والاكتفاء بالنسخ المطابقة لأصلها في الملفات صحبة بقية الوثائق مع الاحتفاظ 

 بحق المتهم في الطعن الجدي بإجراء خبرة أو الطعن بالزور في أصل الشيك 

 علاه، وذلك ما أشار إليه القرار موضوع التعليقوتطبيق المساطر المشار إليها أ 

 إذا اعتبر ما ذكرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نقصانا في التعليل عندما 

 اعتبرت أن عدم الإدلاء بأصل الشيكات يؤدي إلى عدم قبول المتابعة علما أن 

 تناعالإدلاء بصورة أو أصل الشيك في الشكاية ليس شرطا للمتابعة وأن الاق 

 الصميم للقاضي يمكن أن يتوفر بشتى وسائل الإثبات في الميدان الجنائي كما 

 سبقت الإشارة وأن صور الشيكات المصادق عليها وسيلة إثبات مقبولة عملا 

 من قانون الالتزامات والعقود خاصة وأن أي طرف من 440بمقتضيات المادة  

 دة في الملف ولم يطعن فيهاأطراف القضية لم ينازع في صور الشيكات الموجو 

 .بأي طعن من الطعون 

 ............................................................ 
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 10/285القرار عدد  

 2009/2/11المؤرخ في  



 

 

 2008/10/6/18014الملف الجنائي عدد  

 

 

 استئناف المطالب بالحق ‐دعوى مدنية تابعة  ‐حكم نهائي  ‐البراءة  

 .المدني 

 الحكم النهائي الصادر بالبراءة لا يحول دون نظر قاضي الدرجة 

 الثانية في الدعوى المدنية التابعة واقتناعه بثبوت الضرر المستوجب 

 .للتعويض 

 باسم جلالة الملك 

 ( محكمة النقض ) إن المجلس الأعلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ مصطفى 

المستوفية (  محكمة النقض ) عجاب المحامي بهيئة تطوان مقبول لدى المجلس الأعلى  

 للشروط

 .الجنائيةمن قانون المسطرة  530و 528الشكلية المنصوص عليها في المادتين  

 في شأن وسيلة النقض الأولى والشق الأول من الوسيلة الثانية مجتمعة 

 من قانون المسطرة 457ذلك أن مقتضيات المادة : المتخذة من خرق القانون  

 الجنائية يقصر نظر غرفة الجنايات في الاستئناف الصادر عن المطالب بالحق 

 وى العمومية التي اكتسبت قوةالمدني على المطالب المدنية وحدها دون الدع 

 الشيء المقضى به بعد عدم استئناف النيابة العامة لذا فإن الغرفة الجنائية 

 الاستئنافية في هذه الحالة لا تملك صلاحية تغيير القرار الصادر في الدعوى 

 العمومية القاضي بالبراءة ومن تم يستحيل عليها بحكم تبعية الدعوى المدنية أن 

 را آخر غير تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص ثم إنتصدر قرا 

 تنصان على أن غرفة الجنايات تحكم ببراءة المتهم إذا تبين 436و 434المادتين  

 بعد المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب له أو لا يعاقب عليه القانون أو لم 

 لب المدنية في حالةيعد يعاقب عليه، وتقرر عدم الاختصاص للبت في المطا 

 410: إصدار قرار ببراءة التهم وتسري نفس المقتضيات المشار إليها في المواد  

 أمام غرفة الجنايات الاستئنافية وقد استثنى القانون بشكل 436و 434و 411و 

 صريح حالة وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية ورتب بقاء الدعوى المدنية 

 من ق م ج وأكد نفس 12كمة الزجرية في المادة سارية وخاضعة لاختصاص المح 

 في فقرتها الثانية ومن ذلك يتضح أن القانون جاء صريحا 436المبدأ في المادة  



 

 

 وواضحا في وجوب التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة 

 ام أيمتى تقرير تبرئة المتهم في الدعوى العمومية ولم يورد على هذا المبدأ الع 

 استثناء مما لا يبقى معه أي مجال للاجتهاد أو التأويل والقرار المطعون فيه 

 عندما حاد عن هذه المقتضيات فقد جاء متناقضا في تعليله إذ من جهة حكم 

 بالبراءة التي أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضى به بعدم استئناف القرار 

 جهة أخرى تصدى لمناقشة المتابعةالابتدائي من طرف السيد الوكيل العام ومن  

 الجنائية والحال أنه مقيد بالنظر فقط في الدعوى المدنية التي يجب بقوة 

 القانون أن تناقش باستقلال عن الدعوى العمومية وهكذا انتهى القرار المطعون 

 فيه إلى إثبات ارتكاب الطاعن لفعل من غير بيان طبيعته أو وصفه القانوني أو 

 ي يجرمه وقد سماه القرار خطأ والحال أن الأمر كان يتعلق بجنايةالفصل الذ 

 التزوير تقرر براءته منها، وبذلك يكون القرار قد خول لنفسه تأسيس متابعة 

 جديدة في مواجهة الطاعن وخرقت المبدأ العام الذي يرتب عن كل حكم بالبراءة 

 خرقا للقانون وفسادا فيالتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية مما يعتبر  

 .التعليل يستوجب النقض 

 حيث إن القرار المطعون فيه طبق المقتضيات المحتج بها في الوسيلة 

 تطبيقا صحيحا ذلك أنه بعد أن ثبت أن الدعوى العمومية الصادر فيها الحكم 

 بالبراءة أصبح نهائيا لعدم استئنافها من طرف السيد الوكيل العام للملك، وبعد 

 أن ثبت أن المحكمة في الميدان الجنائي لها السلطة التقديرية لتقييم الحجج 

 من قانون المسطرة 286والقرائن المعروضة عليها عملا بمقتضيات المادة  

 الجنائية عمد القرار إلى مناقشة الدعوى المدنية بناء على استئناف الطرف 

 ن شهادة الشهود الذينالمدني للقرار الابتدائي وذلك بواسطة مناقشة مضمو 

 الطاعن والطرف المدني باعتبار أنه لا سبيل لمناقشة: أدلى بهم الطرفان  

 الدعوى المدنية التابعة إلا بالتعرض للوقائع الجنائية المعروضة على المحكمة 

 لتقدير حقيقتها وتقييم مدى تأثيرها على مصالح الطرف المدني ولئن كانت 

 دعوى العمومية فإن عدم ثبوت عناصر الجريمة لا يعنيالدعوى المدنية تابعة لل 

 انعدام أي أثر له على المصالح المدنية وإلا لما كان لاستئناف الطرف المدني في 

 الجنايات أي معنى أو فائدة ما دامت محكمة الجنايات الاستئنافية لا تملك إلا أن 

 كم الصادر فيتصرح بعدم اختصاصها والحال أن استئناف الطرف المدني للح 

 من ق م ج سواء كانت الدعوى العمومية لا 457الجنايات حقا نصت عليه المادة  

 زالت مطروحة على محكمة الاستئناف أو انتهت بالسقوط لسبب من الأسباب 

 أو بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به كما( من ق م ج 436و 12المادتين ) 

 طعون فيه لم يرد فيه أي تناقض لأن عدم اقتناعفي نازلة الحال ثم إن القرار الم 



 

 

 قاضي الدرجة الأولى بثبوت عناصر جريمة التزوير لا يحول دون اقتناع قاضي 

 الدرجة الثانية وهو ينظر في الدعوى المدنية التابعة بثبوت الضرر نتيجة الفعل 

 ضالذي رغم أنه لم يجرم ولم يعاقب عليه لكنه تسبب في ضرر يستوجب التعوي 

 .مما يجعل الوسيلة بفرعيها على غير أساس 

 وفي شأن الوسيلة الثانية في شقها الثاني المتخذ من فساد التعليل ونقصانه 

 ذلك أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه يعكس رأي المطلوب في النقض ويغفل 

 لهاالشهادات الصادرة في القضية سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وك 

 تؤكد أن الدار موضوع النزاع بناها والد الطاعن وسكنها وتصرف فيها قيد حيانه 

 مدة من الزمن وخلفها بعد وفاته لورثته وهو أمر اعترف به المطلوب في النقض 

 بنفسه أثناء إجراء خبرة توجد بالملف تم تراجع عن ذلك أمام المحكمة كما 

 أنكر ذلك وعاد ليقول بأن القسمة لماعترف أنه حاز حقه في قسمة التركة ثم  

 تكن عادلة ولم يقبلها رغم انصرام عشرات السنين عن تاريخ إجرائها أما عن 

 الشهود فإن الطاعن أدلى بلفيف من اثني عشر رجلا من كبار السن ولئن تراجع 

 بعضهم بضغط من المطلوب في النقض فإن الطاعن أدلى بثمانية شهود آخرين 

 أن الدار بناها والد الطاعن وسكنها إلى أن توفي وخلفها لورثته منأكدوا جميعا ب 

 بعد، أما المطلوب في النقض فجاء بتسعة شهود أغلبهم يسكنون بعيدين عن 

 محل النزاع لكن القرار المطعون فيه رجح شهادة المطلوب في النقض دون أي 

 شهود الطاعن تبرير لذلك بدعوى سلطته في تقدير الشهادة ومن تم طرح شهادة 

 .مما جعل القرار مخالفا للقانون وعديم التعليل وعرضة للنقض 

 حيث إن تقييم الحجج والقرائن المعروضة على المحكمة يدخل في سلطة 

 هذه الأخيرة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف اجمللس الأعلى إلا فيما يخص 

 ه على شهادة الشهودالتعليل والقرار المطعون فيه علل ما قضى به من اعتماد 

 لكونهم أكدوا جميعا أن"المدلى بهم من الطرف المدني بأنه اطمأن إلى شهادتهم  

 الهاشمي كما أن بعضهم كبير السن وعاصر المرحوم الهاشمي: الأصل هو للجد  

 المسمى محمد البقاش( الطاعن)البقاش ودعم كل ذلك شهادة أخ المتهم الأول  

 الصغيري السن وبرهنوا أمام المحكمة عدم علمهمبعكس شهود المتهم  

 وإحاطتهم بموضوع ملك الأرض والدار المبنية فوقها، وحيث إن المحكمة ومن 

 خلال ما راج أمامها ونوقش شفاهيا فقد تبين لها أن الأصل هو للجد الهاشمي 

 .مما يبقى معه هذا الشق من الوسيلة على غير أساس" البقاش وأن البناء قديم 

 

 من أجله 

 .قضى برفض طلب النقض وبتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى 



 

 

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 

الكائن بشارع النخيل بحي (  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 الرياض

 محمد السفريوي رئيسا: متركبة من السادة بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة 

 إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا: والمستشارين 

 ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل 

 .النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز 

 

 المقرر كاتبة الضبط الرئيس المستشار 
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 .احترام مبدأ التقاضي على درجتين ‐جناية  ‐قرار غيابي  

 إن عرض المحكوم عليه غيابيا في إطار المسطرة الغيابية على غرفة 

 الجنايات الاستئنافية مباشرة يعتبر خرقا لحق التقاضي في قضايا الجنايات 

 .منذ دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذعلى درجتين  

 باسم جلالة الملك 

 ( محكمة النقض ) إنالمجلس الأعلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 في الشكل 

 حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب 

 من قانون 530لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  

 المسطرة الجنائية من إيداع مبلغ الضمانة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من 

 .المادة المذكورة 



 

 

 حيث إن الطاعن أدلى داخل الأجل المفتوح لطلب النقض بمذكرة بإمضاء 

(  محكمة النقض ) الأستاذ سعد كنون من هيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى  

. 

 وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول 

 .شكلا 

 :في الموضوع  

 في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق 

 (.خرق حقوق الدفاع)الإجراءات الجوهرية للمسطرة  

 الته علىذلك أنه سبق أن صدر قرار غيابي في حق الطاعن إلا انه عوض إح 

 غرفة الجنايات الابتدائية تمت إحالته على غرفة الجنايات الاستئنافية الشيء 

 الذي حرمه من درجة من درجات التقاضي وهو ما يشكل خرقا لحق الدفاع مما 

 .يعرض القرار المطعون فيه للنقض 

 من قانون المسطرة الجنائية 753بناء على المادة  

كورة فإنه إذا وقع تغيير الاختصاص نتيجة تطبيق القانون حيث إنه بمقتضى المادة المذ 

 .الجديد فإن الملف ينقل بقوة القانون إلى المحكمة التي أصبحت مختصة

 وحيث إن الطاعن سبق أن صدر في حقه قرار غيابي عن غرفة الجنايات 

 1959فبراير  10في ظل قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في  2000غشت  18بتاريخ  

 1الذي تم نسخه بدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ بتاريخ و 

 ولما كان هذا الأخير ينص على حق التقاضي في قضايا الجنايات 2003أكتوبر ، 

 على درجتين فإن عرض الطاعن المحكوم عليه غيابيا في إطار المسطرة الغيابية 

 المشار إليها مما 753خرقا للمادة  على غرفة الجنايات الاستئنافية مباشرة يعتبر 

 .يعرض القرار المطعون فيه للنقض 

 من القانون المذكور فإنه 550وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  

 .يتعين إحالة القضية على المحكمة المختصة وهي غرفة الجنايات الابتدائية 

 

 لهذه الأسباب 

 لطاعن رشيد التونارتي بن ميلودقضى بنقض وإبطال القرار الصادر ضد ا 

 مارس 19عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ  

 521/98.في القضية ذات العدد  257تحت عدد  2007 

 وبإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة للبت فيها 

 .من جديد طبقا للقانون 

 .العامة المصاريفوبتحميل الخزينة  



 

 

 وقرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار 

 .المطعون فيه أو بطرته 

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 

الكائن بشارع النخيل حي (  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 اضالري

 التهامي الدباغ رئيسا: بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة 

 عبد الهادي الأمين مقررا وعبد الله السيري وسابي بوعبيد: والمستشارين 

 وبلقاسم الفاضل وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان 

 .دة خديجة رومنجويمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السي 

 

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط 

 ............................................................. 

 ............................................................. 
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 2/52القرار عدد  

 2008/1/9المؤرخ في  

 2006/50900الملف الجنائي عدد  

 

 

 تعويض ‐عدم الحضور لدى الخبير  ‐حادثة سير  

 المحكمة حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي لم يقض للطالبـة 

 ةبأي تعويض بعد صرف المحكمة الابتدائية النظر عـن إجـراءات الخـبر 

 لتعذر إنجازها، لأن الطالبة لم تتوجه إلى عيادة الخبير ودون أن تلتفت إلى 

 ما أمرت به من حيث قوة الشيء وأغفلت مناقشة تقرير الخـبرة ومـذكرة 

 المطالب المدنية، رغم ما لذلك من أثر على القـضية ونتيجتهـا، تكـون 

 ه تـأثير علـىبذلك في حكم عدم المجيب على ما أثير بصفة نظامية ولـ 

 .القضية وعرضت بذلك قرارها للنقض 

 باسم جلالة الملك 

 ( محكمة النقض ) إن المجلس الأعلى  



 

 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ محمد 

محكمة ) م المجلس الأعلى الموساوي المحامي بهيئة المحامين بالناظور والمقبول للترافع أما 

 (  .النقض 

 في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار 

 المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا تمهيديا 

 قضى بإحالة الطالبة على خبرة طبية بواسطة الدكتور محمد رشيد العلمي 

 محددا عجزها الكلي المؤقت 2005/8/3الذي أنجزها بمقتضى تقريره المؤرخ في  

 والمحكمة الاستئنافية لم تأخذ بهذه 10%يوما وعجزها الدائم في نسبة  40في  

 الخبرة ولا بمذكرة مطالبها المدنية على ضوء الخبرة المذكورة واكتفت بتأييد 

 التابعة متبنية تعليلاته التي اعتمدتالحكم الابتدائي فيما يخص الدعوى المدنية  

 لصرف النظر عن إجراءات الخبرة على عدم توجه الطالبة إلى عيادة الخبير في 

 حين أنها حضرت لدى عيادة الخبير الذي أنجز الخبرة والتمست الحكم لها على 

 درهم ومحكمة الاستئناف أغفلت مناقشة ما ورد 42485,06ضوئها بتعويض قدره 

 .طالبها ومقالها الاستئنافي فتكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض في مذكرة 

 من قانون المسطرة الجنائية فإنه 370و 365بناء على مقتضيات المادتين  

 يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن 

 قضية بمثابة انعدامعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على ال 

 .التعليل 

 وحيث يتضح من وثائق الملف ومن الوقائع المدونة بالقرار المطعون فيه أن 

 قرارا تمهيديا قضى بإحالة 2005/1/17محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ  

 الطالبة على خبرة طبية كلف للقيام بها الدكتور محمد رشيد العلمي والذي قام 

 دة إليه بفحص الطالبة ومنحها لما تستحقه من عجز عنبإنجاز المهمة المسن 

 الأضرار اللاحقة بها بسبب حادثة السير موضوع نازلة الحال وأدلت الطالبة في 

 بمذكرة مطالبها المدنية على ضوء تقرير الخبرة وبذلك فإن 2005/10/17جلسة  

 طالبةمحكمة الاستئناف حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي لم يقض لل 

 بأي تعويض بعد صرف المحكمة الابتدائية النظر في إجراءات الخبرة لتعذر 

 إنجازها بعدم توجه الطالبة إلى عيادة الخبير ودون أن تلتفت محكمة الاستئناف 

 إلى ما أمرت به من خبرة والتي تم إنجازها وأغفلت مناقشة كلا من تقرير الخبرة 

لك من أثر على القضية ونتيجتها تكون بذلك في حكم عدم ومذكرة المطالب المدنية رغم ما لذ 

 .المجيب على ما أثير بصفة نظامية وله تأثير على القضية وعرضت بذلك قرارها للنقض



 

 

 

 من أجله 

 قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 

 بفيما قضى به بخصوص المطال 2003/248في القضية عدد  2005/12/12 

 المقدم بعد الخبرة من الطالبة أعلاه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت 

 فيها من جديد بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى 

 .مودعتها وتحميل الطرف المطلوب بمبلغ المصاريف القضائية 

 المذكور أعلاه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ 

الكائن بشارع النخيل حي (  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 زبيدة الناظم رئيسا: الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

 فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد: والمستشارين 

 وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كانالسلام البقالي  

 .يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري 

 

 الرئيسة المستشار المقرر كاتبة الضبط 

 ............................................................. 
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 2/76القرار عدد  

 2008/1/16المؤرخ في  

 2006/1532الملف الجنائي عدد  

 

 

 (نعم)التسجيل  ‐( لا)إقرار  ‐إثبات تملك السيارة  ‐حادثة سير  

أنظر مدونة )  1953/1/24من القرار الوزيري المؤرخ في  28قتضيات الفصل طبقا لم 

 الذي يحدد شكليات تفويت الناقلات ذات محرك فإن انتقال ملكية(  السير 

 السيارة يثبت بالكتابة ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله لدى 

 ا اعتبرتالمصالح المختصة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم 

 إقرار الطالب بمحضر الضابطة القضائية بملكيته للسيارة يشكل حجة 



 

 

 على ملكيته لها دون مراعاة ما يقتضيه الفصل المذكور تكون خرقت 

 القانون، وأما مطالبتها للطالب بالإدلاء بالورقة الرمادية فيبقى طلبا غير 

 شيء لا يعطيه، طالمامبرر لا واقعا ولا قانونا وغير منسجم مع مبدأ فاقد ال 

 أنه ينفي حصول أي تفويت للسيارة موضوع الحادثة لفائدته وفق 

 الضوابط القانونية مستدلا على ذلك بمحضر إثبات حال رسمي يتضمن 

 .تصريح مسؤول مركز تسجيل السيارات 

 باسم جلالة الملك 

 ( محكمة النقض ) إن المجلس الأعلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ عبد اللطيف 

 (  .محكمة النقض ) أعمو المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى  

 في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني 

 أثيرت بصفة سليم وضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على دفوعات 

 نظامية ذلك أن العارض أكد في سائر المراحل أن السيارة المتسببة في الحادثة 

 ليست في ملكه وهي في ملك الغير سواء قبل الحادثة موضوع النازلة أو بعدها 

 وقد انتقل العون القضائي إلى مركز تسجيل السيارات ببنسركاو وصرح له 

 ‐11‐6المسجلة تحت عدد  205وع بوجو المسؤول عن المركز أن السيارة من ن 

 ‐3‐30ولم يفوتها إلا بتاريخ  2001‐1‐13جارية في ملك ميلان محمد يوم  9127 

 للسيد ماكري جعفر ولم يتم قط تفويتها للطاعن وقد ردت محكمة 2001 

 الاستئناف عن ذلك بتعليل غريب مفاده أن المحضر المنجز من طرف مركز 

 ة له ولا بد من إدلاء العارض بالورقة الرمادية بالرغمتسجيل السيارات لا حجي 

 من أن المحضر المذكور له صبغة رسمية ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور كما أن 

 الورقة الرمادية هي بيد المالك ولا يمكن للأغيار سوى الإدلاء بشواهد صادرة 

 وعلى من يدعيعن الإدارة المعنية ويتعلق الأمر هنا بمركز تسجيل السيارات  

 خلاف ما جاء في محضر إثبات الحال أن يدلي بالورقة الرمادية وبالتالي يتجلى أن 

 التعليل المعتمد من القرار يبقى عديم الأساس هذا وقد أدلى العارض بمذكرة 

 دفاعية أمام محكمة الموضوع أثار فيها بأن انتقال ملكية السيارة لا يتم بمجرد 

 لا بد من إتمام العقد بتسجيل السيارة في اسم المشتري الاعتراف بالتعاقد بل 

في الموضوع إلا أن محكمة (  محكمة النقض ) وأدلى بقرار صادر عن المجلس الأعلى  

 تجاهلت الدفع المذكور ولم تناقشه خاصة وأن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد الاستئناف

ة مخالفته عليها أن تعلل ذلك وهذا ما وفي حال(  محكمة النقض ) بقرارات المجلس الأعلى  



 

 

 به الشيء الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني والتعليل مما يعرضه لم تقم

 .للنقض والإبطال 

 .من قانون الالتزامات والعقود 489بناء على مقتضيات الفصل  

 حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإذا كان البيع عقارا أو حقوق عقارية أو 

 أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت 

 التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى 

 .القانون 

 ‐1‐24من القرار الوزيري المؤرخ في  28وحيث إنه تبعا لمقتضيات الفصل  

 .حدد شكليات تفويت الناقلات ذات محرك) أنظر مدونة السير ( الذي  1953 

 وحيث إن ذلك يقرر أن انتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة ولا يكون نافذا 

 .في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصة 

 وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في معرض ردها على 

 المتسببة في الحادثة مازالت في الدفع المثار من طرف الطاعن من كون السيارة 

 اسم الغير وقت وقوع الحادثة استندت على إقراره الوارد بمحضر الضابطة 

 القضائية بملكيته للسيارة المذكورة مستبعدة محضر إثبات الحال المدلى به 

 .بالإضافة إلى عدم إدلاءه بالورقة الرمادية التي تثبت ادعاءه 

 كمة الاستئناف لما اعتبرت أن إقرار العارضوحيث إنه من جهة أولى فإن مح 

 بمحضر الضابطة القضائية بملكيته للسيارة المشار إليها يشكل حجة على 

 ملكيته لها دون مراعاة ما يقتضيه الفصلان المشار إليهما واللذان يقرران أن 

 دىانتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله ل 

 .المصالح المختصة يكون قرارها قد جاء خرقا للقانون 

 ومن جهة ثانية فإن مطالبة محكمة الاستئناف للعارض بالإدلاء بالورقة 

 الرمادية يبقى طلبا غير مبرر لا واقعا ولا قانونا وغير منسجم مع مبدأ فاقد 

 وضوعالشيء لا يعطيه طالما أن هذا الأخير ينفي حصول أي تفويت للسيارة م 

 الحادثة لفائدته وفق الضوابط القانونية مستدلا على ذلك بمحضر إثبات حال 

 أفاد فيه محرره استنادا إلى تصريح مسؤول مركز 2005‐2‐16رسمي مؤرخ في  

 205تسجيل السيارات ببنسركاو أن السيارة المشار إليها والتي هي من نوع بوجو  

 ملكية المدعو ميلان محمد يومما زالت في  9127‐11‐6والمسجلة تحت عدد  

 2001‐3‐30وهو تاريخ وقوع الحادثة ولم يقع تفويتها إلا بتاريخ  2001‐1‐13 

 للمسمى ماكري جعفر وليس فيه ما يفيد تفويتها للعارض الشيء الذي جاء معه 

 القرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون مما 



 

 

 .والإبطال يعرضه للنقض 

 من أجله 

 قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير 

 بخصوص مقتضياته المدنية 03/1624في القضية عدد  2005شتنبر  22بتاريخ  

 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة 

 بالصائر، وبرد القدر المودع لمودعه، كما قررأخرى، وعلى المطلوب في النقض  

 إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر القرار المطعون فيه أو 

 .بطرته 

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 

بشارع النخيل حي الكائن (  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 الرياض

 زبيدة الناظم رئيسة: بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة 

 عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي: والمستشارين 

 وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل 

 .دة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهريالنيابة العامة وبمساع 

 

 الرئيسة المستشار المقرر كاتبة الضبط 

 

..................................................................................................................
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 1003القرار عدد  

 2008/7/9المؤرخ في  

 2005/1/3/59الملف التجاري عدد  

 

 



 

 

 تنازل ضمني ‐اللجوء للقضاء  ‐قبول الدعوى  الدفع بعدم ‐ 2 -تحكيم  

 (نعم)عن التحكيم  

                                      
المتعلق  122.0بتنفيذ القانون رقم ( 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم  -  2

 بالمسطرة الجنائية  

 : الصلح بين الخصوم - 

ي وقت تنامى فيه فتجاهلهم وإقصاؤهم أصبح التشريع الجنائي الدولي الحديث يولي اهتماماً كبيراً لضحايا الجرائم الذين تم 

وقهم عبر تسوية ولذلك فإن من أسباب الاطمئنان إلى العدالة الجنائية تمكن الضحايا من الوصول إلى حق. الاهتمام بالجناة

ً أن من أسباب استقرار الأمن واستتباب الطمأنينة بالمجتمع تحقيق  صالح بين تحبية دون اللجوء إلى حكم قضائي، علما

ن موهو ما يؤدي إلى رأب الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والاضطرابات والحد . ي الخصومة المباشرينطرف

كهما النيابة العامة إذ وهذا التدبير أحدث حلاً وسطاً بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تمل. النزعات الانتقامية لدى الضحايا

 . قت يقدم حلاً للضحية بالحفاظ على حقوقه ويصون حقوق المجتمعسيمكن من تجنب متابعة المتهم وفي نفس الو

ررها الظاهر ويهم هذا التدبير جنحاً محددة على سبيل الحصر تتسم بكونها لا تعتبر خطيرة على النظام العام ويقتصر ض 

 .على أطرافها الذين يعتبر رضاهم ضرورياً لتحقيق المصالحة

ر قضائي يصدره ء الذي له أن يتأكد من وقوعه بحضور الأطراف ودفاعهم قبل إقراره بأموقد قيد هذا التدبير بمراقبة القضا

 (.41المادة )رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه 

 إيقاف سير الدعوى   -

ثير على إن بعض النزاعات التي تقع بين الأفراد وترفع إلى المحاكم، يكون من شأن استمرار عرضها على القضاء التأ

 . غةالروابط والعلاقات الإنسانية القائمة بين طرفي النزاع خاصة حين لا يكون الضرر الاجتماعي ذا أهمية بال

حدث هذا أورغبة في الحفاظ على هذه الروابط التي يؤدي الحكم فيها إلى أضرار لا تتحقق معها المصلحة العامة، فقد 

تضرر أثناء تضاها للمحكمة في بعض الجرائم، إذا تنازل الطرف الميمكن بمق 372القانون آلية جديدة نصت عليها المادة 

، مع إمكانية سريان الدعوى، أن تأمر بإيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية وذلك بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة

د انقضت قة ما لم تكن مواصلة النظر في الدعوى بطلب من النيابة العامة كلما طرأت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومي

 .بأحد أسباب السقوط كالتقادم وغيره

 .وتتوخى هذه الإمكانية الحفاظ على الروابط الاجتماعية وإذكاء فضائل التعايش والتسامح

 41المادة 

أو بساً أو أقل يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين ح

  . درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر 5.000بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 

، ما لم في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضراً بحضورهما وحضور دفاعهما

 . ضر ما اتفق عليه الطرفانيتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المح

 . ك والطرفانيتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقعه وكيل المل



 

 

                                      

ر ممثل يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضو

 . الطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعنالنيابة العامة و

 : يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي 

 أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا؛ً  -

 . تحديد أجل لتنفيذ الصلح -

دم وجود الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عإذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل 

ً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة  مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا

تم الاتفاق  الملك محضراً يتضمن ما المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل

 .  مر على المحضرعليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك        و المعني بالأ

العامة  يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة

 . لمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعنوا

لمادة إقامة اتوقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه 

ذ الالتزامات عدم تنفي ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة. الدعوى العمومية

لعمومية، االتي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى 

 .ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت

 .يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه

 .يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس 

  372المادة 

مكن للمحكمة يمن هذا القانون، فإنه  41إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 

جرمي عن الطرف المتضرر من الفعل الالمعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل 

 . شكايته، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي

ومية، ما يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العم

 .لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر

............................................................................................................ 

تعديل المتعلق ب 28.08بتنفيذ القانون رقم ( 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101ظهير شريف رقم 

 القانون المنظم لمهنة المحاماة

 .4044، ص (2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680ية عدد الجريدة الرسم

 العلاقات مع الموكلين: الفرع الرابع

 42المادة 



 

 

                                      

 .يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه

 .غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين

شعار النقيب أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إلا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، 

 .مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة

 43المادة 

 .لقضاءيحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى ا

 .ليغ والتنفيذوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبيقوم بجميع ال

 .يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام

 .يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها

...................................................... 

........................................................................................................... 

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 95.17القانون 

 2022-05-24تاريخ  1.22.34ظهير شريف رقم  

  2022 - 7099الجريدة الرسمية عدد 

 3579: صفحة 

 المتعلق بالتحكيم 17.95بتنفيذ القانون رقم ( 2022ماي 24) 1443من شوال 23صادرفي 34.22.1ظهير شريف رقم 

 .والوساطة الاتفاقية

 الحمد لله وحده 

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 

 :ز أمره أننا يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأع

 منه ، 50و  42بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

لاتفاقية، كما المتعلق بالتحكيم والوساطة ا 17.95ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 .وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 .(2022ماي  24) 1443من رمضان  23وحرر بــالرباط في 



 

 

                                      

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

* 

* * 

 17.95قانون رقم 

 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 

 القسم الأول 

 التحكيم

 الباب الأول 

 التعريف والقواعد العامة

 المادة الأولى 

 :يراد في مدلول هذا القانون بما يلي 

 ق تحكيم ؛عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفا" : التحكيم "  -

 المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين ؛" : الهيئة التحكيمية "  -

 مادة التحكيم ؛ كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في" : نظام التحكيم "  -

 التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم ؛" : التحكيم المؤسسي "  -

 التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي ؛"  : التحكيم الخاص "  -

 الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية ؛" : الحكم التحكيمي "  -

 طرافه ؛المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أ" : المحكمة المختصة "  -

ئيس المحكمة ررئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، أو " : رئيس المحكمة المختصة "  -

 الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه ؛

 .اف التجاريةمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية، أو محكمة الاستئنمحك" : محكمة الاستئناف المختصة "  -

 2المادة 

عاقدية أو غير تاتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية، 

 .تعاقدية



 

 

                                      

 .يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم

 3المادة 

عينة، أو بأي يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية الم

 . وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف

ات أو أي وسيلة يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقي

عمل، أو بتبادل أخرى من وسائل االتصال المكتوبة، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها ال

زعه الطرف الآخر مذكرات الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية، بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينا

 .في ذلك

ية دولية، أو التحكيم المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقويعد في حكم اتفاق 

 .دإلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا، إذا كانت هذه اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العق

 4المادة 

 .نهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيميةعقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بي

 . يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة

ويعتبر هذا الحكم . مإذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع، فعليها أن تحيل الأطراف إلى التحكي

 . بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب

 . ، في هذه الحالة، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيمتصرح المحكمة

 5المادة 

 .يجب أن يتضمن عقد التحكيم، تحت طائلة البطلان، تحديد موضوع النزاع

 .لكترونيكما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه وموطنه إلى جانب عنوانه الإ

لمسندة إليه أو اكون عقد التحكيم لاغيا إذا تضمن تعيين الهيئة التحكيمية ورفض أحد المحكمين المعينين القيام بالمهمة ي

 .تعذر عليه ذلك، ما لم يتفق الأطراف على تعويضه

 .يسري نفس الحكم على المحكم المنفرد

 6المادة 

تنشأ عن العقد  رضوا على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قدشرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يع

 .المذكور، والمرتبطة به

 7المادة 

 .لبس فيه يجب، تحت طائلة البطلان، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا

 8المادة 



 

 

                                      

 رى، يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد الأخ

ثر على شرط التحكيم و لا يترتب عن بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي سبب كان، أي أ

 الذي يتضمنه، 

 .إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته

 9المادة 

غاء أو انتهاء أثار فسخ أو إنهاء أو إلعن الدفع ببطلان أو إبطال أو  لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، و لا 

 العقد الأصلي 

صلي أو ُ  إجراءات التحكيم، وللهيئة للتحكيم لأي سبب من الأسباب، وقف التحكيمية أن تفصل في مدى صحة العقد الأ

 .بطلانه

 10المادة 

 .يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا

ق الأطراف على مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها، ما عدا إذا اتففي حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه 

 .خلاف ذلك، أو اختاروا نظام تحكيم معين

 .عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها

 .تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع

 11المادة 

 لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، 

حكم حائز لقوة  يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية ، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم، لم يسبق أن صدر ضده

ان موضوع العامة، أو كالشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال   يخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب 

لقسم عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو صدرت في حقه إحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في ا

لتجارة أو حق االمتعلق بمدونة التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة  95.15السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 

 . من حقوقه المدنية

ون عين في الاتفاق شخص اعتباري، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره د إذا

 . اختصاص الفصل في النزاع الذي يجب أن يسند إلى هيئة تحكيمية مكونة من شخص ذاتي أو أكثر

 12المادة 

مهام المحكم، بقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بعده، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين ي 13مع مراعاة أحكام المادة 

 .إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين

خبرة والكفاءة تحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على ألا  يسجل فيها إلا ذوو ال

 .العلمية



 

 

                                      

 13المادة 

، كما يمكن أعلاه 12الأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة يمكن 

 .لأطرافالرئيس المحكمة المختصة أن يعين، عند الاقتضاء، محكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة، بعد استدعاء 

 14المادة 

 تسوية النزاعات لكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق تحكيم يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية ال

 الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها، ضمن الحدود 

رمضان  9ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون، مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

 .همن 62بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل ( 1913 أغسطس 12)  1331

 15المادة 

ة الخارجة لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصي

 . عن دائرة التعامل

 16المادة 

ها من الهيئات م النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات الترابية أو غيرلا يجوز أن تكون محل تحكي

 . المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية

 . ائيغير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم، ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جب

التقيد بالمقتضيات  ة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية محل اتفاق تحكيم معيمكن أن تكون النزاعات المتعلق

 .قود المعنيةالخاصـة بالمراقبة المنصوص عليهـا في النصـوص التشريعيـة أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص الع

 .تفاق التحكيمالسابقة، بأي شكل من الأشكال على صحة ا لا يؤثر عدم التقيد بالمقتضيات الخاصة المشار إليها في الفقرة

 17المادة 

م اتفاقات يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أن تبر

 .تحكيم

 18المادة 

ه الأخيرة ظر إحدى المحاكم، وجب على هذعندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم، على ن

 .أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم

 .إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب أيضا على المحكمة المختصة أن تصرح بعدم القبول

صة أن تصرح بذلك قبل كل دفاع في الجوهر، ولا يجوز للمحكمة المخت يتعين على المدعى عليه في كلتي الحالتين أن يدفع

 .تلقائيا بعدم القبول



 

 

                                      

وقبل الفصل  يتعين على المحكمة المختصة الفصل في الدفع بعدم القبول المثار في إطار مقتضيات هذه المادة بحكم مستقل

 في الموضوع، 

 .ر في الموضوعولا يقبل هذا الحكم المستقل الطعن إلا مع الحكم الصاد

ة أمام المحكمة يمنع التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر لأول مر

 المختصة، 

 .إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي

 19 المادة

يم أو أثناء من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، سواء قبل البدء في إجراءات التحك لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف

وز التراجع سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ويج

 عن هذه الإجراءات وفقا 

 .لنفس الأحكام

 الباب الثاني

 التحكيم الداخلي

 لفصل الأول ا

 التحكيمية الهيئة

 الفرع الأول 

 تشكيل الهيئة التحكيمية

 20المادة 

، بمن فيهم تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم

 .سسة المختارةالرئيس، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤ

 .بعده 22فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، مع مراعاة أحكام المادة 

 .إذا تعدد المحكمون، وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا

 21المادة 

القانون لممارسة  لمنصوص عليها في هذاإذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط ا

ق الأطراف وإما هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين محكم أو محكمين جدد يتم إما باتفا

 .بعده 22وفق المادة 

 22المادة 



 

 

                                      

ما اتفق عليه لم يتم اختياره طبقا إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحك

حكام المادتين الأطراف، وإلا  بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد استدعاء الأطراف، يتم بمقتضاه تعيين محكم طبقا لأ

 .أعلاه 13و  12

 .لمختارةاة في حالة التحكيم المؤسسي، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمي

 23املادة 

، تتبع الإجراءات إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين، أو لم يتفق الأطراف على ذلك

 :الآتية 

محكم بناء على طلب أحد إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم منفرد، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيين هذا ال - 1

 الأطراف؛

ينان على تعيين المحكم إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المع - 2

ف الآخر، تولى يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطر( 15)الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر 

ر المحكم الثالث نه، بناء على طلب أي من الطرفين، وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيارئيس المحكمة المختصة تعيي

رفين، أو أي يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه،  من الط( 15) خلال الخمسة عشر 

 لذي ا، وتكون رئاسة الهيئة التحكيمية للمحكم من بأمر غير قابل للطعن، بناء على طلب أي المحكمين أو هما معا

 اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة المختصة ؛

ريقين على تعيين محكم إذا تعدد أطراف فريق طالب التحكيم أو الفريق المطلوب في التحكيم، ولم يتفق أعضاء أحد الف - 3

لمحكمة يوما التالية لتسلمهم طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس ا( 15) واحد عنهم جميعا، خلال الخمسة عشر 

 المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف ؛

 لاثة محكمين ؛أعلاه إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من أكثر من ث 2تتبع الإجراءات المذكورة في البند  - 4

ن، وتلك التي اتفق م الذي يعينه الشروط التي يتطلبها هذا القانويجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحك - 5

 .عليها الأطراف، ولغة التحكيم، ويصدر بعد استدعائهم أمرا غير قابل ألي طعن

كيل الهيئة يبت رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف أو أحد المحكمين، في جميع الصعوبات المتعلقة بتش

 .ويكون حكمه غير قابل للطعن. النظر عن الجهة التي قامت بالتعيينالتحكيمية، بغض 

 الفرع الثاني

 التحكيمية تجريح الهيئة

 24المادة 

 :يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية 

ليها في عصدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص  -

 أعلاه ؛ 11 المادة

 وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو فروعه ؛ -



 

 

                                      

كم وأحد دفاع وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة، أو بين المح -

 الأطراف ؛

و الفروع، أمن سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول  وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل -

 أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛

وعه، أو بين وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فر -

 المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛ 

 بينه وبين أحد دفاعهم ؛ ة بادية بين المحكم وبين أحد الأطراف، أووجود صداقة أو عداو -

 كون المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم ؛ -

 كون املحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية ؛ -

 .يا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب الحالةتصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانون -

 :لا تعتبر أسباب تجريح 

 العلاقات المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع ؛ -

 العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية ؛ -

 .تحكيمي منتهالنزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع  -

 25المادة 

 يجوز له قبول يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا

 .وموا بتجريحهأدناه، دون أن يق 26مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل التجريح المنصوص عليه في المادة 

 26المادة 

تشكيل الهيئة بأيام من تاريخ علمه (  8) يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية 

أيام من تاريخ ( 3) التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة 

حكيم أو ريح، عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان التتقديم الطلب، يجب على طالب التج

 . التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المحكم المجرح في الحالة التي لم يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم

ب محكم موضوع طليبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه في الطلب بعد توجيه الاستدعاء إلى الأطراف وال

 . أيام بأمر غير قابل لأي طعن( 10) التجريح داخل أجل عشرة 

بل تقديمه لا يقبل طلب تجريح ثان في ذات التحكيم، ضد نفس المحكم، لنفس السبب، أو لسبب ثبت أن طالبه كان يعلمه ق

 .للتجريح الأول

 .لم تكن، بما في ذلك الحكم التحكيمي إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها

 27المادة 



 

 

                                      

ما يؤدي إلى بإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول، 

لب أي من تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، أمكن لرئيس المحكمة المختصة، بناء على ط

 الأطراف، إنهاء مهمته بالعزل، وذلك 

 .غير قابل لأي طعنبأمر 

 .تنتهي مهمة المحكم في هذه الحالة بمجرد صدور الأمر القاضي بالعزل

 .يعين الأمر القاضي بالعزل، في هذه الحالة، محكما آخر لتعويض المحكم الذي تم عزله

يم، بدلا  تحكتتوقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب، إلى أن يقبل المحكم المعين مهمة ال

 .من المحكم المنتهية مهمته

 28المادة 

ور مهمة المحكم أعلاه، وتنتهي بالعزل المذك 11لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 .بمجرد إعلامه بالأمر

 .تم إنهاء مهمته يعين، في هذه الحالة، محكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين المحكم الذي

 29المادة 

يتم البت  يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن

 .في هذا طلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته

تدعاء يس المحكمة المختصة الذي يبت فيها، بعد استرفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل أحد المحكمين إلى رئ

 .الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح، بأمر غير قابل للطعن

 30المادة 

 .ملا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليه

 .تحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في المهمةيثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق ال

 .استقلالهيجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده و

ن يوما من تاريخ إشعارهم بهوية المحكمي( 15) يجب على المحكمين التصريح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر 

 .المعينين

 يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها، 

يه إرسال ويتعين عل. ولا يجوز له بعد قبولها، تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية، أن يتنحى عنها دون سبب مشروع

 . إشعار للأطراف يذكر فيه أسباب تخليه

 31المادة 

 . ييق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائيلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطب



 

 

                                      

 الفرع الثالث

 الإجراءات والطلبات العارضة

 32المادة 

 تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة 

 . التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك

ة أو حدود بت بأمر، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحعلى الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن ت

 .اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم

ذي يصدر يوما من تاريخ صدوره، أمام رئيس المحكمة المختصة ال( 15) يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر 

 .أمرا بعد استدعاء الأطراف، يكون غير قابل للطعن

 33المادة 

تكون ملزمة  تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن

 .بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم

 .لتي سبق لها تحديدهايمكن للهيئة التحكيمية، أثناء سريان المسطرة، تعديل الإجراءات ا

لهيئة التحكيمية الأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق حددت 

 مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف القضية ومحل إقامة المطلوب 

تراه مناسبا  الهيئة التحكيمية في أي مكان آخر أو أحد المطلوبين في التحكيم عند تعددهم، ولا يحول ذلك دون أن تجتمع

ة بضاعة أو أموال للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو معاين

 .أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك

جتماعا عن االاقتضاء، وبعد موافقة الأطراف، أن تعقد  في حال تعذر حضور كافة المحكمين يمكن للهيئة التحكيمية، عند

 .بعد اعتمادا على تقنيات الاتصال الحديثة

يد مطالبه كاملة ومتكافئة لعرض النزاع ودفوعه، وتحد منهم فرصة يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل

 .حقه في الدفاع وممارسة 

 34المادة 

 .بية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك يجري التحكيم باللغة العر

الشفهية  تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمستندات والحجج والمرافعات

و قرار هذه أوالجلسات والاجتماعات، وعلى كل حكم أو قرار أو أمر تصدره الهيئة التحكيمية، ما لم ينص اتفاق الأطراف 

 .خيرة على خالف ذلكالأ

ليها إلى لغة إأو من ينوب عنهم، ترجمة الوثائق المرفوعة  للهيئة التحكيمية أن تطلب تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف

 .التحكيم من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم



 

 

                                      

قرارات والأوامر للهيئة التحكيمية، بغض النظر عن لغة التحكيم، وفي جميع الأحوال، أن تقرر إصدار الأحكام التحكيمية وال

ن يعتبر مجرد باللغة العربية، ما لم يعترض الأطراف على ذلك، بصفة صريحة، قبل اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية، دون أ

 الاتفاق على 

 .على ما ذكرلغة للتحكيم اعتراضا 

 35المادة 

، بمقال التحكيم يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية

لقضية، مكتوبا أو بطريقة إلكترونية، يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المطلوب في التحكيم وعنوانه، وعرض لوقائع ا

 اع وتحديد موضوع النز

 .والطلبات

 .تاحةيرفق هذا المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له، ويبلغ للاطراف الأخرى في التحكيم بجميع الوسائل الم

 36المادة 

لباته طيحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو 

 .بكل الوثائق والحججالعارضة أو المضادة مرفقة 

 37المادة 

 إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، 

 . تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها

 38المادة 

كذلك كل ومستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر،  تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو

 .حظاتما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة، مع منحهم أجال لتقديم ما لديهم من ردود وملا

 التحكيم، طبقا  أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق إضافية خلال مسطرة يمكن الطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم

 .ذلك ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم قبول المحددة من قبل الهيئة التحكيمية،  إجراءات المسطرة المتفق عليها أو

 39المادة 

 تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف 

 من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء 

 .بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك

 يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة 

 .أيام( 5التحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة )



 

 

                                      

 تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر 

 .تسلم نسخة منه إلى الأطراف

 40المادة 

 ء إجراءات التحكيم لتحكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل الأجل المحدد له، إنهايترتب على عدم تقديم طالب ا

 . بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك

 إذا لم يقدم المطلوب في التحكيم مذكرته الجوابية داخل الأجل 

 يم دون أن يعتبر المحدد له، تستمر الهيئة التحكيمية في إجراءات التحك

 ذلك بذاته إقرارا من المطلوب في التحكيم بادعاء طالب التحكيم، ما 

 . لم يتفق الأطراف على خالف ذلك

 إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور أي من الجلسات أو تقديم 

 ما طلب منه من مستندات ووسائل إثبات، دون عذر مقبول، تعين على 

 .يهاإجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لدالهيئة التحكيمية الاستمرار في 

 41المادة 

 .جراء آخرإتقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي 

 .يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك

 .ستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيقيكون الا

 .يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم

 42المادة 

 يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خالف ذلك، 

 أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه 

 .الزما في حدود مهمتها

مختصة ن صدر الأمر إليه عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه اللجوء إلى رئيس المحكمة الإذا تخلف م

 .بقصد استصدار أمر بناء على طلب بالتنفيذ

 43المادة 

 يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل 

 م الأطراف أشغال وعمليات التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن له



 

 

                                      

 .بانتداب أحدهم للقيام بذلك

 وللمحكم الرئيس بقوة القانون، عند تقديم طلب من أحد 

 سطرية المتعلقة بالقضية، ما لم مالأطراف، البت في الإجراءات ال

 .يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك

 44المادة 

 تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي 

 .يتوقف عليها الفصل في الطلبات المعروضة عليها

 إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص 

 الهيئة التحكيمية أو تم الطعن بالزور في وثيقة أو سند قدم للهيئة 

 أمام قضاء الحكم، أمكن التحكيمية، وتم تحريك الدعوى العمومية 

 للهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا ارتأت أن الأمر 

 المذكور ليس الزما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات 

 حتى يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في ادعاء الزور، ويترتب 

 كيم انطلاقا من عن وقف إجراءات التحكيم وقف سريان أجل التح

 .تاريخ تحريك الدعوى العمومية

 45المادة 

 تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية 

 .التي يتفق عليها الأطراف

 إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق 

 على موضوع النزاع، طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضوعية 

 القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع  في

 الأحوال أن تتقيد بشروط العقد موضوع النزاع، وأن تراعي الأعراف 

 .والعادات وما جرى عليه التعامل بين الأطراف

 46المادة 

 إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة 



 

 

                                      

 يئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء وسيط بالتراضي، تفصل اله

 .على قواعد العدالة والإنصاف

 47المادة 

د على ذلك بعد إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية هذه المسطرة بالإشها

 . إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي

 .على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاعيكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب 

 تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة 

 مسطرة التحكيم أصبحت، غير ذات جدوى أو غير ممكنة ألي سبب 

 .من الأسباب

 48المادة 

 إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجال لإصدار الحكم 

 أشهر على ( 6) التحكيمية، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة 

 .اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته

 يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق 

 وفي حالة عدم الاتفاق، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة، . الأطراف

 طعن، يصدر عن حسب ظروف كل قضية، بأمر معلل غير قابل لل

 رئيس المحكمة المختصة، وذلك بعد استدعاء الأطراف، وبناء على 

 .طلب أحدهم أو على طلب الهيئة التحكيمية

 إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة 

 أعاله، جاز ألي من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة 

 لي طعن، بإنهاء إجراءات التحكيم، المختصة إصدار أمر، غير قابل أ

 ما لم يكن سبب عدم صدور الحكم التحكيمي داخل الأجل المذكور 

 يرجع إلى صاحب الطلب، ولأطراف التحكيم، بعد ذلك، رفع دعوى 

 . إلى المحكمة المختصة أصال للنظر في النزاع

 49المادة 



 

 

                                      

اولة، وكذا ي القضية واعتبارها جاهزة، تاريخ حجزها للمدتحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى ف

 ويمكن لها تغيير هذا التاريخ بناء على . التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي

 .ظروف الحال، شريطة التقيد بأجل التحكيم

و إثارة أي أطلب جديد أعلاه، لا يجوز للأطراف، بعد حجز القضية للمداولة، تقديم أي  47دون الإخلال بمقتضيات المادة 

 .حكيميةدفع جديد أو إبداء أي ملاحظة جديدة، ولا الإدلاء بأي وثيقة جديدة ، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة الت

 الفصل الثاني

 الحكم التحكيمي

 50المادة 

 يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة 

 . صويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضدهالتحكيمية، ويجب على جميع المحكمين الت

 .في حالة تعدد الأصوات، يرجح رأي رئيس الهيئة، ويمكن تضمين الرأي المخالف في محضر مستقل

 .تكون مداولات المحكمين سرية

 .يوقع كل محكم من المحكمين الحكم التحكيمي

 إذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر عليه التوقيع ألي سبب 

 من الأسباب، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي 

 مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان 

 .موقعا من قبل جميع المحكمين

 51المادة 

 يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية، 

 :أن يتضمن ما يلي وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، و

 تاريخ الحكم ومكان صدوره؛ -

 أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم  -

 الحقيقي أو المختار وعناوينهم الإلكترونية ؛

 الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم الحقيقي أو محل  -

 إقامتهم أو موطنهم المختار ، وأسماء من ينوب عنهم ؛

 إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام  -



 

 

                                      

 أو القانون الخاص، فيجب أن يتضمن الحكم تسميته ونوعه 

 ومقره الإداري أو الاجتماعي، حسب الحالة ؛

 عرضا لموجز الوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة -

 .والمستندات المدلى بها، والنقط التي تم الفصل فيها

 ما لم يتفق الأطراف على  يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا،

 خالف ذلك في اتفاق التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم، أو كان 

 .القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم ال يشترط تعليل الحكم

 .نون العامكما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معلال، متى كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص القا

 52المادة 

 يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين، 

 .ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف

 إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب، 

 .فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل

 يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من 

 .طرف الهيئة التحكيمية بجميع وسائل التبليغ المتاحة

 يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن، داخل أجل خمسة عشر 

 ( يوما من تاريخ التوصل به، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي 15(

 .يصدر أمرا غير قابل ألي طعن

 53لمادة ا

، وتكون تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه

 .واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون

 تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على 

 . الصيغة التنفيذيةالأحكام التحكيمية التي ال يطلب تذييلها ب

 54 المادة

 تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من 



 

 

                                      

 .( أيام من تاريخ صدوره7(الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة 

 .ال يجوز نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم

 55المادة 

 شأن النزاع الذي ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية ب

 .تم الفصل فيه

 :غير أنه يمكن إصلاح كل خطا مادي أو خطا في الحساب ورد في الحكم التحكيمي بعد استدعاء الأطراف، إما 

 يوما ( 30)تلقائيا من طرف الهيئة التحكيمية، داخل أجل ثالثين ) أ

 التالية لصدور الحكم التحكيمي؛

  يوما من( 15)سة عشر بطلب من أحد الأطراف داخل أجل خم ) ب

 .تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي

 كما يمكن للأطراف تقديم طلب تفسير الحكم التحكيمي وفق نفس الشروط أعلاه ؛

 ويمكن للهيئة التحكيمية، بناء على طلب أحد الأطراف، إصدار 

 يوما من تاريخ تبليغ ( 60)حكم تحكيمي تكميلي داخل أجل ستين 

 الحكم التحكيمي، بشأن طلب وقع إغفال البت فيه، وذلك بعد 

 استدعاء الأطراف ؛

 إذا لم تبت الهيئة التحكيمية في الطلب داخل الأجل المذكور تطبق 

 أدناه ؛ 56مقتضيات أملاده 

 يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم، 

 بكتابة ضبط المحكمة المختصة، من لدن الهيئة التحكيمية أو أحد 

 ( 15)المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل خمسة عشر 

 .يوما الموالية لتاريخ صدوره

 56المادة 

 في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى 

 .الأطراف رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد

 ( يوما بأمر غير قابل 30)يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثالثين 



 

 

                                      

 .ألي طعن، بعد استدعاء الأطراف

 يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا ال يتجزأ من 

 .أعلاه 50الحكم التحكيمي الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 

 ية من جديد في طلب للطرف المتضرر من عدم بت الهيئة التحكيم

لى قواعد محكم المتسبب في ذلك، استنادا إلتصحيح خطا مادي أو تفسير الحكم التحكيمي، الرجوع على الهيئة أو على ا

 .المسؤولية المدنية، لجبر الضرر اللاحق به

 57المادة 

 من هذا القانون  56و  55توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادتين 

 وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ االحكام تنفيذ الحكم التحكيمي 

 الصادرة بخصوصها، أو الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة، 

 .حسب الحالة

 يوقف طلب إصدار حكم تحكيمي تكميلي بشأن طلب وقع إغفال 

 البت فيه، آجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التحكيمي 

 .مسطرة الطعن بإعادة النظر، حسب الحالة التكميلي أو الحكم الصادر في إطار

 يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا ال يتجزأ من 

 .أعلاه 50الحكم التحكيمي الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 

 58المادة 

 59يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد  لا

 .من هذا القانون  61و 60و

 59المادة 

 يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا 

 للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف 

 .المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم

 60المادة 

 يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة  لا



 

 

                                      

 التنفيذية، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن 

 الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، 

 . أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم

 61المادة 

 رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن 

 ة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها، بالبطلان أمام محكم

 .طبقا للقواعد العادية

 يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال 

 . يوما ابتداء من تاريخ تبليغه ( 15(أجل خمسة عشر 

 62المادة 

 :يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية 

 فاق التحكيم، أو إذا كان إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب ات -

 اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛ 

 ين ؛إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرف -

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، -

 أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا 

 الاتفاق، أو التصريح بعدم اختصاصها رغم أنها مختصة، ومع 

 ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة 

 للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فال يقع 

 حدها ؛البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة و

 أعلاه ؛ 52و  51و  50إذا لم تحترم مقتضيات المواد  -

 إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم  -

 تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم،

 أو ألي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع ؛

 النظام العام ؛إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقواعد  -



 

 

                                      

الذي اتفق الأطراف  في حالة عدم التقيد بالإجراءات السطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، أو استبعاد تطبيق القانون -

 .على تطبيقه على موضوع النزاع

 تحكم محكمة الاستئناف المختصة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم 

 المملكة المغربية أو إذا كان التحكيمي إذا جاء مخالفا للنظام العام في 

 . موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها

 .تبت محكمة الاستئناف المختصة على وجه الاستعجال

 يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي، 

 .كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي

 63المادة 

 بطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في إذا أ

 جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق 

 الأطراف على خالف ذلك، وما لم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق 

 .التحكيم أو بطلانه

 مبنيا  يجب أن يكون فصل المحكمة في النزاع في حالة إبطال القرار

 .على اتفاق مسبق في شرط أو عقد، أو بطلب من الأطراف

 64المادة 

 إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان

 أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب 

 .عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون قرارها نهائيا

 إذا تبين لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالات المنصوص عليها 

 في الفقرة الأولى، أن الطعن قدم بشكل تعسفي، حكمت على الطاعن 

 من قيمة % 25بتعويض عن الضرر لفائدة المطعون ضده ال يقل عن 

 .المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي

 65المادة 

 ختصة الصادرة في دعوى تكون قرارات محكمة الاستئناف الم



 

 

                                      

 .الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية

 66المادة 

 تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام 

 .التحكيمية أمام غرفة المشورة

 للأطراف الحق في سحب كافة الوثائق بعد إصدار المحكمة لحكمها 

 .الطعن أو استنفاذ كافة طرقه المنصوص عليها قانوناوانصرام أجل 

 67المادة 

 يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة  لا

 التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها، 

 .على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف

 ستئناف المختصة واتفق إذا كان النزاع معروضا على محكمة الا

 الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وجب إيداع الحكم التحكيمي 

 .بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة

 يصدر الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة 

 التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعجال، بعد 

 .استدعاء الأطراف

 68المادة 

 يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة 

 التنفيذية، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أشخاص القانون العام 

 طرفا فيه، إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية التي سينفذ الحكم 

 بالرباط  التحكيمي في دائرتها، أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية

 .عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني

 69المادة 

 .توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي

 .لا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن



 

 

                                      

 غير أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا 

 في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية ويترتب عنه رفع رئيس المحكمة 

 .المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد

 70المادة 

 يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل 

 الطعن بالبطلان دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الحكم التحكيمي 

 .قواعد النظام العامصادرا خالفا لقاعدة من 

 .يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معلال

بليغه، وتنظر تيوما من تاريخ ( 15) يكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر 

ها ضد الحكم باب التي كان بإمكانهم التمسك محكمة الاستئناف المختصة، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسب

 .التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، ما لم يكن أجل الطعن بالبطلان قد انقضى دون أن تتم ممارسته

 على محكمة الاستئناف المختصة أن تبت في هذا الطعن على وجه 

 .الاستعجال، وذلك بعد استدعاء الأطراف

 الباب الثالث

 التحكيم الدولي

 71مادة ال

من لدن المملكة  ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما

 .المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية

 72المادة 

ه على الأقل لأحد أطرافيعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون 

 .موطن أو مقر بالخارج

 73المادة 

لى إجراءات يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين، أو ينص ع

 .تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم

رفع الأمر يالا، ما لم ينص على شرط مخالف، أن إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعج

  إلى:



 

 

                                      

كان التحكيم جاريا  رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي سيتولى فيما بعد منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا -

 بالمملكة المغربية؛ 

لى تطبيق قانون الخارج، واتفق الأطراف عرئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدر البيضاء إذا كان التحكيم جاريا ب -

 . التحكيم المغربي

 74المادة 

 لتحكيم، كما يمكنه ايمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير 

 .إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه

 إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى 

 هيئة التحكيم تحديدها تلقائيا، أو بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم 

 .معين

 75المادة 

 حكام هذا القانون، فإن مقتضيات لأإذا كان التحكيم خاضعا 

  الباب الثاني منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف

 .ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب

 .تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع وبمعاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة

النزاع، وفي هر تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جو

 .راها ملائمةحالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي ت

 . ميدان التجارة في جميع الأحوال، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات الدولية السائدة في

 76المادة 

 هيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق لا تفصل ال

 .الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها

 وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد 

 .العدالة والإنصاف

 77المادة 

 يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية 

 غرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي، الدولية في الم



 

 

                                      

 من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي صدرت في دائرتها

 أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان 

 .مقر التحكيم بالخارج، وذلك بعد استدعاء الأطراف

 78المادة 

 لحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق يتم إثبات وجود ا

 التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة 

 العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم، إذا كانت الوثيقتان 

 .محررتين بلغة أجنبية

 79المادة 

 83مادة أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الإنقضى يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا 

 .أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي

 .ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف

 80المادة 

 :لتنفيذية إلا في الحالات الآتية ال يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة ا

 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان  - 1

 اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛ 

 محكم المنفرد بصفة غير قانونية ؛لإذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين ا - 2

 لتحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ؛إذا بتت الهيئة ا - 3

 إذا لم تحترم حقوق الدفاع ؛ - 4

 .أو الدولي إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني - 5

 81المادة 

، وذلك داخل أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة 80و  79يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 

 .يوما من تاريخ تبليغ الأمر ( 15)أجل خمسة عشر 

 . وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال، وذلك بعد استدعاء الأطراف

 82المادة 



 

 

                                      

فق الأطراف على لبطلان، مالم يتيكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن با

 .أعلاه 80خالف ذلك، في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 .لا يقبل الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي أي طعن

الأمر ي فغير أن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا 

 .ره بعدبمنح الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس المحكمة المختصة أو رفعا ليد هذا الرئيس إذا لم يكن قد أصدر أم

 83المادة 

 أعلاه أمام محكمة  82ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 

 الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، 

 ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال 

 . ( يوما من تاريخ تبليغه15)خمسة عشر 

 84المادة 

 81و  80و  79يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 

 .أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي  82و

 كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي، ما لم يكن 

 مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة 

 .أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم مستقل غير قابل ألي طعن

 تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على 

 .الأحكام التحكيمية

 85المادة 

ي حالة إذا ما ناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع فأعلاه، ال يمكن لمحكمة الاستئ 64خالفا لمقتضيات المادة 

 .قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي

 القسم الثاني

 الوساطة الاتفاقية

 86المادة 

 يجوز للأطراف، ألجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيين 

 .وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع



 

 

                                      

 87المادة 

 اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين 

 .وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد

 يجوز لجميع الأشخاص، من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا 

 ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون 

أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  62حرية التصرف فيها، مع التقيد بمقتضيات الفصل 

 مع مراعاة وال يجوز إبرامه إلا. بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والمسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح (1913

 التحفظات أو الشروط

 .من نفس الظهير الشريف المذكور  1104إلى  1099جب الفصول من أو الحدود المقررة لصحة الصلح بمو

 88المادة 

 :يمكن إبرام اتفاق الوساطة 

 ؛" عقد الوساطة"بعد نشوء النزاع، ويسمى  -

 قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد  -

 ؛ "شرط الوساطة"يحيل على هذا العقد، ويسمى 

 أمام القضاء، وفي هذه الحالة يرفع تحت طائلة  أثناء مسطرة جارية -

 البطلان، من لدن الطرف الأكثر استعجالا، في أجل ال يتعدى 

 ( أيام بعد إبرامه، إلى علم المحكمة المختصة التي تصرح 7سبعة )

 .بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة

 89المادة 

 يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر 

 يحرر إما أمام المحكمة المختصة، وإما أمام الوسيط المختار، أو بأي 

 .وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف

 يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة، إذا ورد في وثيقة موقعة من 

 ت أو أي وسيلة أخرى من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيا

 وسائل الاتصال المكتوبة تثبت وجوده، أو بموجب رسالة إلكترونية 

 معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات 



 

 

                                      

 الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف أمام الوسيط وجود 

 .اتفاق وساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك

 عد في حكم اتفاق الوساطة المبرم كتابة، كل إحالة صريحة وي

 في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي 

 وثيقة أخرى تتضمن شرط وساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في 

 . اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

 90المادة 

 يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد 

 .موضوع النزاع

 إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز 

 .للأطراف الاتفاق على وسيط آخر، وإلا اعتبر العقد الغيا

 91المادة 

 يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة 

 و في وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، في الاتفاق الأصلي أ

 .وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا القسم

 92المادة 

 يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف 

 .الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة

 93المادة 

 ختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق يمنع على المحكمة الم

 وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، 

 ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود 

 .اتفاق وساطة من أحد الأطراف، مالم يكن هذا الاتفاق باطلا

 .يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف لا 

 94المادة 



 

 

                                      

لتاريخ الذي ( أشهر من ا3)يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز فيه الوسيط مهمته، أجل ثلاثة 

 قبل 

جوز، في جميع يالمعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة، ولا غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط 

 .أشهر إضافية( 3)  الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة 

 95المادة 

 تتسم أعمال الوساطة بالسرية، وال يمكن الاحتجاج بما راج بها

 أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة 

 .فق الأطراف على خالف ذلكأخرى، ما لم يت

 96المادة 

 . ي تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائينيلزم الوسيط بكتمان السر المه

 97المادة 

 .يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري

 ال يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، 

 لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة 

 من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب 

 العامة، أوكان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية،

 أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من 

 المتعلق بمدونة التجارة،  95.15ن القانون رقم الكتاب الخامس م

 .بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية أو

 يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك 

 .الأطراف بكل الوسائل المتاحة

تاما بين الوسيط  ولا يعتبر الاتفاق. يده، وكيفية أدائهكما تحدد رسالة الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحد

 .والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة

 . يجب على الوسيط أن يلتزم بالاستقلالية والحياد والنزاهة والتجرد

 يمكن للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا بإعفائه من قبل  لا

 الأطراف، أوفي حالة انصرم آجال الوساطة دون التوصل إلى إبرام 



 

 

                                      

 صلح، أو بأمر من المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في 

 .أعلاه 93المادة 

 يتعين على الوسيط عند تعيينه والذي يعلم بوجود أي ظرف

 أو ما يمكن أن يمس بتجرده واستقلاليته وحياده، أن يشعر الأطراف 

 .، وفي هذه الحالة ال يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهمبذلك

 98المادة 

 يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب 

 .وجهات نظرهم ألجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم

 يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، وملا تستلزمه الوساطة، 

 .لذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلكالاستماع إلى الأغيار ا

 يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبرة من شأنها 

 .تسهيل دوره في الوساطة

 99المادة 

 يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته، مشروع صلح في شكل وثيقة 

 تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله، واتفاق الأطراف والحلول التي تم 

 .إليها كحل للنزاع المعروض، ويعرضه على الأطرافالتوصل 

 .يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح في حالة موافقتهم عليه ويسلمها لهم

 في حالة عدم وقوع الصلح، ألي سبب من الأسباب، فإن الوسيط 

 .يسلم للأطراف وثيقة عدم وقوع الصلح موقعة من قبله

 ن حيث صحته وآثاره يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف م

 مقتضيات القسم التاسع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف 

 بمثابة قانون ( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في 

 .بعده 100الالتزامات والعقود، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 100المادة 



 

 

                                      

لمختصة اصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بال

 .( أيام7)محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة 

 القسم الثالث

 أحكام انتقالية ومتفرقة

 101المادة 

 .ال تتنافى مقتضيات هذا القانون مع النصوص التي تنظم إجراءات خاصة تتعلق بتسوية بعض النزاعات

 102المادة 

 .من قانون المسطرة المدنية 512إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل 

 103المادة 

 تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم 

 الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف 

 1394من رمضان  11خ بتاري 447.74.1المعتبر بمثابة قانون رقم 

 :كما تم تغييره وتتميمه، على ( ، 1974سبتمبر  28 (

 اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛  -

 الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات  -

 ، المعروضة المعروضة على الوساطة، أو الدعاوى المتعلقة بهما

 .لطعنأمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق ا

 104المادة 

 105لمادة تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المنسوخة بموجب ا

 .ي هذا القانونفالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها  بعده، الواردة في النصوص

 105المادة 

 .لجريدة الرسميةاأعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في  103مع مراعاة مقتضيات المادة 

القسم الخامس من  ام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما أحكام الباب الثامن منتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحك

مضان من ر 11بتاريخ  447.74.1قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 .( 1974سبتمبر  28)  1394

 



 

 

 الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي يعد دفعا من نوع 

 واللجوء للقضاء ومناقشة موضوع الدعوى أمامه، يعد تنازلا ضمنيا. خاص 

 عن التوجه للتحكيم لفض النزاع الناشب بين الطرفين، مادام الأصل هو 

 أمام قضاء الدولة الرسمي، والاستثناء هو المثول أمام جهة التقاضي 

 .تحكيمية 

 الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج، عدا ما استثناه 

 .من قانون المسطرة المدنية 32والفقرة الأخيرة للفصل  1الفصل  

 باسم جلالة الملك 

 ( محكمة النقض ) إن المجلس الأعلى  

 لة طبقا للقانونوبعد المداو 

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

 في الملف 04/07/16بتاريخ  2546الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد  

 أن المطلوبين عز العرب حسناوي عمري ومن معه، تقدموا 7/02/3188رقم ، 

 عرضوا فيه انهم يملكون أسهم 2001/12/03بمقال لتجارية البيضاء بتاريخ ، 

 أبرموا مع الطالبتين نور الدين 2000/08/03وبتاريخ ،" تري سانس"شركة  

 بوخريص وجواد بوخريص، عقد وعد بتفويت أسهمهم فيها، وبتسيير أصلها 

 التجاري المستغل كمطعم، ونص العقد على أن ثمن التفويت حدد في مبلغ 

 قساط، غير أن المدعى عليهما توقفا عن الأداء منذدرهم يؤدى بأ 7.000.000,00 

 درهم، وكذلك خول العقد 2.450.000,00ولم يؤديا سوى مبلغ  2001يونيو ، 

 درهم 50.000,00للمدعى عليهما التسيير الحر للأصل التجاري مقابل مبلغ  

 غير أنهما لم يحترما ما التزما به، وبذلك أصبحا 2000دجنبر ، 31شهريا لغاية 

 محتلين للمحل، ولأجله يلتمس المدعون إصدار الحكم بفسخ العقد المبرم بين 

 الفريقين، مع إفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من محل النزاع، الذي هو 

 شارع أنفا زاوية زنقة واشنطن 63الكائن برقم " نيرولي"عبارة عن مطعم يسمى  

 حكم برفض الطلب، استأنفهالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية، فصدر ال 

 المدعون فألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا قاضية من جديد بعدم قبول 

 ومن يقوم مقامهما من( الطالبين)طلب فسخ العقد، وبإفراغ المستأنف عليهما  

 .الأصل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية وهو القرار المطعون فيه 

 في شأن الوسيلة الأولى، 

 حيث ينعى الطاعنان على القرار نقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم 

 الارتكاز على أساس وعدم الجواب على الدفوع والتناقض بين أجزائه، بدعوى 



 

 

 أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي جزئيا، مصرحة بإفراغ الطالبين من الأصل 

 لم يبين العلاقة بين الحيازةفي حين " أنهما تسلماه بصفة مؤقتة"التجاري بعلة  

 المؤقتة والتماطل، ولم تبرز تماطل الطاعنين، علما بأن هذين الأخيرين اشتروا 

 أسهم الشركة على أساس حيازة أصلها التجاري واستغلاله، أي أنه لا يمكن 

 الفصل بين الشراء الذي هو حق التملك وبين حق التسيير، إلا أن المحكمة 

 .براز عللها فيما ذهبت إليهفصلت بينهما دون إ 

 ومن جهة أخرى فإنه لو قضت المحكمة بإبطال العقد، فإن ذلك يستتبعه 

 إلغاء باقي أجزائه، وصولا لإفراغ الطالبين، بيد أنها لما رفضت طلب فسخ 

 .العقد، كان يتعين القول باستمرارهما في استغلال الأصل التجاري 

 لى تماطل الطالبين في أداء واجباتكما أنها لم توضح الأسباب الدالة ع 

 الكراء أو الاستغلال، فضلا عن أنه لا يجوز لها اعتبار التأخر في أداء مبالغ الشراء، 

 .بمثابة تماطل خاص بالأصل التجاري 

 كذلك فإن المحكمة اتجهت لبقاء العقد ساري المفعول بين طرفين، غير 

 ن من المحل، على اعتبار أنأنها ناقضت موقفها حينما قضت بإفراغ الطالبي 

 بقاء العقد قائما يفرض استمرار آثاره، إذ أن الاستغلال هو من توابع العقد يدور 

 معه وجودا وعدما، وهكذا جانبت المحكمة الصواب لما فصلت بدون تعليل 

 .استقلال الأصل التجاري عن العقد، مما يتعين نقض قرارها 

 المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار 

 الابتدائي جزئيا، مصرحة من جديد بعدم قبول طلب فسخ العقد، وبإفراغ 

 إنه برجوع المحكمة للعقد التوثيقي"المستأنف عليهما من محل النزاع، بعلة  

 يتبين أن بنده الثالث ينص على أن المفوت لهما التزما 2000/08/03المؤرخ في  

 لأصل التجاري هو انتفاع مؤقت، ولا يمكن أن يفسر بأنه يمنح لهمابأن انتفاعهما با 

 حقا كيفما كان، من ملكية أو حيازة الأصل المذكور، وبالتالي فإن تسليمه 

 للمستأنف عليهما كان بصورة مؤقتة، وبما أن هناك إخلالات من طرفهما يمكن 

 هم في حدودتلخيصها، في عدم إنجاز العقد النهائي للتفويت الجزئي للأس 

 الأداءات التي تمت، وفي عدم أداء واجبات الاستغلال لمالكي الأصل التجاري، فإن 

 ، وهو تعليل"ذلك يجعل تواجدهما به غير مستند لأساس ويتعين وضع حد له 

 منسجم بين أجزائه يبرر نتيجة ما انتهت إليه المحكمة، ويساير طبيعة وواقع نزاع 

 لمؤقتة للأصل التجاري من طرف الطالبين، حسبالفريقين، إذ أن الحيازة ا 

 العقد الرابط بينهما لا تعني فعلا تملكهما النهائي له، الذي لن يتحقق إلا بعد 

 أي أن النزاع الماثل ينطوي على. وفائهما بجميع التزاماتهما تجاه المطلوبين 

 خيرفصل مؤقت، بين حق تملك الأصل التجاري وحق تسييره، وإن كان الحق الأ 



 

 

 لم يعد قائما بالحكم بإفراغ الطالبين من المحل، فذلك لا يؤثر على تملكهما له 

 كليا أو جزئيا، مادام حقهما منصبا على ربع استغلاله في حدود حصة تملكهما له، 

 أما حيازتهما المؤقتة للأصل التجاري فيؤدي عنها أداء مقابل استغلال شهري، 

 أن عدم ‐الذي لم يدع الطالبين خلافه  ‐ذكور اعتبرت المحكمة في تعليلها الم 

 .سداده يجعل تواجدهما بالمحل غير مرتكز على أساس 

 أن المحكمة اعتبرت التأخر في أداء"وبخصوص ما جاء بباقي الوسيلة من  

 فهو ورد مبهما وغامضا،" مبالغ الشراء بمثابة تماطل خاص بالأصل التجاري 

 أثير أمامها وأتى معللا بما يكفي ومنسجما بينوبذلك لم يتجاهل قرارها ما  

 أجزائه، ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو مبهم فهو 

 .غير مقبول 

 في شأن الوسيلة الثانية، 

 من 32و3و1حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون خاصة الفصول  

 ائدة التحكيم، ليس من الدفوعق م م، بدعوى أن الدفع بعدم الاختصاص لف 

 من ق م م، وإنما 49الشكلية التي يجب إثارتها قبل كل دفع أو دفاع تبعا للفصل  

 هو دفع له صلة بالاختصاص النوعي يجب إثارته ابتدائيا، دون تقيد بأي شكل 

 .المذكور تكون قد خرقت القانون 49آخر، غير أن المحكمة لما أخضعته للفصل  

 تنذر الطالبين لإصلاح المسطرة قصد الإدلاء بما يفيد دأبهما كما انها لم 

 .على أداء واجبات كراء الأصل التجاري، مما يتعين نقض قرارها 

 لكن، حيث لئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي، يعد

 دفعا من نوع خاص، فإنه بلجوء المطلوبين لقضاء الدولة الرسمي ومناقشة 

 لموضوع الدعوى أمامه، يعد ذلك تنازلا ضمنيا من طرفهما على اللجوءالطالبين  

 للتحكيم لفض النزاع الناشب بينهما، مادام الأصل هو التقاضي أمام القضاء، 

 والاستثناء هو المثول أمام جهة تحكيمية، لذلك كانت المحكمة على صواب لما 

 ضوع، ويجوز التنازل عنهأن هذا الدفع يجب إثارته قبل الجواب في المو"اعتبرت  

 بصورة صريحة أو ضمنية، كالسكوت والسير في الدعوى، وعدم إثارته في الوقت 

 المناسب يعني التنازل عن التمسك به، وبما أن المدعى عليهما أجابا في الشكل 

 والموضوع ثم بعد تبادل المذكرات أثارت هذا الدفع فإن ذلك كان بعد فوات 

 وبخصوص باقي ما جاء بالوسيلة فإن الأطراف مدعوون، "الأوان ويتعين رده 

 تلقائيا للإدلاء بما لديهم من وثائق وحجج عدا ما استثني بمقتضى الفصل الأول 

 من ق م م، وهو ما لا ينطبق على إنذار الطالبين 32والفقرة الأخيرة للفصل  

 صل التجاريبالإدلاء بما يفيد استمرارهما في أداء واجبات الاستغلال المؤقت للأ 



 

 

 .محل النزاع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس 

 

 لهذه الأسباب 

 .برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر(  محكمة النقض ) قضى المجلس الأعلى  

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 

وكانت الهيئة الحاكمة . بالرباط(  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 متركبة

 من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان 

 المصباحي مقررا الطاهرة سليم وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء 

 ي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدةوبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداو 

 .فتيحة موجب 

 

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط 

 ............................................................. 

 ............................................................ 
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 195القضائي ص 

 

 1524القرار عدد  

 2008/11/26المؤرخ في  

 2005/2/3/398الملف التجاري عدد  

 

 

 .اختصاص ‐أمر بالأداء  ‐مدى تأثيرها  ‐دعوى الزور  ‐إعادة النظر  

 إذا أسس الطعن بإعادة النظر على زورية وثيقة الدين فإن الأجل لا 

 تداء من اليوم الذي تصدر فيه المحكمة الزجرية حكمها بشأنيسري إلا اب 

 .الزور ويحوز هذا الحكم قوة الشيء المقضى به 

 أن يتراجع عن قرار صدر عنه بناء على الطعن(  محكمة النقض ) يمكن للمجلس الأعلى  



 

 

 - 3 -بإعادة النظر الممارس عليه إذا كان قد استند في قضائه على كمبيالة  

محكمة ) ريتها بمقتضى حكم جنحي صدر بعد صدور قرار المجلس الأعلى صرح بزو 

 .المطعون فيه بإعادة النظر  ( النقض 

 .قاضي الأمر بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه 

                                      
 التالي النحو على عشر، رابعال بالباب 15.95 رقم الذكر سالف القانون من الثالث الكتاب من الأول القسم أحكام تتمم -  3

: 

 عشر الرابع الباب

 بنكية مؤسسة على المسحوبة بالكمبيالة خاصة أحكام

 بمنشور المحدد الشكل وفق تحريرها يتعين بنكية، مؤسسة على مسحوبة بكمبيالة الأمر تعلق إذا - 1 - 231 المادة

 المغرب بنك والي يصدره

 غير الإلزامية البيانات حدأ ينقصها التي أو أعلاه الأولى الفقرة في عليه المنصوص للشكل المطابقة غير الكمبيالة تعتبر 

 .السند هذا شروط توفرت إذا الدين، لإثبات عاديا سندا تعتبر قد ولكنها. صحيحة

 .هأعلا والثانية الأولى الفقرتين مقتضيات مراعاة مع إلكترونية، دعامة على الكمبيالة سحب يجوز

 الأوراق مصلحة لدى الاطلاع زبون لأي كمبيالات دفتر تسلم نأ قبل بنكية مؤسسة كل على يتعين - 2 - 231 المادة

 من التأكد أجل من 103.12 رقم أعلاه إليه المشار القانون من 160 المادة في عليها المنصوص. المؤداة غير التجارية

 .الأداء عوارض إزاء المذكور الزبون وضعية

 لكمبيالاتا دفاتر جميع بإرجاع الحساب صاحب تأمر أن البنكية المؤسسة على يتعين للحساب، حد وضع حالة في

 .وكلائه وبحوزة بحوزته الموجودة

 تاريخ من ابتداء سنوات( 5) خمس لمدة وكيله أو الحساب احبص إلى كمبيالات دفاتر تسليم يمنع - 3 - 231 المادة

 .الاستحقاق تاريخ في الوفاء مقابل توفر لعدم الحساب صاحب باسم مسجل أداء عارض

 غير الكمبيالة غمبل أدى أنه ثبت إذا بنكية، مؤسسة على كمبيالات سحب إمكانية يستعيد أن الحساب لصاحب أن غير

 .عليها المسحوب البنكية المؤسسة لدى بحسابه لأداتها وموجود كاف وفاء مقابل بتوفير قام أو الموفاة

 درهم 100.000 إلى 50.000 من غرامة طائلة تحت. المغرب لينك بالتصريح البنكية المؤسسات تلزم - 4- 231 المادة

 «المغرب» بنك يحددها التي الأجال وداخل الكيفيات وفق بكمبيالة يتعلق أداء عارض كل عن

 الرابعة المادة

 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 328 المادة أحكام تنسخ

 الخامسة المادة

 المادة مقتضيات تطبيق نم بنكية، مؤسسة على المسحوبة التنفيذ حيز القانون هذا دخول قبل المنشأة الكمبيالات تستثنى

 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 1-231

 



 

 

 باسم جلالة الملك 

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 :في الشكل  

 أن: حيث أثارت المطلوبة في النقض الدفع بعدم قبول الطلب لعلة أولا  

 من ق م م لعدم ارفاقه بوصل إيداع مبلغ الغرامة 403الطلب قدم خلافا للفصل  

 أن الطلب لم يقدم داخل الأجل المنصوص عليه في: ثانيا . التي يمكن الحكم بها 

 لي إذا كانت أسباب إعادةمن ق م م الذي ينص على ما ي 404و 403الفصلين  

 النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا 

 من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة بشرط أن 

 أن الصور: توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ ثالثا  

 .من ق ل ع 440مخالفة لمقتضيات الفصل المستدل بها  

 لكن حيث إن مقال إعادة النظر أديت عنه الغرامة المالية كما هو ثابت من

 الذي يشير الى ايداع مبلغ خمسة آلاف درهم بتاريخ 70الوصل المرفق رقم  

 ومن جهة ثانية إن التزوير في سند الدين. من ق م م 403طبقا للفصل  05/4/14 

 طلب إعادة النظر ارتكز فيه الطالب على الخبرة القضائية التي المؤسس عليه 

 وعلى الحكم الجنحي الذي أثبت 05/7/14أمرت بها المحكمة الجنحية بتاريخ  

 وان الثابت من وثائق الملف أن الزور 06/4/24زورية الكمبيالة الصادر بتاريخ  

 م م لا يسري إلا من ق 404كان موضوع متابعة جنحية وإن الأجل عملا بالفصل  

 ابتداءا من اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الزجرية حكمها واكتسب هذا الأخير 

 .قوة الشيء المحكوم به 

 وحيث إنه استنادا للمقتضيات المشار اليها أعلاه يكون الطعن بإعادة 

 قد قدم داخل الأجل القانوني، وبخصوص الدفع 05/4/14النظر المقدم بتاريخ  

 من ق ل ع فإن الطالب استدل بنسخة مطابقة لأصل 440بمقتضيات الفصل  

 الحكم الجنحي وهي بذلك لها نفس قوة الإثبات التي للأصل عملا بمقتضيات 

 .الفصل المذكور الأمر الذي يجعل الدفع بعدم القبول في غير محله ويتعين رده 

 :في الموضوع  

 ار المطعون فيه بإعادة النظرحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القر 

 02/2/3/195في الملف  03/1/8بتاريخ (  محكمة النقض ) الصادر عن المجلس الأعلى  

 أن المطلوبة في إعادة النظر شركة سعدك استصدرت في مواجهة الطالب مزيان 8تحت رقم 

 درهم من قبل كمبيالة أيدته محكمة الاستئناف 130,00303.محمد أمرا بأداء مبلغ  



 

 

 فطلب فيه 3/01/913في الملف  01/7/12التجارية بقرارها الصادر بتاريخ  

 النقض من طرف المستأنف بعلة انه تمسك أمام المحكمة بالدفع بإنكار التوقيع 

 الأمر الذي كان يقتضي منها إحالة القضية على المحكمة لتبت فيها طبقا 

برفض (  محكمة النقض ) على للقواعد العامة لوجود منازعة جدية، فقضى المجلس الأ 

 إن محكمة الاستئناف لما لها من سلطة في"الطلب بعد أن أجاب عن الطعن المذكور بقوله 

 تقدير الوقائع المعروضة عليها تبين لها أن الدفع بإنكار التوقيع لا يشكل منازعة 

 جدية توجب التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء خاصة وأن مدير 

 ة البنكية المسحوب عليها الكمبيالة أفاد في محضر استجوابي بأن التوقيعالوكال 

 "الوارد بالكمبيالة هو نفس التوقيع المضمن بملف فتح الحساب البنكي للزبون 

 .وذلك بموجب قراره المطلوب إعادة النظر فيه 

 من ق م م 379حيث أسس الطالب طلبه على الفقرة الأولى من الفصل  

 2001ش  508 دم شكاية الى السيد وكيل الملك بسلا تحمل عددموضحا أنه ق 

 10/1580للتأكيد على أنه سلك مسطرة الزور وتم بعد صدور قرار القرار عدد  

 خبرة على يد المختبر الوطني للشرطة العلمية تأكد من خلاله أن التوقيع إجراء

 تماما لكتابة وتوقيع مخالفان 01/2/21والكتابة الواردين في الكمبيالة المؤرخة في  

 مزيان محمد مما حدى بالسيد وكيل الملك لدى ابتدائية سلا الى إحالة الملف 

 وبناءا 04/09فتح لها الملف عدد ، 04على السيد قاضي التحقيق في نهاية سنة  

 10/1580على هذه المعطيات فان القرار الصادر عن القرار عدد  

، وهذا التصريح بالزورية أكده الحكم القضائي وثائق صرح بزوريتها صدر استنادا الى

المرفق لذا يلتمس  6/05/141في الملف الجنحي العادي عدد  06/4/24 الصادر في

 بقبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بوجود نزاع جدي حول الكمبيالة المرتكز التصريح

 .المختصةعليها الأمر بالأداء والتصريح بإحالة الملف من جديد على المحكمة 

  10/1580من ق م م يجوز الطعن في قرارات القرار عدد  379حيث إنه بمقتضى الفصل  

 .الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها

 وحيث تبين من مراجعة وثائق الملف أن الأمر يتعلق بقرار صادر عن محكمة 

 تمادا على كمبيالةالاستئناف التجارية في موضوع الأمر بالأداء الذي صدر اع 

 درهم والتي ارتكز عليها الأمر بالأداء وأيده في ذلك 130,00303.الحاملة لمبلغ  

 القرار الاستئنافي، وقد ثبت بحكم قضائي الصادر في الملف الجنحي عدد 

 أن التوقيع الوارد بالكمبيالة موضوع النزاع غير صادر 06/4/24بتاريخ  6/05/141 

 .عن المشتكي الطالب 

المطلوب إعادة النظر فيه (  محكمة النقض ) وحيث إن الثابت من قرار المجلس الأعلى  

 الذي رفض طلب النقض الذي تقدم به الطالب أنه ارتكز على كمبيالة صرح بزوريتها



 

 

 بحكم قضائي صدر بعد صدور القرار المطعون فيه الأمر الذي يجعل طلب 

 ن القرار المطعون فيه والبت منإعادة النظر في محله مما يقتضي الرجوع ع 

 .جديد في طلب النقض 

 .في الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي 

 حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، 

 بدعوى أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية وأن المحكمة عندما يثار 

 لسند أو زوريته تكون ملزمة بإلغاء الأمر بالأداءأمامها الدفع بإنكار التوقيع في ا 

 ومحكمة"وإحالة القضية على المحكمة لتبت فيها طبقا للإجراءات العادية  

 بأن ما أثاره الطاعن من وجود منازعة جدية لا" الاستئناف عندما عللت قرارها 

 نهيرتكز على أساس مادام أن مدير البنك المسحوبة عليه الكمبيالة قد أكد أ 

 يمكن استخلاص هذه الأخيرة عند تقديمها للوكالة لأن التوقيع الوارد بها هو 

تكون قد خالفت القاعدة  المذكورة وبتت "نفسه الموجود بملف فتح الحساب البنكي للزبون  

 في الدفع دون إجراء أي تحقيق في الخطوط مما يشكل نقصا في

 .التعليل يعرض القرار للنقض 

 فع أمام المحكمة بزورية الكمبيالة وتمسك بكونه تقدمحيث إن الطاعن د 

 بشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل التزوير واستعماله، ولأن قاضي الأمر 

 من ق م م 155بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل  

 لى قاضي الموضوعأما إذا كان الدين غير ثابت أو وقع حوله نزاع فالنظر يرجع إ 

 الذي له وحده مناقشة الحجج والوقائع وتقييمها، فإن المحكمة لما ناقشت 

 الدعوى في إطار الأمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع حول صحة سند 

 .الدين تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني وعرضته بذلك للنقض 

 الطرفين تقتضي إحالة القضيةوحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة  

 .على نفس المحكمة مصدرة القرار 

 

 لهذه الأسباب 

 بقبول طلب إعادة النظر والتراجع عما قضى به(  محكمة النقض ) قضى المجلس الأعلى  

في الملف رقم  03/1/8بتاريخ (  محكمة النقض ) القرار الصادر عن المجلس الأعلى  

03/2/3/195 

 01/7/12وبنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ  

 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد 3/01/913في الملف عدد  

 .بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر وبرد المبلغ المودع لمودعه 

 منعقدة بالتاريخ المذكور أعلاهوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية ال 



 

 

وكانت الهيئة الحاكمة . بالرباط(  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 متركبة

 لطيفة رضا: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: من السادة  

 عضوا مقررا ومليكة بنديان ومحمد بنزهرة ومرشد نزهة أعضاء وبمحضر 

 المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة 

 .شهام 

 

 رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

مركز النشر و التوثيق   ‐ 71العدد  ‐ 2012الإصدار الرقمي  ‐ء محكمة النقض مجلة قضا 

 8القضائي ص 

 

 342القرار عدد  

 2008/1/30المؤرخ في  

 2007/3/1/1406الملف المدني عدد  

 

 

 .الرجوع فيه ‐الإقرار غير القضائي  

 ع هو الذي لا يحـصل.ل.من ق 407الإقرار غير القضائي طبقا للفصل  

 م القاضي، وينتج عن كل فعل يصدر من الخصم وهو مناف لما يدعيـهأما 

 .ولا يصح الرجوع فيه 

 باسم جلالة الملك 

 ( محكمة النقض ) إن المجلس الأعلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 الصادر عن 133حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد  

أن المدعي الصغير  06/71في الملف عدد  2006/11/13محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ  

 بوجمعة ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك

 حوزا وتصرفا ثلاث قطع أرضية هي بحيرة المشماشة المحتوية على دار 

 واللوز، وتقع كلها بمزارع وأشجار، وتفروين والكعدة المحتوية على أشجارالزيتون 

 كلدمان، وأن المدعى عليه محمد الصغير بن أحمد استولى عليها دون وجه حق 



 

 

 ويستغلها لحسابه، والتمس الحكم عليه بالتخلي وأرفق المقال برسم شراء مؤرخ 

 مؤرخين في سنة 534وعدد  284ورسمي ملكيتي البائع له عدد ، 1981في سنة  

 ب المدعى عليه أن المدعى فيه ملك له على الشياع معوأجا 1976.وسنة  1944 

 وأن من بين شهودها 1975المؤرخة في سنة  170المدعي حسب ملكيتهما عدد  

 أبوهما البائع إلى المدعي وهوأحمد بن الصغير بن المختار وبعد الأمر بخبرة 

 هوبحث وإنجازهما والتعقيب وانتهاء الردود قضت المحكمة بتخلي المدعى علي 

 عن قطعة الأرض المسماة الكعدة، ورفض باقي الطلبات،فاستأنفه المحكوم 

 عليه مثيرا أن الملكية التي استند إليها المستأنف عليه في شرائه من البائع له، 

 يختلف المالك المشهود له فيها عن البائع في 1944وهي الملكية المؤرخة في سنة  

ه والدهما الشاهد لهما بملكيتهما معا  لقطعة الأرض رسم شرائه، وأن هذا البائع له هو نفس 

 المسماة الكعدة المحكوم عليه بتخليه عنها، والتمس إلغاء الحكم

 المستأنف، والتصدي للحكم برفض الطلب وأجاب المستأنف عليه مع استئناف 

 1944فرعي أن البائع له والده هو نفسه المشهود له في الملكية المؤرخة في سنة  

 أغلب شهود ملكية المستأنف رجعوا عن شهادتهم، والتمس إلغاء الحكموأن  

 المستأنف في الشق المتعلق برفض الطلب والتصدي للحكم وفقه وتأييده فيما 

 .قضى به من تخلي المستأنف عليه فرعيا عن قطعة الأرض المسماة الكعدة 

 الحكم وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء 

 المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم على المستأنف 

 عليه فرعيا الصغير محمد بالتخلي للمستأنف الفرعى بوجمعة الصغيرعن 

 قطعتي الأرض بحيرة المشماش وتفروين وتأييده في الباقي، وهذا هو القرار 

 النقض أجاب عنهالمطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب ضمنه أسباب  

 .محامي المطلوب، والتمس رفض الطلب 

 حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه 

 دفع أمام محكمة الموضوع بأن البائع إلى المطلوب هو والد الطرفين أحمد بن 

 لمو 1975المؤرخة في سنة  170المختار الصغير، والذي شهد في ملكيتهما عدد  

 يثبت بأنه كسب ملكية العقارات المدعى بيعها من طرفه إلى المطلوب، بعد أداء 

 شهادة ملكيتهما معا لنفس هذه العقارات، فهما لذلك غير عاملتين، والمحكمة 

 مصدرت القرار المطعون فيه بأخذها بهما رغم ذلك عللت قرارها تعليلا ناقصا 

 .موازيا لانعدامه ويتعرض لذلك للنقض 

 حقا، فقد صح ماعابه الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أن الإقرار غير 

 ع هو الذي لا يحصل أمام القاضي، وينتج.ل.من ق 407القضائي طبقا للفصل  

 ولما كان الثابت من وقائع. عن كل فعل يصدر من الخصم وهو مناف لما يدعيه 



 

 

 ا لديهم أن المطلوبالدعوى المعروضة على قضاة الموضوع وأدلتها المدلى به 

 ورسم رجوع 1976وسنة  1944أدلى بملكيتي والده البائع له المؤرختين في سنة  

 الشاهد شهودها قبل 1975المؤرخة في سنة  170بعض شهود ملكية الطالب عدد  

 رجوع بعضهم بملكيته مع المطلوب شياعا بينهما العقارات المدعى فيها، ومن 

 المذكور، ويعتبر ما شهد به إقرارا منه على نفسه أنضمن هؤلاء الشهود والدهما  

 ما شهد به هو ليس ملكا له،ولا يصح الرجوع في الإقرار، ويرجع الشاهد إذا لم 

 يمض حكم بناء على شهادته ومن ثم، فإن بيعه للمطلوب انصب على مالا يملك، 

 ة مصدرةويلزمه إقراره للطالب على نفي الملك عنه فيما شهد فيه له، والمحكم 

 القرارالمطعون فيه لما اعتبرت أن الشاهد في ملكية الطالب ليس هو البائع في 

 رسم شراء المطلوب، مع أنه هو نفسه بإقرار الطرفين، ويعتبرما شهد به إقرارا

 منه على نفسه بنفي الملك عنه،عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، 

 .وعرضته بالتالي للنقض 

 إن حسن سيرالعدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وحيث 

 .على نفس المحكمة 

 لهذه الأسباب 

 بنقض القرار وإبطال القرارالمطعون فيه، وإحالة(  محكمة النقض ) قضى المجلس الأعلى  

 القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون، 

 .ريفوتحميل المطلوب المصا 

 كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته، إثر القرار 

 .المطعون فيه أو بطرته 

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 

وكانت الهيئة الحاكمة . بالرباط(  محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 متركبة

 محمد بن: من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة  

 وبحضور –الحنفي المساعدي  ‐جميلة المدور ‐الحسن فايدي –مقررا  ‐يعيش 

 المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة 

 .الدغمي 

 

 الرئيس المستشارة المقررة الكاتبة 

 ............................................................. 



 

 

............................................................. 
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 10/1580القرار عدد 

  2008/10/15المؤرخ في  

 2008/10/6/15193الملف الجنائي عدد  

 

 

 .مسؤولية الشخص المعنوي ‐شيك بدون رصيد  

 يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل حين قضى بعدم قبول 

 ق المطلوب فيالمتابعة لكون الشيك في اسم الشركة وأن المتابعة تمت في ح 

 النقض شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني للشركة، في حين أن وثائق 

 الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيد أن هذا الأخير هو المصدر 

 للشيك موضوع المتابعة، وقد اعترف بذلك في جميع المراحل، الأمر الذي 

 ك سلطة تحريكيجعل النيابة العامة إعمالا لمبدإ ملاءمة المتابعة تمل 

 المتابعة ضد الساحب شخصيا، ويمكنها متابعته بصفته ممثلا للشركة 

 الساحبة، كما يمكنها أن تتابع الشركة الساحبة وممثلها القانوني بصفته 

 .مشاركا في الجريمة 

 باسم جلالة الملك 

 محكمة النقض ( (إن المجلس الأعلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية نظرا للمذكرة 

 .من قانون المسطرة الجنائية 530و 528المنصوص عليها في المادتين  

 :في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه  

 مذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اس 

 الشركة والمتابعة تمت في حق المطلوب في النقض يعتبر ناقص التعليل لكون هذا 

 الأخير يصرح في سائر المراحل أنه هو الممثل للشركة وهو ساحب الشيك الذي 

 ملأه ووقعه وسلمه للمستفيد بمعنى أنه المسؤول عن فعله والقرار الذي قضى 

 .وعرضة للنقضبعدم قبول المتابعة يعتبر ناقص التعليل  

 .ج. م .من ق 370و 365بناء على مقتضيات الفصلين  



 

 

 حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما من 

 الناحيتين الواقعية والقانونية وان نقصان وفساد التعليل ينزل منزلة انعدام 

 .التعليل الموجب للنقض 

 قبول المتابعة لكون الشيك في وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم 

 في حين أن المتابعة تمت في حق حكيم( شركة ساري ميدانيك)اسم الشركة  

 الغيساسي شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني للشركة المذكورة في حين أن 

 وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيد أن هذا الأخير هو المصدر 

 اعترف بذلك في جميع المراحل الأمر الذي يجعلللشيك موضوع المتابعة وقد  

 النيابة العامة إعمالا لمبدأ ملاءمة المتابعة تملك سلطة تحرير المتابعة ضد 

 الساحب شخصيا كما يمكنها متابعته بصفته ممثلا للشركة الساحبة ويمكنها 

 شاركاالشركة وممثلها القانوني بصفته م)أن تتابع الساحبة ( أيضا النيابة العامة) 

 في الجريمة مما يعتبر معه القرار الصادر بعدم قبول المتابعة والتعليل المستند 

 .إليه فاسدا وناقصا وهو ما يعرضه للنقض 

 .وبصرف النظر عن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض 

 

 من أجله 

 قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 

 وباحالة القضية على نفس المحكمة لبت فيها 08/158: الملف عددفي  2008/5/7 

 .بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر 

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة 

محكمة النقض ( الكائن بشارع النخيل حي الرياض  (الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 رباطبال

 محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة 

 الحسين الضعيف مقررا وابراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري ومليكة كتاني 

 وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة 

 .بنعزيزوبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية  

 

 الرئيس المستشار المقرر الكاتب 

 ............................................................. 

 ........................................................... 
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 797القرار عدد  

 2007/7/18المؤرخ في  

 2006/866الملف التجاري عدد 

 

 

 ‐نعم  ‐لزوم توفر السبب  ‐شيك وسيلة أداء  

 لئن كان يعتبر الشيك أمرا ناجزا بأداء مبلغ معين من المال للمـستفيد، 

 فهو ككل التزام يتطلب لصحته في علاقة الساحب بالمستفيد أن يكون لـه 

 .شروعسبب حقيقي وم 

 باسم جلالة الملك 

 محكمة النقض ( (إن المجلس الأعلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمـة 

 أن 10/04/363في الملـف  05/07/12الاستئناف التجارية بالدار البيـضاء بتـاريخ  

 مة أبلوش تقدما بمقال إلى تجارية البيضاء عرضـاالمطلوبين محمد ضريبنة وفطو 

 فيه أن المطلوب الأول شارك في الصفقة العمومية المقامة من طرف الهيئة العامة 

 للنهر الصناعي العظيم بليبيا، وأن الطالب عرض عليه أن يتوسط له لدى الهيئـة 

 مشار إليهاالمذكورة لفض نزاع بينهما بخصوص أشغال أنجزت في إطار الصفقة ال 

 دولار أمريكي بتـاريخ 70.000مقابل عمولة، وفعلا توصل منه بتونس بشيك بمبلغ  

 غـير أنـه 99/8/13دولار أمريكي بتـاريخ ، 683500تم بشيك آخر بمبلغ  99/6/13 

 لم ينفذ ما التزم به وحاول استخلاص الشيكين عبر بنكه بتونس بعـدما( الطالب) 

 ة ونصف، غير أن المطلوب الأول تعـرض علـى الأداء،احتفظ بهما لأزيد من سن 

 فأقدم الطالب على تقديم شكاية ضده من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، وتم 

 اعتقال المطلوب من أجل ذلك مما اضطر زوجته المطلوبة الثانية إلى توقيع عقد 

 نـذارمليون درهم الذي يباشر مـسطرة الإ 11كفالة رهنية لفائدة الطالب بمبلغ  

 العقاري والحجز التنفيذي بغية بيع العقار المرهون دون أن ينفذ ما التزم به فضلا 

 عن كونه محظورا عليه حيازة أو إيداع عملة صعبة خارج ليبيا لكون الأمر يعتـبر 

 جنحة حسب القانون الليبي وأن سبب الالتزام أنشئ بليبيا ولم يتحقق مما يجعـل 

 والرهن باطلة بطلانا مطلقا ملتمسين الحكـم بـبطلان الالتـزاماتفاقية الكفالة  



 

 

 الناشئ بين المدعي الأول والمدعى عليه لانعدام سببه وانتفاء مشروعيته واعتباره 

 كأن لم يكن وبالتالي إبطال عقد الكفالة الرهنية المنبثقة عنه والمبرمة مع المدعية 

 وأمـر 12/142841الرسـم العقـاري  الثانية والمنصبة على حقوقها المـشاعة في 

 المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع سيدي مومن بالتشطيب على التقييد 

 المدون بسجلاته فأصدرت المحكمة التجارية حكما بالاستجابة للطلـب اسـتأنفه 

 المدعى عليه، فألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من إبطـال 

 الكفالة الرهينية والإذن للمحافظ بالتشطيب على الكفالة المذكورة وحكمت لعقد 

 من جديد برفض الطلب بخصوص ذلك وتأييده في الباقي وهو القـرار المطعـون 

 .فيه 

 في شأن الوسيلة الأولى، 

 400و 399و 62حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفـصول  

 ، وقلب عبء الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامـهمن ق م م 345من ق ل ع و 

 وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه مـن أن 

 الالتزام الملقى على كاهل المطلوب محمد ضريبينة بأداء مبلغ الشيكين للطالب لا 

 تزام من السبب دونهو الذي ادعى خلو ذلك الال( المطلوب)سبب له والحال أنه  

 إثبات ادعائه باعتبار أن الشيكين مسلمان بالخارج لأن الطالب أجنبي ويقيم خارج 

 المغرب، وهو ما لا يشكل مخالفة للنظام والقانون مادام أن الشيك هو أمر نـاجز 

 من الساحب لمصرفه لأداء مبلغ محدد من المال دون أن تتضمن سبب ذلك ممـا 

 ما اعتبر خلو الشيكين من السبب بدون حجة واعتبر أن الطالبيكون معه القرار ل 

 62هو الذي عليه إثبات سبب الالتزام قد قلب عبء الإثبات وأساء تطبيق الفصل  

 من نفس القانون كما أسس على تعليل فاسد يوازي انعدامه 400من ق ل ع، وخرق  

 .مما يجعله عرضه للنقض 

 ر أمرا ناجزا بأداء مبلغ معين من المـاللكن، حيث إن الشيك ولئن كان يعتب 

 إلى المستفيد فإنه ككل التزام يتطلب لصحته في علاقة الـساحب بالمـستفيد أن 

 يكون له سبب وأن يكون حقيقيا ومشروعا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 

 اعإذا وقع نز"التي اعتبرت أنه يتعين التأكد من صحة السبب بما جاءت به من أنه  

 بين الساحب والحامل حول الالتزام الذي بسببه أنشئ الشيك فإنـه مـن الـلازم 

 التأكد من صحة هذا السبب، ومن تحقق محـل الالتـزام ليكـون مقابـل الوفـاء 

 تكون قد سايرت المبدأ المذكور، وبخـصوص الإثبـات فـإن المحكمـة" مستحقا 

 اعتباره مستفيدا هو الملزم بإثبـات وجـودوخلافا لما نعاه الطالب لم تعتبر أنه ب 

 السبب ومشروعيته وإنما استخلصت ذلك من عدم منازعتـه في سـبب الالتـزام 

 المتمسك به من المطلوب وعدم إثباته تنفيذ ما التزم به مقابل تـسلم الـشيكين 



 

 

 واكتفائه بالتمسك بكون الشيك وسيلة أداء وأنه لا مجال للبحث عن سـببه وهـو 

 تعليل غير منتقد مما جاء معه قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس 

 ومعللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غـير 

 .مقبول 

 في شأن، الوسيلة الثانية، 

 مـن ق ل ع 451حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل  

 م وفساد التعليل الموازي لانعدامـه وتحريـف القـرار الاسـتئنافيمن ق م  354و 

 القاضي ببراءة المطلوب محمد ضريبينة وعدم الارتكاز على أساس بـدعوى أنـه 

 اعتبر صدور الحكم ببراءة المطلوب المذكور من جنحة إصدار شيك بدون رصيد 

 ـبب الـبراءة هـو إدلاءمبررا لبطلان الالتزام الناتج عن الـشيكين والحـال أن س 

 المطلوب بشهادات بنكية عن البنك المغربي للتجارة والـصناعة تؤكـد علـى أن 

 البنك المذكور يتولى توطيد معاملاته في الحساب الذي سـحب عليـه الـشيكان 

 واعتبار القضاء الزجري أنه كان على البنك سداد قيمة الشيكين وعدم اعتبارهما 

 كون معه القرار قد حرف فحوى الحكم الزجري لأنه لا يعني بتاتابدون رصيد مما ي 

 من ق ل ع ومشوبا بفـساد 451أن الشيكين بدون سبب مما يجعله خارقا للفصل  

 .التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض 

 لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في موضوع الوسيلة فـإن المحكمـة مـصدرة 

 تستند فيما ذهبت إليه إلى صدور حكم بـبراءة المطلـوب القرار المطعون فيه لم 

 محمد ضريبينة من جنحة إصدار شيك بدون رصيد بل إنها استخلصت ذلك مـن 

 خلال عدم منازعة الطالب في سبب الالتزام المتمسك به مـن طـرف المطلـوب 

 يةلتـسو( المطلوب)بالتوسط له ( الطالب)كأساس لإصدار الشيكين وهو التزامه  

 النزاع بينه وبين إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي العظـيم بليبيـا وعـدم 

 .إدلائه بما يفيد تنفيذ ما التزم به والوسيلة غير مقبولة 

 لهذه الأسباب 

 .محكمة النقض ( برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر (قضى المجلس الأعلى  

 المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية 

 وكانت الهيئة الحاكمـة متركبـة مـن. الجلسات العادية باجمللس الأعلى بالرباط 

 السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهـابي مقـررا 

 محاميزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر ال 

 .العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب 

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط 



 

 

 ............................................................. 
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 Délit de trafic d’influence : 

 Report du délai de la prescription 

 Note sous arrêt de la cour suprême nº 1667,chambres réunies, 01 juill. 

2008, 

 Procureur général c. / A .Laafoura 

 Reda BELHOUCINE 

 Juge Au tribunal de première instance de Meknes 

 - L’arrêt (extrait) : 

 (…) 

 «- Sur l’exception de prescription du délit de trafic d’influence : 

 Attendu que l’accusé a soulevé une exception tendant à déclarer 

comme 

 prescrite l’infraction du trafic d’influence qui lui est reproché. 

 Attendu que le délit du trafic d’influence est constitué dès que l’auteur 

 sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, 

présents ou 

 autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des 

fonctions, des 

 marchés, entreprises résultant du traité conclu avec l’autorité publique 

tout en 

 usant de son influence alors que sa découverte reste difficile tant que 

l’accusé 

 continue à exercer ses fonctions et à disposer de son influence. 

 Attendu de ce fait, l’auteur du délit de trafic d’influence ménage tous 



 

 

les 

 moyens pour occulter l’infraction, et empêchant les autorités 

habilitées à la 

 découvrir et à la prouver. Pour ce, devrait être logiquement et 

juridiquement pris 

 comme point de départ du délai de prescription, la date de sa 

découverte si c’est 

 possible, sinon la date où l’auteur quitte ses fonctions et services, 

lesquelles ont 

 été exploitées dans la commission de l’infraction. 

 Attendu que le délit du trafic d’influence reproché à l’accusé n’a pas 

été 

 décelé lorsque celui-ci était en cours d’exercice de ses fonctions et 

usant du 

 pouvoir dont il est attribué, des lors le délai de sa prescription ne peut 

commencer 

 à courir qu’à partir de la date où il a été demis de ses fonctions fin 

décembre 1999, 

 tant que le fait délictuel fait partie de la sphère de sa fonction et y est 

intimement 

 lié. 

 Attendu que la durée écoulée entre fin décembre 1999 et le 17 juillet 

2003, 

 date du premier procédé judiciaire, n’épuise point la durée de 

prescription 

 délictuelle conformément à ce qui est prescrit dans l’art. 5 du code de 

procédure 

 pénale, d’où il suit l’exception de prescription du délit reste non fondé 

tant en 

 droit qu’en fait et ne peut être accueillie». 

 (…) 

 - Note : 



 

 

 Selon l’art. 5 du C.P.P marocain, le point de départ de l’écoulement 

du délai 

 de prescription est fixé au jour de la commission de l’infraction. 

Toutefois la cour 

 suprême vient dans son arrêt du 01 juillet 2008 de déroger à cette 

règle dans une 

 espèce bien particulière. On lit dans l’arrêt qu’il « devrait être … pris 

comme 

 point de départ du délai de prescription, la date de sa découverte si 

c’est possible, 

 sinon la date où l’auteur quitte ses fonctions ». 

 Faut l’avouer c’est une première marquante dans la jurisprudence de 

la cour 

 suprême qui s’est sans doute influencé de la théorie de prescription 

des infractions 

 occultes innové par la cour de cassation française en 1935, qui a 

affirmé que le 

 point de départ du délai de prescription en matière d’abus de 

confiance devait être 

 retardé au jour ou la victime disposait d’éléments nécessaires à sa 

découverte 

 (Cass. crim. 4 janv. 1935, gazette du palais 1935, 1, p.353). Puis, 

 progressivement, cette haute juridiction mesurant l’utilité du critère de 

 clandestinité, y a eu recours de manière récurrente afin de retarder le 

point de 

 départ de la prescription. La recension de la jurisprudence permet de 

constater que 

 la chambre criminelle française use d’un tel critère, explicitement ou 

 implicitement, notamment pour des infractions correctionnelles 

d’ordre 

 économique, spéciales, souvent astucieuses et pour lesquelles la 

prescription est 



 

 

 rapidement acquise. S’agissant de l’abus de confiance, elle décide que 

la 

 prescription commence à courir du jour où l’infraction est apparue à la 

victime 

 dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (cass. 

crim., 14 avr. 

 1993, Dalloz 1993, p.616), puis lorsque le détournement est apparu et 

a pu être 

 constaté (cass. crim., 16 oct. 2002, pourvoi n◦ 01-88.142), encore 

s’agissant du 

 recel de celle -ci , la prescription n’est acquise que si l’infraction dont 

il procède 

 est apparue et a pu être constatée également dans des conditions 

permettant 

 l’exercice de l’action publique (cass. crim., 7 mai 2002, bulletin 

criminel, 

 n◦ 108)(2). 

 C’est ainsi qu’en matière d’emplois fictifs, la chambre criminelle a 

approuvé 

 des cours d’appel en ce qu’elles avaient «souverainement» reporté le 

point de 

 départ du délai de prescription : 

 - à la date de dénonciation des faits par un contrôleur des impôts ayant 

 procédé à une vérification de comptabilité au procureur de la 

République (crim. 8 

 mars 2006, n◦ 04-86.648) ; 

 - à la date des investigations effectuées sur commission rogatoire 

(crim. 28 

 juin 2006, n◦ 05-85.350) ; 

 - à la date de découverte de l’absence de prestation de service en 

contrepartie 

 de versements, au cours de l’information judiciaire (crim. 25 oct.2006, 



 

 

n◦ 04- 

 81.502) ; 

 - après les vérifications fiscale et sociale, les compléments de 

rémunérations 

 du gérant ayant été exclus des comptes (crim. 25 oct. 2006, n◦ 05-

86.993 et n◦ 05- 

 85.508)(3) 

 Aussi, on peut avantageusement rapproché la solution dégagée par la 

cour 

 suprême, à l'arrêt très récent de la chambre criminelle française qui a 

jugé que 

 «si le délit de trafic d’influence est une infraction instantané qui se 

prescrit à 

 compter de la perception du dernier versement effectué en exécution 

du pacte 

 litigieux, le délai de prescription de l’action publique ne commence à 

courir, en 

 cas de dissimulation, qu’à partir du jour où l’infraction est apparue et 

a pu être 

 constaté dans des conditions permettant l’exercice des poursuites» 

(Crim., 19 

 mars 2008, n° 07-82.124 , Recueil Dalloz 2008, p.1063) 

 L’admission du report de la prescription montre bien que le temps 

n’est pas à 

 lui-même suffisant pour justifier la prescription, deux éléments 

devraient être en 

 présence : 

 --------------- 

 ( 

 2 

 ) - A. Donnier, prescription et clandestinité : la troublante constance 

de la cour de cassation, recueil Dalloz 



 

 

 2005, p.2998. 

 ( 

 3 

 ) - Jurisprudence citée in D.Caron et S.Menotti, chronique de 

jurisprudence de la cour de cassation – chambre 

 criminelle, recueil Dalloz 2008 p .109.  

 ---------------  

Primo, l’infraction devrait être commise dans des conditions, peut-on 

dire 

 objectives, permettant au ministère public tant sa découverte que la 

mise en 

 mouvement de l’action publique. 

 Segundo, le délinquant ne doit pas agir au-delà du stade infractionnel, 

pour 

 dissimuler son action, faute de quoi il ne bénéficiera point du cours 

normal de la 

 prescription. 

 Ce raisonnement manifeste l’évolution de la prescription vers une 

conception 

 strictement procédurale pouvant faire l’objet d’une interprétation 

extensive. Le 

 report du point de départ du délit de trafic d’influence par la cour 

suprême est une 

 affirmation de sa part de cette évolution. 

 M. Laàfoura n’a pu malheureusement bénéficié de l’interprétation 

littérale de 

 l’art. 5 du C.P.P, la cour suprême s’est efforcé de l’interpréter de 

manière très 

 extensive, en retardant le point de départ du délai de prescription au 

jour où 

 l’élément matériel du délit de trafic d’influence est apparu, ou au 



 

 

maximum le 

 jour où l’auteur quitte ses fonctions. 

 La cour suprême s’est expressément arrêtée sur le caractère clandestin 

du 

 délit susvisé, en précisant que l’auteur de l’infraction «… ménage tous 

les moyens 

 pour occulter l’infraction, et empêchant les autorités habilitées à la 

découvrir et à 

 la prouver», il s’agit là d’une démonstration logique, car tant l’auteur 

reste dans 

 son poste, ça fait présumer la dissimulation de son infraction, du 

moment où il 

 crée un climat de «brouillage» à son entours, et par conséquent il 

s’efforce bien 

 souvent à laisser son forfait secret et s’attache davantage à ne pas faire 

apparaître 

 l’infraction ,espérant tirer bénéfice du temps ecoulé. 

 Il importe de préciser que le délit de trafic d’influence, et abstraction à 

 l’intervention de son auteur, est l’une des infractions qui se 

commettent dans la 

 plus grande discrétion, elle se réalise non seulement à l’abri des 

regards du public, 

 mais en l’absence de victime directe à même de dénoncer les 

faits(4).Et s’il existe 

 des personnes lésées, comme l’entrepreneur non sélectionné pour 

l’obtention d’un 

 marché alors qu’il était plus compétitif que l’entrepreneur choisi, il est 

très rare 

 qu’il s’aperçoit que telle opération a été réalisée à son préjudice, la 

difficulté de 

 prouver les faits de corruption le conduit plutôt à contester 

l’attribution du marché 



 

 

 ------------ 

 ( 

 4 

 ) - J.Lilieur, La prescription des infractions de corruption, Recueil 

Dalloz 2008, p .1076.  

 -------------------  

 devant les juridictions administratives ou à faire pression sur le maître 

d’ouvrage 

 pour obtenir en compensation un autre marché(5). 

 Cette caractéristique n’était pas absente dans les esprits de la cour 

suprême 

 qui s’est montrée hostile à l’application du régime de prescription, 

chaque fois où 

 de l’action publique n’a pu être exercée par des circonstances 

subjectives 

 intimement liées à la personne de l’auteur de l’infraction, et qui 

échappent à 

 l’habileté du ministère public. 

 Il nous reste de s’interroger sur le fondement juridique de la position 

de la 

 cour suprême, et contrairement à l’opinion dominante de la doctrine 

française(6), 

 qui voit dans le report du délai de prescription de l’action publique 

une 

 interprétation en marge des textes, nous pensons que cet 

aménagement procédural 

 peut légitimement être ancré dans le régime de la suspension de fait 

du délai de 

 prescription, que l’on peut nommer volontiers «une suspension en 

amont وقف«   

, الانطلاق من التقادم  car tant le fait générateur de la suspension existe, le 

délai de 



 

 

 la prescription voit son cours normal gelé en l’état. Et d’ailleurs le 

législateur 

 marocain n’a pas manqué de l’admettre dans l’art.5 al 2 du C.P.P. 

notamment 

 lorsqu’il s’agit de faits délictueux commis sur un incapable par l’un de 

ses 

 ascendants, ou par personne ayant sa garde ou une autorité sur lui, la 

computation 

 du délai est reporté jusqu’à la date de la majorité civile de la victime. 

 L’enseignement qu’on peut tirer de l’arrêt de la cour suprême, c’est 

que le 

 délai de prescription de l’action publique n’est plus l’apanage du 

délinquant, 

 celui-ci ne peut guère bénéficier de son effet extincteur des poursuites 

pour la 

 seule raison que les autorités poursuivantes on été dans l’impossibilité 

d’agir. 

 ----------------------- 

 ( 

 5 

 ) - C.Mirabel, l’enquête de police en matière de corruption, AJ Pénal 

2006 p.197. 

 ( 

 6 

 ) - J.Pradel, jurisprudence de procédure pénale : panorama 2004, 

recueil Dalloz 2007, 

 sommaires commentées p.684. 

 - R.Cario, la prescription de l’action publique, au-delà du victimaire et 

du sécuritaire : 

 le souci de la restauration des personnes, recueil Dalloz 2007 p.1798. 

 - G.Roujou de Boubée, fixation du point de départ du délai de 

prescription : une 



 

 

 péripétie plutôt qu’un événement, recueil Dalloz p.2351. 

 - J.J. Hyest, le régime des prescriptions civiles et pénales, recueil 

Dalloz 2007 p.1944 

 - Rebut, abus des biens sociaux, rep. pen. Dalloz 2007 p .180  

 --------------------  
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مسؤولية البنك المسحوب عليه  ‐مسؤولية البنك المودع لديه مسؤولية عقدية  ‐شيك ضائع  

 مسؤولية تقصيرية

 لئن كانت مسؤولية البنك المودع لديه شيك ضائع من أجل 

 استخلاصه لفائدة زبونه هي مسؤولية عقدية، باعتباره مودعا لديه 

 مطالبا ببذل العناية اللازمة للمحافظة على الشيك حتى يتمكن الزبون في 

 حالة إذا لم تؤد عملية الاستخلاص لنتيجة إيجابية من اتباع المساطر 

 المخولة له قانونا في مواجهة الساحب، فإنه في حالة الضياع لدى البنك 

 مسؤوليةالمسحوب عليه المسلم له الشيك من البنك المودع لديه، تبقى  

 .الأول مسؤولية تقصيرية رغم وجود رابطة عقدية بينه وبين الزبون الثاني 

 التضامن بين المدينين لا يفترض، لذلك لما حكمت المحكمة على 

 الساحب والبنك المسحوب عليه بأداء قيمة الشيكين على وجه التضامن 

 .دون بيان الأسباب الداعية لذلك، تكون قد عرضت قرارها للنقض 

 باسم جلالة الملك 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 



 

 

 في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية، 

 حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

 أن 99/892في الملف عدد  2904تحت عدد  02/7/15الاستئناف بالبيضاء بتاريخ  

 1994/12/15السيد محمد دين تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء أنفا بتاريخ  

 تسلم من طرف اتحاد صيادي المغرب الكبير 1992/8/14يعرض فيه أنه بتاريخ  

 شيكين مسحوبين على البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة بوجدور يحمل 

 والثاني تحت عدد 1050588درهم الأول تحت عدد  200.000كل منهما مبلغ  

 وأنه دفع الشيكين المذكورين بحسابه البنكي المفتوح لدى بنك الوفاء 1050589 

 وأن البنك المذكور سلمه كشف 1992/8/27وكالة يعقوب المنصور بتاريخ ، 

 درهم 400.000حساب يشهد فيه بأنه تم تزويد حسابه بمبلغ الشيكين وقدره  

 يزيد على أربعة أشهر فوجئ بإشعار صادر عنوبعد مرور ما  1992/8/28بتاريخ ، 

 يخبره بمقتضاه بأنه تم خصم ذلك المبلغ من 1992/12/22بنك الوفاء مؤرخ في  

 حسابه لكون الشيكين تم تضييعهما من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية 

 وقد حرر هذا الأخير شهادة يؤكد فيها أن الشيكين تم فقدانهما من طرفه في 

 غامضة كما حرر شهادتين يصرح فيهما بأن الشيكين بدون رصيد وان ظروف 

 المسؤولية عن الأضرار التي أصابته بتحملها المدعى عليهما طبقا لمقتضيات 

 ع، ويوضح جدية تلك الأضرار وان السيد وكيل الملك لدى. ل. ق 78الفصل  

 ن الإدلاءابتدائية سلا رفض تحريك الدعوى العمومية في مواجهة الساحب دو 

 بأصل الشيكين ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما متضامنين أو أحدهما محل 

 ابتداء 14%درهم قيمة الشيكين مع الفوائد البنكية سعر  400.000الآخر له مبلغ  

 .درهم كتعويض عن الأضرار التي أصابته 40.000ومبلغ  1992/8/27من  

 تحاد الصيادين للمغرب العربيوتقدم بنك الوفاء بمقال من أجل إدخال ا 

 والتمس الحكم بإحلاله محل البنك المغربي للتجارة الخارجية وإذا اقتضى الحال 

 محله في الأداء لفائدة المدعى الأصلي أي مبلغ قد يحكم به لفائدته أصلا وفوائد 

 .وتعويض وصوائر والتصريح بإخراج بنك الوفاء من الدعوى 

 بأداء المدعى عليهما بنك الوفاء والبنكفأصدرت المحكمة حكما قضى  

 المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثليهما القانونيين لفائدة المدعى تضامنا 

 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وأداء بنك 400.000فيما بينهما مبلغ  

 باقيدرهم ورفض  8000الوفاء في شخص ممثله القانوني للمدعي تعويضا قدره  

 استأنفه البنكان بمقالين منفصلين فقضت. الطلب وإخراج المدخل في الدعوى 

 المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف 

 والحكم من جديد على البنك المغربي للتجارة الخارجية واتحاد الصيادين 



 

 

 درهم قيمة الشيكين وتعويضا 400.000تضامنا فيما بينهما بأدائهما للمدعى مبلغ  

 درهم مع الفوائد القانونية عن المبلغين من تاريخ الحكم الابتدائي 8000مبلغه  

 .وبرفض الطلب في مواجهة بنك الوفاء 

 حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم 

 بدعوى أنق م م  1الجواب على دفوع مثارة بشكل أساسي وخرق الفصل  

 محكمة الاستئناف جعلت علاقة الزبون السيد محمد دين ببنك الوفاء بخصوص 

 بأن قيام بنك الوفاء"الشيكين تقوم على أساس عقد الخصم بتعليلها لقرارها  

 نيابة عن زبونه بخصم شيك سحب لفائدة هذا الأخير يدخل ضمن أركان 

 انتقلت ملكيتهما للبنك وأنومؤدى ما ذهبت له المحكمة أن الشيكين " الوكالة 

 عملية الخصم تقتضي أن يقوم البنك بسداد قيمة الشيك لزبونه حالا في انتظار 

 استخلاصه مقابل عمولة والبنك لم يرجع الشيكين للزبون مما يعني أن الأول 

 استفاد من الخصم والثاني أصبح مطالبا باستخلاص قيمة الشيكين وأنه بالرجوع 

 ي يتجلى أن زبون بنك الوفاء طالبه بالتعويض عن عدم إشعارهللمقال الافتتاح 

 بضياع الشيكين في الوقت المناسب ليتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقه وأن 

 توجيهه الدعوى ضد الطاعن كان بصفة تابعة لدعواه ضد البنك الذي كان 

 لقائمة بينيتعامل معه وهذا الأخير ادخل الطاعن في الدعوى في نطاق العلاقة ا 

 الأبناك التي ينظمها قانون خاص إلا أن محكمة الاستئناف كيفت الوقائع 

 والمعطيات بما لا يتلاءم مع قواعد الخصم ولا مع ما توخاه الأطراف إذا انتقلت 

 من واقعة خصم الشيكين التي تجعل البنك هو صاحب الحق في المطالبة بقيمة 

 ار إذا كانت من فعل الغير فإنها تعفي الوكيلالشيكين إلى الوكالة ورأت أن الأضر 

 من أية مسؤولية وهو تعليل قاصر ومخالف لمعطيات النازلة وفيه تحريف 

 ق م م أن تحور في المعطيات 3لصلب الدعوى إذ لا يجوز للمحكمة وفقا للفصل  

 بأن تذهب في تعليل يخالف ما رسمه المدعي في مقاله الافتتاحي لأن الدعوى 

 د بنك الوفاء على أساس المسؤولية التقصيرية وليس على أساس عقدقدمت ض 

 الخصم أو الوكالة واعترف جميع الأطراف بأن الشيكين أرجعهما الطاعن دون 

 أداء لانعدام الرصيد وهي واقعة ثابتة بمقتضى الوثائق، ومحكمة الاستئناف لم 

 دين ببنك الوفاء ولم تبرز في قرارها الجانب المتعلق بطبيعة علاقة السيد محمد 

 تبين الأسباب التي حدت بها للانتقال من المسؤولية التقصيرية لعقد الوكالة ولم 

 توضح ما يدل على أن البنك يعفي من أية مسؤولية في حالة ارتكاب أخطاء من 

 الغير لأن البنك بصفته مودع لديه أو وكيل بالعمولة مطالب برعاية مصالح 

 ائع ويسأل عن ضياعها بصفة مباشرة ولا تربط الزبون أيةالزبون وبإرجاع الود 

 علاقة بالغير خاصة البنك المسحوب عليه كما لم تذكر محكمة الاستئناف 



 

 

 الأسباب الواقعية والقانونية التي تعطي الحق للسيد محمد دين بمطالبة الطاعن 

 تسمحبأداء قيمة الشيكين واعتبرت أن النتائج المترتبة عن عقد الخصم لا  

 للزبون بالرجوع ضد البنك إلا في حالة استحالة إمكان رجوعه ضد الغير أي 

 الساحب دون أن تبين السند القانوني للقاعدة التي قدرتها فحرفت وقائع النازلة 

 وخلافا لما ذهبت إليه محكمة. وخرقت قواعد الوديعة والوكالة المأجورة 

 لا يملك إلا إمكانيات الرجوع على الاستئناف فإن طبيعة العلاقة تجعل الزبون 

 ساحب الشيك لضياع الشيكين ولعدم قيام البنك بالإجراءات المنصوص عليها 

 للحصول على نظير الشيك كما انه إذا كانت 1939من ظهير  37في الفصل  

 محكمة الموضوع قد ذهبت إلى أن مسؤولية بنك الوفاء منعدمة مع إمكانية 

 فإن المنطق يفرض أن إعفاء بنك الوفاء منالرجوع على ساحب الشيك  

 المسؤولية يؤدي حتما لإخراج الطاعن من الدعوى لقيامه بجميع الإجراءات 

 المنصوص عليها في القانون بتسليمه بنك الوفاء شهادة بعدم الأداء وإشعار 

 بضياع الشيكين والمحكمة لم تبين الأساس القانوني لإعفاء بنك الوفاء من 

 وجعلها على عاتق الطاعن والساحب معا وتعليلها بخصوص المسؤولية 

 استئناف الطاعن ينطبق على وضعية بنك الوفاء في علاقاته مع زبونه ولا يطال 

 وضعية الطاعن في النازلة كما تكون قد حرفت الوقائع وبنت قرارها على غير 

 يد منأساس وجعلته غير معلل لما ذكرت أن الطالب مطالب في مواجهة المستف 

 الشيك بالحفاظ عليه ويدل العناية المطلوبة وأنه مسؤول عن خطئه في نفس 

 الوقت وجمعت بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بدون تعليل محكم، 

 كما انه أثار دفعا أساسيا مفاده أن العلاقة قائمة بينه وبين بنك الوفاء وانه قام 

 بأن سلم البنك شهادة 1939من ظهير  27لفصل بالإجراءات المنصوص عليها في ا 

 عدم الأداء وأبلغه عن ضياع الشيكين في ظروف غير محددة وذلك كان يفرض 

 على بنك الوفاء اللجوء لمسطرة الحصول على نظير الشيك أو على أمر من 

 المحكمة يقوم مقامه إلا أنه لم يمارس تلك المسطرة ولم يشعر زبونه في الوقت 

 ة الطاعن في علاقته ببنك الوفاء اقتضت تطبيق القواعد الخاصةوأن وضعي 

 المتمثلة في دوريات بنك المغرب وقانون الشيك إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب 

 عن الدفع بشكل قويم بل بحثت عن حل آخر مستنبط من قرار للمجلس الأعلى 

 ينصرفصدر بصدد العلاقة بين البنك وزبونه ولم تجب على دفعه الذي  

 لعلاقاته بزميله بنك الوفاء وجوابها فيه تحريف إضافة إلى أن الصفة من النظام 

 العام ومطلوبة في المدعى والمدعى عليه وأن السيد محمد دين لا صفة له في 

 ق م م 1مواجهة الطاعن وما قضت به محكمة الاستئناف أدى لخرق الفصل  

 .وكل ذلك يعرض القرار للنقض 



 

 

 ن كانت مسؤولية البنك المودع لديه شيك من أجل استخلاصهلكن، حيث لئ 

 لفائدة زبونه هي مسؤولية عقدية لأن البنك المودع لديه مطالب ببذل العناية 

 اللازمة للمحافظة على الشيك حتى يتمكن الزبون في حالة ما إذا لم تؤد عملية 

 نا في مواجهةالاستخلاص لنتيجة إيجابية من اتباع المساطر المخولة له قانو 

 ساحب الشيك، فإنه في حالة ضياع الشيك لدى البنك المسحوب عليه والذي 

 سلم له من طرف البنك المودع لديه فإن الأول رغم عدم وجود رابطة عقدية 

 بينه وبين زبون البنك المودع لديه يكون مسؤولا مسؤولية تقصيرية تجاهه وفقا 

 لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التيلأحكام قانون الالتزامات والعقود، وا 

 الموجهة من الطاعن لبنك الوفاء أن الشيكين 92/11/19ثبت لها من رسالة  

 المسلمين لهذا الأخير من طرف المطلوب محمد دين قد ضاعا لدى الطاعن في 

 وهو أمر مطابق لما هو ‐ظروف غامضة بعد رجوعهما بدون رصيد من وكالته  

 المذكورة التي تفيد ضياع الشيكين لدى الطاعن بعد رجوعهمامضمن بالرسالة  

 تكون قد رتبت عن ذلك وعن صواب ‐بدون رصيد من وكالته ببوجدور  

 مسؤولية البنك الطاعن ووضحت عند مناقشتها لأسباب استئناف بنك الوفاء 

 إن رد الشيك لصاحبه يعتبر من قبيل"العلاقة بين هذا الأخير وزبونه بقولها  

 لتزامات المودع لديه في مواجهة المودع وأن اعتبار عمل بنك الوفاء في شقها 

 الأول بمثابة وكالة يقتضي ترتيب عليه آثار الوكالة خاصة منها العناية الواجبة في 

 تنفيذ الوكالة إلا أن الوكيل ترتفع عنه المسؤولية إذا كان الخطأ أجنبيا لابد له 

 ا لقرارها عند مناقشة أسباب استئناف الطاعن، كما أن المحكمة بتعليله"فيه 

 مسؤولية الطاعن إذا كانت غير عقدية في"البنك المغربي للتجارة الخارجية بأن  

 مواجهة المستفيد لانعدام العلاقة العقدية بينهما كما يدفع بذاك فهي مسؤولية 

 اتقصيرية تعتمد بالأساس على إهمال تابعيه في المحافظة على الشيكين وم 

 ق 78تسبب للمستفيد من أضرار ناتجة عن هذا الخطأ عملا بمقتضيات الفصل  

 مسؤولية ثابتة وبالتالي فإن 92/11/19ل ع اعتمادا على إقراره ضمن رسالة  

 تعويضه للمتضرر ثابت أيضا ذلك انه من وجهة نظر القانون ليس ثمة ما يحول 

 إطار المسؤولية الخطئية متىدون مقاضاة البنك بسبب خطإ تعمد ارتكابه أو في  

 ق ل ع 78و 77تسبب فعله في إلحاق ضرر بالغير عملا بمقتضيات الفصلين  

 تكون قد بينت سبب اعتبارها مسؤولية الطاعن مسؤولية تقصيرية وبينت" 

 أساس مطالبه هذا الأخير من طرف زبون البنك المودع لديه والسند القانوني 

 م تناقشه الوسيلة، ولم يسبق للطاعن أن تمسكالذي اعتمدته في ذلك والذي ل 

 أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يكون الدعوى ضده هي دعوى تابعة 



 

 

 للدعوى ضد بنك الوفاء وكون الدعوى ضد هذا الأخير هي دعوى تقصيرية، 

 وخلافا لما ينعاه فإن بنك الوفاء لم يدخل الطاعن في الدعوى في إطار العلاقة 

 مة بين الأبناك بل إن مقال الإدخال المقدم من طرفه تم به إدخال اتحادالقائ 

 الصيادين للمغرب العربي ساحب الشيك في الدعوى، كما انه خلافا كذلك لما 

 ينعاه الطاعن فإن المحكمة لم تورد في قرارها عدم إمكانية رجوع الزبون ضد 

 دت ذلك عند ردها علىبنكه إلا إذا تعذر عليه الرجوع على الأغيار بل أور 

 الدفع بضرورة المطالبة بتعويض عن عدم إشعار المطلوب في الوقت المناسب 

 إن الدفع بالمطالبة بالتعويض عن عدم إشعار المدعى في الوقت" بقولها 

 المناسب يتعين رده لأن دعوى رجوع الزبون ضد البنك لا تسمع سوى في حالة 

 ساحب الشيك غير المؤدى من جهة ومناستحالة رجوعه المسبق ضد الغير  

 بالضياع وذلك بعد 92/12/22جهته فإن إشعار الطاعن المدعي كان بتاريخ  

 التي تفيد الضياع مما تعذر معه إخبار الزبون قبل 992/11/19تلقي الأول رسالة  

محكمة النقض (  (، وما ورد في القرار حول اجتهاد المجلس الأعلى "التاريخ المذكور 

بين الزبون والبنك المودع لديه فهو من قبيل التزيد الذي لا أثر له على  تعلق بالعلاقة الم

 القرار الذي يكون معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه سلامة

 والوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية على غير أساس فيما عدا ما 

 .ف الواقع فهو غير مقبولأثير لأول مرة وما هو خلا 

 في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، 

 (1939) 1937من ظهير  37حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل  

 بدعوى أن المشرع وخاصة في حالة ما إذا رجع الشيك بدون أداء لانعدام الرصيد 

 يس المحكمةأوجد حلا يتجلى في الحصول على نظير الشيك أوامر من السيد رئ 

 المذكور وما ذهبت إليه 37وأنه لا بد من ممارسته الإجراءات الواردة في الفصل  

 .محكمة الاستئناف أدى لخرق القانون 

 لكن، حيث تضمن الفرع من الوسيلة قاعدة قانونية وواقع دون توضيح 

 .مكمن خرق القرار للقانون بشأن ذلك فيكون غير مقبول 

 ن الوسيلة الثانية،في شأن الفرع الثاني م 

 من قانون 166و 165و 164حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول  

 الالتزامات والعقود ذلك، أن المحكمة ملزمة ببيان الأسباب التي تدل على وجود 

 التضامن في أداء الدين وأنه لا يوجد رابط بين الطاعن وبين ساحب الشيك ولا 

 ق ل ع فإن التضامن لا يفترض 164للفصل تجمعهما أية رابطة وأنه طبقا  

 والمحكمة لما قضت بالحكم على الطاعن بالتضامن مع ساحب الشيكين تكون 

 .ق ل ع مما يعرض قرارها للنقض 166و 165و 164قد خرقت الفصول  



 

 

 حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف 

 تحاد الصيادين للمغرب العربي بأدائهماوقضت من جديد على البنك الطاعن وا 

 8000درهم قيمة الشيكين ومبلغ  400.000متضامنين للمطلوب محمد دين مبلغ  

 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية عن المبلغين دون أن تبين في قرارها الأسباب 

 ق 164المؤدية للحكم بالتضامن على المحكوم عليهما وفي حين انه طبقا للفصل  

 ع فإن التضامن بين المدينين لا يفترض مما يكون معه القرار بما ذهب إليه  -ل  -

 .خارقا للفصل المذكور وعرضة للنقض جزئيا فيما قضى به بخصوص التضامن 

 حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على 

 .نفس المحكمة للبت فيه من جديد 

 لهـذه الأسبـاب 

 محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من (لمجلس الأعلى قضى ا 

 تضامن وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيما تم نقضه وهي متركبة من

 .هيأة أخرى ورفض الطلب في الباقي والصائر مناصفة 

 كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون 

 .فيه أو بطرته 

 وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

 وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة. محكمة النقض ( بالرباط (العادية بالمجلس الأعلى  

 الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد

 لطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العامالرحمان المصباحي وا 

 .السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب 

 

 الرئيس المستشار المقرر الكاتب 

 ............................................................. 

 ........................................................... 

مركز النشر و التوثيق  ‐ 68العدد  ‐ 2012الإصدار الرقمي  ‐مجلة قضاء محكمة النقض  

 149القضائي ص 

 

 516القرار عدد  

 2007/5/9المؤرخ في  

 2006/1/3/1082الملف التجاري عدد  

 



 

 

 

 –( نعم)تعرض على الوفاء خارج الحالات المحددة قانونا  –كمبيالة  

 (نعم)واعد الوكالة مسؤولية البنك في إطار ق 

 لا تجيز التعرض على الوفاء -  4 -من مدونة التجارة  189لئن كانت المادة  
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 2026تعديل 

 عشر الرابع الباب

 بنكية مؤسسة على المسحوبة بالكمبيالة خاصة أحكام

 بمنشور المحدد الشكل وفق تحريرها يتعين بنكية، مؤسسة على مسحوبة بكمبيالة الأمر تعلق إذا - 1 - 231 المادة

 المغرب بنك والي يصدره

 غير الإلزامية البيانات حدأ ينقصها التي أو أعلاه الأولى الفقرة في عليه المنصوص للشكل المطابقة غير الكمبيالة تعتبر 

 .السند هذا شروط توفرت إذا الدين، لإثبات عاديا سندا تعتبر قد ولكنها. صحيحة

 .هأعلا والثانية الأولى الفقرتين مقتضيات مراعاة مع إلكترونية، دعامة على الكمبيالة سحب يجوز

 الأوراق مصلحة لدى الاطلاع زبون لأي كمبيالات دفتر تسلم نأ قبل بنكية مؤسسة كل على يتعين - 2 - 231 المادة

 من التأكد أجل من 103.12 رقم أعلاه إليه المشار القانون من 160 المادة في عليها المنصوص. المؤداة غير التجارية

 .الأداء عوارض إزاء المذكور الزبون وضعية

 لكمبيالاتا دفاتر جميع بإرجاع الحساب صاحب تأمر أن البنكية المؤسسة على يتعين للحساب، حد وضع حالة في

 .وكلائه وبحوزة بحوزته الموجودة

 تاريخ من ابتداء سنوات( 5) خمس لمدة وكيله أو الحساب احبص إلى كمبيالات دفاتر تسليم يمنع - 3 - 231 المادة

 .الاستحقاق تاريخ في الوفاء مقابل توفر لعدم الحساب صاحب باسم مسجل أداء عارض

 غير الكمبيالة غمبل أدى أنه ثبت إذا بنكية، مؤسسة على كمبيالات سحب إمكانية يستعيد أن الحساب لصاحب أن غير

 .عليها المسحوب البنكية المؤسسة لدى بحسابه لأداتها وموجود كاف وفاء مقابل بتوفير قام أو الموفاة

 درهم 100.000 إلى 50.000 من غرامة طائلة تحت. المغرب لينك بالتصريح البنكية المؤسسات تلزم - 4- 231 المادة

 «المغرب» بنك يحددها التي الأجال وداخل الكيفيات وفق بكمبيالة يتعلق أداء عارض كل عن

 الرابعة المادة

 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 328 المادة أحكام تنسخ

 الخامسة المادة

 المادة مقتضيات تطبيق نم بنكية، مؤسسة على المسحوبة التنفيذ حيز القانون هذا دخول قبل المنشأة الكمبيالات تستثنى

 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 1-231



 

 

                                      

 

 التجارة مدونة

 2019 أبريل 22 بتاريخ محينة صيغة

 4التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون

 

 :تعديله تم كما

 شعبان 11 في اريخبت 1.19.76 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المنقولة بالضمانات المتعلق 21.18 رقم القانون

 ؛2058 ص ،(2019 أبريل 22) 1440 شعبان 16 بتاريخ 6771 عدد الرسمية الجريدة ؛(2019 أبريل 17) 1440

 التجارية الأوراق: الثالث الكتاب

 الكمبيالة: الأول القسم

 وشكلها الكمبيالة إنشاء: الأول الباب

 159 المادة

 :التالية البيانات الكمبيالة تتضمن

 للتحرير؛ المستعملة وباللغة ذاته السند نص في مدرجة "كمبيالة" تسمية 1 -

 معين؛ مبلغ بأداء الناجز الأمر2 - 

 ؛(عليه المسحوب( الوفاء يلزمه من إسم3 - 

 الاستحقاق؛ تاريخ4 - 

 الوفاء؛ مكان5 - 

 لأمره؛ أو له الوفاء يجب من إسم6 - 

 الكمبيالة؛ إنشاء ومكان تاريخ7- 

 (.الساحب) الكمبيالة أصدر من وتوقيع اسم 8 -

 160 المادة

 :الآتية حالاتال في إلا كمبيالة يصح لا السابقة المادة في إليها المشار البيانات أحد من يخلو الذي السند

 الاطلاع؛ بمجرد مستحقة تعتبر استحقاقها تاريخ يعين لم التي الكمبيالة



 

 

                                      

 موطنا نفسه لوقتا وفي للوفاء مكانا يعد عليه المسحوب اسم بجانب المبين المكان فإن الوفاء، مكان يعين لم إذا

 ذلك؛ خلاف السند في يرد لم ما عليه للمسحوب

 موطنه؛ أو نشاطه عليه بالمسحو فيه يزاول الذي المكان للوفاء مكانا يعتبر عليه المسحوب اسم بجانب مكان يعين لم إذا

  احب؛الس اسم جانب إلى المذكور المكان في منشأة تعتبر إنشائها مكان فيها يعين لم التي الكمبيالة

 بموطنه؛ منشأة تعتبر الكمبيالة فإن الساحب اسم بجانب مكان يعين لم إذا

 .ذلك خلاف السند في يرد لم ما المستفيد إلى السند تسليم تاريخ هو الإنشاء تاريخ يعتبر الكمبيالة إنشاء تاريخ يعين لم إذا

 توفرت إذا الدين، لإثبات ياعاد سندا تعتبر قد ولكنها صحيحة، غير الإلزامية البيانات أحد ينقصها التي الكمبيالة تعتبر

 .السند هذا شروط

 161 المادة

 .نفسه الساحب لأمر الكمبيالة تكون أن يجوز

 .نفسه الساحب على تسحب أن يجوز

 .الغير لحساب تسحب أن يجوز

 .آخر موطن في أو ليهع المسحوب فيه يقيم الذي الموطن في سواء الغير موطن في للأداء قابلة الكمبيالة تكون أن يجوز

 162 المادة

 الشرط هذا ويعتبر .مبيالةالك مبلغ على فائدة يشترط أن الاطلاع من مدة بعد أو الاطلاع عند مستحقة كمبيالة لساحب يجوز

 .الأخرى الكمبيالات أنواع في موجود غير

 .يكن لم كأن الشرط هذا اعتبر وإلا الكمبيالة في الفائدة سعر تعيين يجب

 .آخر تاريخ يعين لم ما الكمبيالة إنشاء تاريخ من ابتداء الفوائد سريان يحسب

 163 المادة

 .تلافالاخ عند بالأحرف المحرر المبلغ يعتمد واحد آن في والأرقام بالأحرف الكمبيالة مبلغ حرر إذا

 .الاختلاف عند مبلغ أقل يعتمد بالأرقام أو بالأحرف سواء مرات عدة المبلغ حرر إذا

 164 المادة

 .العادي نونللقا وفقا بحقوقهم الأطراف ويحتفظ تجاهه، باطلة تاجر غير قاصر طرف من الموقعة الكمبيالة إن

 لأشخاص توقيعات أو مزورة توقيعات أو بها الالتزام أهلية فيهم تتوفر لا أشخاص توقيعات تحمل الكمبيالة كانت إذا

 باسمهم، وقعت نالذي الأشخاص أو لها الموقعين الأشخاص تلزم أن آخر سبب لأي شأنها من ليس توقيعات أو وهميين

 .صحيحة ذلك مع تظل عليها الموقعين من غيرهم التزامات فإن



 

 

                                      

 ستؤول كانت التي وقالحق إليه آلت وفاها فإن. بموجبها شخصيا التزم منه تفويض بغير آخر عن نيابة كمبيالة وقع من

 .عنه النيابة ادعى من إلى

 .النيابة حدود تجاوز من على نفسه الحكم يسري

 165 المادة

 .والوفاء للقبول ضامن الساحب

 .الوفاء ضمان من بإعفائه يقضي شرط كل لاغيا ويعد القبول، ضمان من نفسه يعفي أن له ويجوز

 الوفاء: السابع الباب

 189 المادة

 .للحامل القضائية تصفيةال أو التسوية حالة في أو سرقتها أو الكمبيالة ضياع حالة في إلا الوفاء على التعرض يجوز لا

 190 المادة

... وهكذا رابع أو ثالث وأ ثان نظير على استنادا بالوفاء يطالب أن لمالكها جاز سرقت، أو مقبولة غير كمبيالة ضاعت إذا

 .كفالة يقدم وأن

 191 المادة

... وهكذا رابع أو ثالث وأ ثان نظير على استنادا بالوفاء يطالب أن لمالكها يجوز لا سرقت، أو مقبولة كمبيالة ضاعت إذا

 .كفالة وتقديم المحكمة رئيس من بأمر إلا

 192 المادة

 أو ثالث أو ثان ظيرن تقديم عن منه سرقت من أو فاقدها وعجز لا أم مقبولة كانت سواء سرقت أو الكمبيالة ضاعت إذا

 على المحكمة رئيس من أمرب الوفاء ذلك ينال وأن المسروقة أو الضائعة الكمبيالة بوفاء يطالب أن له جاز... وهكذا رابع

 .كفالة يقدم وأن بدفاتره للكمبيالة ملكيته يثبت أن شرط

 193 المادة

 حقوقه بجميع لمسروقةا أو الضائعة الكمبيالة مالك يحتفظ الأخيرتين، المادتين بمقتضى المطلوب الوفاء رفض حالة في

 توجه أن ذاك إذ ويجب ،المسروقة أو الضائعة الكمبيالة استحقاق ليوم الموالي اليوم في احتجاج محرر يقيم أن شرط على

 .المذكورة المادة في المعينة الآجال داخل والمظهرين الساحب من كل إلى 199 المادة في عليها المنصوص الإعلامات

 194 المادة

 المباشر، مظهره إلى ببالطل يتوجه أن عليه وجب ثان نظير على الحصول المسروقة أو الضائعة الكمبيالة مالك أراد إذا

 المظهر إلى مظهر نم المطالبة تتصاعد وهكذا هو، مظهره مطالبة على ويساعده اسمه يعيره أن الأخير هذا على ويتعين

 .قةالمسرو أو الضائعة الكمبيالة مالك الصوائر ويتحمل .الكمبيالة ساحب إلى تنتهي حتى قبله الذي

 195 المادة



 

 

 بالكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية 

 المتعرض على الوفاء –القضائية للحامل، فإن علاقة المسحوب عليه  

 المستوطن به حسابه هي علاقة وكيلبالبنك  ‐خارج الحالات المذكورة  

 من قانون الالتزامات والعقود، مما لا مجال معه 903بموكل ينظمها الفصل  

 التي امتنع –المذكورة لتعلق الأمر في النازلة  189لإعمال مقتضيات المادة  

 بمسؤولية ‐فيها البنك من الاستجابة لتعرض زبونه على وفاء الكمبيالة 

 واعد العامة، تجعله مسؤولا عن الإخلال بأهم التزامعقدية تؤطرها الق 

 .يقع على عاتقه وهو احترام تعليمات زبونه 

 باسم جلالة الملك 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

 الملف رقم في 2006/2/14الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  

 أن شركة دراسة الأشغال الخاصة والاستشارة 06/788تحت عدد ، 5/2005/3820 

 تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أن لديها حسابا بنكيا 

 لدى المطلوب بنك الوفاء بالوكالة الكائنة بساحة محمد الخامس الدار البيضاء 

 تقدمت لدى الوكالة 2002/6/10ه بتاريخ وأن 01001063390.13تحت عدد  

 ابن"المذكورة بطلب من أجل عدم أداء مقابل الكمبيالة المسحوبة لفائدة مقاولة  

 الحالة الأداء بتاريخ 2002/4/15درهم المؤرخة في  50.000الحاملة لمبلغ " يدر 

 على وأنها تتعرض على أداء مقابل الكمبيالة، إلا أنه وبعد اطلاعها 2002/5/15، 

 كشف حسابها فوجئت بأن الوكالة البنكية قامت بأداء مقابل تلك الكمبيالة 

 واقتطعت من حسابها مبلغ 2003/1/20المتعرض عليها بتاريخ لاحق أي بتاريخ ، 

 درهم بالرغم من مرور ثمانية أشهر على تاريخ توصلها بطلب التعرض 50.000 

 ل الكمبيالة المتعرض عليها يعد خطأعلى الوفاء، وان أداء الوكالة البنكية مقاب 

 فادحا من طرفها، وبذلك فإنها تتحمل كامل مسؤوليتها في عدم تنفيذ طلبها 

 بخصوص تعرضها عن أداء مقابل الكمبيالة المذكورة، وعلى إثر ذلك بعثت 

 رسالة في الموضوع للبنك المطلوب، كما بعث دفاعها بدوره للوكالة البنكية 

 ن أجل معالجة المشكل بصفة ودية، إلا أن المدعى عليهارسالة إنذار ية م 

 بالرغم من توصلها بالرسائل المذكورة لم تكلف نفسها عناء الإجابة عليها، 

                                      

 أية المدة هذه خلال تقع لم إذا سنوات ثلاث مدة انصرام بعد 192 إلى 190 من المواد في إليها المشار الكفالة تسقط

 .قضائية متابعة أو مطالبة

 



 

 

 بالرغم من ان المؤسسة البنكية من واجبها المهني الرد على كل استفسارات 

 وانزبنائها، وان تصرف المدعى عليها الحق بها عدة أضرار مادية ومعنوية  

 مسؤولية كل ذلك تقع على كاهل المدعى عليها، ملتمسة الحكم على المدعى 

 درهم المقتطع من حسابها مع الفوائد القانونية من 50.000عليه بإرجاع مبلغ  

 درهم عن مختلف 50.000وبأداء مبلغ  2003/1/20تاريخ الاقتطاع الذي هو ، 

 اء خطأ البنك، فصدر حكم قضىالأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها من جر 

 برفض الطلب، استؤنف من طرف المدعية فصدر قرار استئنافي بإلغاء الحكم 

 المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب 

 .وهو القرار المطعون فيه 

 في شأن الوسيلة الثالثـة، 

 أساس قانوني وانعدامحيث تنعى الطالبة على القرار عدم ارتكازه على  

 (الطالبة)التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب لعدم استطاعتها  

 إثبات الضرر الذي تزعم أنها تعرضت له، وان ما جاء في تعليل المحكمة لا يستند 

 على أي أساس، فمسؤولية البنك ثابتة وواضحة في النازلة، لأن خطأ البنك ثابت 

 يالة متعرض على وفائها، وبالتالي فإن مسؤوليته تعتبرمادام عمد إلى أداء كمب 

 قائمة، لأنه حسب القانون، فإن المسحوب عليه يخضع في الأداء لأوامر الزبون 

 الساحب، وأنه إذا خالفها أصبح مسؤولا بقيمة الكمبيالة، لأنه يعتبر بمثابة الوكيل 

 ق ل ع بالإضافة من 895ان خرج عن حدود الوكالة لزمته آثارها طبقا للفصل  

 إلى أن البنك حين تعمد وفاء قيمة الكمبيالة رغم تعرض الطالبة على أدائها يكون 

 قد قصر في بذل العناية اللازمة للحفاظ على مصالحها، ويتحمل بذلك كامل 

 من ق ل ع، بالإضافة إلى أن 927المسؤولية عما لحقها من ضرر عملا بالفصل  

 لأعراف والعادات البنكية، وأنه كان عليه عندمامسؤولية البنك مستمدة من ا 

 قدمت له كمبيالة من أجل الأداء متعرضا على وفائها، أن لا يقوم بأدائها، بل كان 

 عليه أن يخبر المستفيد من الكمبيالة بوجود تعرض على أداء قيمتها خصوصا 

 القانونيةوان المستفيد من الكمبيالة لن يضيع في حقوقه مادام أن له من الطرق  

 ما تضمن حقوقه، وذلك بالالتجاء إلى المحكمة قصد رفع التعرض، وان ما ورد 

 198بالقرار من أن البنك يبقى مسؤولا كذلك أمام الحامل في حالة خرقه للمادة  

 من مدونة التجارة، فإن ذلك لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي وجود حكم 

 تسرع وقام بأداء الكمبيالة بالرغم منقضائي برفع التعرض، وان البنك عندما  

 وجود تعرض عليها فإنه يكون قد قام بعمل غير قانوني وأخل بواجبه كمؤسسة 

 بنكية، وان مسؤولية البنك ثابتة، لتقصيره في القيام بعمله اتجاهها عندما تعمد 

 في عدة( الطالبة)أداء الكمبيالة رغم وجود التعرض عليها، متسببا بذلك لها  



 

 

 رار مادية ومعنوية، وبخصوص ما جاء في القرار، من أنها لم تستطع إثباتأض 

 الضرر الذي تعرضت له، فإنه وعلى العكس من ذلك، فإن الأضرار التي تكبدتها 

 بسبب خطأ البنك ثابتة في النازلة، لأنه سحب من حسابها بدون وجه حق مبلغ 

 أنها محقة في المطالبةدرهم بسبب التصرف الغير القانوني للبنك، و 50.000 

 باسترجاع المبلغ المقتطع من حسابها من طرف البنك بغير حق، وأن اقتطاع 

 المبلغ المذكور خلف لها عدة إكراهات مالية في ميزانيتها خصوصا وأنها لم تضع 

 في اعتبارها ان البنك سيقتطع من حسابها المبلغ المذكور، مادام تعرضت على 

 وأنها تضررت من الخطأ الفادح للبنك، وبالتالي فإنه من حقهاقيمة الكمبيالة،  

 درهم المقتطع من 50000المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار مع إرجاع مبلغ  

 حسابها بدون حق، ومن الناحية المعنوية، فإنه من غير المعقول عدم مساءلة 

 لفهاالبنك عن الأضرار التي سببها لها بسبب خطئه، خصوصا وان ذلك ك 

 مصاريف مهمة ومضيعة للوقت، وان مسؤولية الأضرار المذكورة تقع بكاملها 

 على عاتق بنك الوفاء، وبذلك فمسؤولية الأضرار المذكورة تقع بكاملها على 

 عاتق بنك الوفاء، وبذلك فمسؤولية البنك ثابتة بجميع أركانها وكذلك جميع 

 أن تعليل المحكمة بذلك هو تعليلالأضرار المادية والمعنوية المترتبة عنها، و 

 .فاسد وغامض الذي يوازي انعدامه، مما يتعين نقضه 

 حيث تمسكت الطالبة استئنافيا بأن التعليل الابتدائي لا أساس له لأنها وإن 

 لم تحدد بشكل صريح السبب الذي من أجله تتعرض على الوفاء فإن تعرضها 

 عندما كان لديها سبب واضح وجدي، يعتبر تعرضا صحيحا، لأنها لم تقم به إلا 

 ويبقى البنك ملزما باحترام هذا الإجراء باعتباره وكيلا عنها، فاكتفت المحكمة 

 إن تحميل البنك خطأ أداء الكمبيالة رغم"مصدرة القرار المطعون فيه بالقول  

 التعرض عليها رهين بإثبات الأضرار التي تدعيها المستأنفة على اعتبار أن 

 لية تتكون من ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما،المسؤو 

 لم تستطع إثبات الضرر الذي تزعم أنها تعرضت له، علما بأن( المستأنفة)وأنها  

 من 189البنك يبقى مسؤولا كذلك أمام الحامل في حالة خرقه مقتضيات المادة  

 ، في حين لئن كانت"التعرضم ت، التي حددت حصرا الحالات التي يجوز فيها  

 من م ت لا تجيز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو 189المادة  

 سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل، وهو مالم يقم بتحديده 

 المسحوب عليه في رسالة تعرضه على الوفاء ويتحمل مسؤولية موقفه، فإن 

 خير بالبنك المستوطن به حسابه هي علاقة وكيل بموكل تنظمهاعلاقة هذا الأ 

 من ق ل ع،لا مجال معه لأعمال 903وخاصة الفصل  942إلى  879الفصول  

 المذكورة لتعلق الأمر في النازلة بمسؤولية البنك العقدية 189مقتضيات المادة  



 

 

 زام يقع علىالتي تؤطرها القواعد العامة وتجعله مسؤولا عن الإخلال بأهم الت 

 فيما ذهب( المحكمة)عاتقه وهو احترام تعليمات زبونه، مما يبقى معه قرارها  

 .إليه غير مرتكز على أساس قانوني سليم عرضة لنقض 

 وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على 

 .نفس المحكمة 

 لهـذه الأسبـاب 

محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس  (قضى المجلس الأعلى  

 المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة

 .أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر 

 كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون 

 .فيه أو بطرته 

 القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه وبه صدر 

وكانت الهيئة الحاكمة . محكمة النقض ( بالرباط (بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

 متركبة

 من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة والطاهرة سليم مقررا 

 باحي وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضرزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المص 

 المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة 

 .موجب 

 

 الرئيس المستشار المقرر الكاتب 

 ............................................................. 

 انتقالية أحكام وبسن التجارة بمدونة متعلقال 95.15 رقم القانون بتغيير 21.69 رقم القانون

 القعدة ذي 5 في الصادر 40.23.1 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الأداء بآجال خاصة

 15) 1444 القعدة ذو 26 بتاريخ 7204 عدد الرسمية الجريدة ؛(2023 ماي 25) 1444

  ؛5158ص ،( 2023 يونيو

  - 1 – الأداء آجال: الثالث الباب

  عامة أحكام: الأول الفصل

   1-78 المادة



 

 

 يتوفرون الذين التجار، بين المنجزة المعاملات على المستحقة المبالغ لأداء أجل تحديد يتعين 

  المتعلقة الشروط ضمن بالمغرب، مؤسسة أو ضريبي موطن أو اجتماعي مقر على

  -------------------------------   

 الأول الكتاب من الرابع القسم من الأداء بآجال المتعلق الثالث الباب أحكام وتعويض نسخ تم -

 القانون بتغيير 69.21 رقم القانون من الأولى المادة بمقتضى ، 95 – 15   رقم القانون من

 بتنفيذه الصادر الأداء بآجال خاصة انتقالية أحكام وبسن التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم

 الجريدة ؛(2023 ماي 25) 1444 القعدة ذي 5 في الصادر 1.23.40 رقم الشريف الظهير

  ؛5158ص ،( 2023 يونيو 15) 1444 القعدة ذو 26 بتاريخ 7204 عدد الرسمية

  

 

 

------------------------------- 



 

 

 معاملة أية إبرام قبل يطلبها تاجر كل بها يخبر أن معني تاجر كل على ينبغي التي بالأداء

 . التوصل تثبت وسيلة بأية الشروط هذه تبلغ أن ،ويجب

 عام مرفق تسيير لهم المفوض الخاص للقانون الخاضعون الأشخاص الباب هذا بأحكام يتقيد 

 التجارية الأنشطة احترافية أو اعتيادية بصفة تمارس التي العمومية المؤسسات وكذا

 . القانون هذا في عليها المنصوص

 معاملات رقم يحققون الذين والاعتباريين الذاتيين الأشخاص على الباب هذا أحكام تسري لا

 القيمة على الضريبة احتساب دون درهم) 000.000.2( مليوني يساوي أو يقل سنوي

 .  المضافة

  2-78 المادة

 من ابتداء يوما) 60( ستين في المنجزة المعاملات على المستحقة المبالغ أداء أجل يحدد

 . للأداء أجل تحديد على الأطراف يتفق لم إذا الفاتورة إصدار تاريخ

 يتجاوز أن يمكن لا الأجل هذا فإن المستحقة، المبالغ لأداء أجل على الأطراف يتفق عندما 

 . 28الفاتورة إصدار تاريخ من ابتداء يوما) 120( وعشرين مائة

 1-78 المادة في عليا المنصوص العمومية المؤسسات من بمؤسسة الأمر يتعلق عندما 

 هي كما المنجزة الخدمة معاينة تاريخ من ابتداء أعلاه، المذكوران الأجلان يحتسب أعلاه،

 . العمل بها الجاري التنظيمية الأحكام في محددة

 أو السلع فيه سلمت الذي الشهر من الأخير الـيوم أقـصاه أجـل الـفـاتورة لإصـدار يـحــدد

 الأجل داخل الفاتورة إصدار يتم لا عندما. المطلوبة الخدمات فيه قدمت أو الأشغال فيه نفذت

 أو السلعة فيه سلمت الذي الشهر نهاية من ابتداء الأداء أجل سريان احتساب يتم المذكور،

 . المطلوبة الخدمة فيه قدمت أو الأشغال فيه نفذت

 شهرا تتعدى لا دورية بصفة بينهم فيما تجارية معاملات إنجاز على الأطراف اتفق وإذا

 أول من ابتداء أعلاه والثانية الأولى الفقرتين في عليهما المنصوص الأجلان يحتسب واحدا

 . الموالي الشهر

 يمكن، القطاعات، بعض موسمية أو/و لخصوصية ومراعاة المادة، هذه أحكام من استثناء

) وثمانين مائة يتجاوز أن يمكن لا أجل تحديد المنافسة، مجلس استشارة بعد يتخذ بمرسوم

180 ) 

 ------------------------------- 



 

 

  

 . 69.21 رقم القانون من الثالثة المادة أنظر -

------------------------------- 



 

 

 

 : الثالثة المادة 

 15.95 رقم القانون وتتميم بتغيير 49.15 رقم القانون من الرابعة المادة أحكام تنسخ" 

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الأداء بآجال خاصة أحكام وسن التجارة بمدونة المتعلق

 )". 2016 أغسطس 25( 1437 القعدة ذي من 21 بتاريخ 1.16.128

 طرف من الشأن هذا في تبرم اتفاقات على بناء وذلك القطاعات، هذه لمهني بالنسبة يوما،

 . قطاع بكل الخاصة للمعطيات تحليلا تبين موضوعية دراسات أساس على المهنية منظماتهم

  293-78 المادة

 أعلاه 2-78 المادة لأحكام مخالفة كل عن تفرض، أدناه، 690 المادة أحكام مراعاة مع

 عند المطبق المغرب لبنك المديري السعر في نسبتها تحدد الخزينة لصالح مالية ،غرامة

 الشهر من جزء أو شهر كل عن%  85,0 وفي الأداء في التأخر من الأول الشهر اختتام

 . الإضافي

 احتساب مع فاتورة كل عن القانونية الآجال داخل المؤدى غير المبلغ على الغرامة هذه تطبق

 . الضريبة

                                     ------------------------------- 



 

 

  

 . ،69.21 رقم القانون من الثانية المادة أنظر -

------------------------------- 
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 : الثانية المادة

 نشره لتاريخ الموالي الشهر فاتح من ابتداء الصادرة الفواتير على القانون هذا أحكام تطبق"

 . الرسمية الجريدة في

 : الصادرة الفواتير على القانون هذا من 10-78 إلى 3-78 من المواد أحكام تطبق

 للأشخاص بالنسبة الرسمية الجريدة في القانون هذا نشر لتاريخ الموالي الشهر فاتح من ابتداء

(  50.000.000)مليون خمسين يفوق معاملات رقم يحققون الذين والاعتباريين الذاتيين

  مختتمة؛ مالية سنة آخر برسم المضافة القيمة على الضريبة احتساب دون درهم

 رقم يحققون الذين والاعتباريين الذاتيين للأشخاص بالنسبة 2024 يناير فاتح من ابتداء

)  ملايين عشرة ويفوق درهم) 50.000.000( مليون خمسين يساوي أو يقل معاملات

 مالية سنة آخر برسم المضافة القيمة على الضريبة احتساب دون درهم( 10. 000.000

  مختتمة؛

 رقم يحققون الذين والاعتباريين الذاتيين للأشخاص بالنسبة 2025 يناير فاتح من ابتداء

( 000.000.2) مليوني ويفوق درهم (10.000.000) ملايين عشرة يساوي أو يقل معاملات

 . مختتمة مالية سنة آخر برسم المضافة القيمة على الضريبة احتساب دون درهم

 رقم أعلاه إليه المشار القانون من 3-78 المادة في عليها المنصوص المالية الغرامة تطبق لا

 أو يقل والتي 2025 يناير فاتح قبل الصادرة الفواتير على التجارة، بمدونة المتعلق 15.95

 . الضريبة احتساب مع درهم،( 10.000 ) آلاف عشرة مبلغها يساوي

 يساوي أو يقل معاملات رقم يحققون الذين والاعتباريين الذاتيين الأشخاص على يتعين 

 آخر برسم المضافة القيمة على الضريبة احتساب دون درهم( 50.000.000) مليون خمسين

  سنويا يقدموا أن مختتمة، مالية سنة

 15.95 رقم أعلاه إليه المشار القانون من 4-78 المادة في إليه المشار التصريح للإدارة،

 2025 أبريل فاتح قبل التوالي على السنوي التصريح هذا ويقدم 2025و 2024 سنتي برسم

 . 2026 أبريل وفاتح

 المشار وبمرفقاته به الإدلاء في التأخر عن أو السنوي التصريح هذا تقديم عدم عن يعاقب

 الغرامة أداء عدم عن وكذا 15.95 رقم أعلاه إليه المشار القانون من 4-78 المادة في إليها
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 15.95 رقم أعلاه إليه المشار القانون من 3-78 المادة في عليها المنصوص المستحقة المالية

 : التالية بالجزاءات ،2025و 2024 سنتي برسم أدائها في التأخر أو

 المقاولة، قبل من المحقق السنوي المعاملات رقم كان إذا درهم( 20.000)  ألف عشرون

) مليوني يفوق محاسبية، سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون

  درهم؛) 10.000.000( ملايين عشرة يساوي أو ويقل درهم( 2.000.000

 المقاولة، قبل من المحقق السنوي المعاملات رقم كان إذا درهم( 50.000)  ألف خمسون

) ملايين عشرة يفوق محاسبية، سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون

 ." درهم( 50.000.000) مليون خمسين يساوي أو ويقل درهم( 10.000.000

 

 المنصوص التصريح تقديم وقت نفس في تلقائية بطريقة المستحقة المالية الغرامة دفع يتم

 .  أدناه 4-78 المادة في عليه

 أمام والمعروضة منازعة موضوع تكون التي الفواتير على المالية الغرامة هذه تطبيق يتوقف

 أداء يتعين أنه غير. به المقضي الشيء قوة اكتسب نهائي حكم صدور غاية إلى المحكمة

 الغرامة بتطبيق الإخلال دون الحكم صدور بعد المستحقة المبالغ على الذكر السالفة الغرامة

 . أدناه 6-78 المادة من الثانية الفقرة في عليها المنصوص

 المبالغ أداء في التأخر عن التعويض في حقه طلب الدائن الاعتباري أو الذاتي للشخص يحق

 . العمل به الجاري للتشريع وفقا وذلك المدين، من المستحقة

  الإدارة لدى التصريح: الثاني الفصل

  4-78 المادة

 مليوني يفوق معاملات رقم يحققون الذين والاعتباريين الذاتيين الأشخاص على يتعين

 الموالي الشهر نهاية قبل المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون درهم( 000.000.2)

 تعده نموذج وفق إلكترونية بطريقة تصريحا للإدارة يقدموا أن أشهر،( 3) ثلاثة كل لانصرام

 . الأخيرة هذه

 :  التالية المعلومات الخصوص على التصريح هذا يتضمن أن يجب
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 أو الاجتماعي ومقرها التجاري العنوان أو الاسم: التصريح عنها الصادر المقاولة تعريف

 ورقم الضريبي تعريفها ورقم التجاري سجلها ورقم الرئيسية مؤسستها أو الضريبي موطنها

  الموحد؛ تعريفها

  بالتصريح؛ المعنية الفترة

 آخر برسم ، المضافة القيمة على الضريبة احتساب دون المحقق الإجمالي المعاملات رقم

  محاسبية؛ سنة

 فـي عـلـيـهـا المنصوص الآجال في تؤد لم التي الضريبة احتساب مع للفواتير الإجمالي المبلغ

  الأجل؛ خارج جزئيا أو كليا المؤداة وتلك المؤداة غير الفواتير ومبلغ أعلاه، 2-78 الـمادة

  الاقتضاء؛ عند بها، المرتبطة والعقوبات المالية للغرامة الإجمالي المبلغ

 .  المحكمة على والمعروضة منازعة مسطرة موضوع للفواتير الإجمالي المبلغ

 المنصوص التصريح إلزامية من المذكورة الآجال في مؤداة غير فواتير وجود عدم يعفي لا

 .  المادة هذه من الأولى الفقرة في عليه

 تعده نموذج وفق إلكترونية، بطريقة يقدم مفصل ببيان التصريح هذا يرفق أن يتعين كما

 : التالية المعلومات الخصوص على يتضمن الإدارة،

  أعلاه؛ 2-78 المادة أحكام مع أدائها آجال تتوافق لا التي الفاتورة مرجع

  الفواتير؛ إصدار تاريخ

  الخدمات؛ تقديم أو الأشغال تنفيذ أو السلع تسليم تاريخ

  العمومية؛ للمؤسسات بالنسبة المنجزة الخدمة معاينة تاريخ

 ومقره التجاري العنوان أو والعائلي الشخصي الإسم)  المذكورة الفاتورة مصدر تعريف

  (؛ للمقاولة الموحد التعريف ورقم الضريبي التعريف ورقم التجاري سجله ورقم الاجتماعي

 الفاتورة موضوع المقدمة، الخدمات أو المنجزة الأشغال أو بيعها تم التي السلع طبيعة

  المذكورة؛

  الضريبة؛ احتساب مع الفاتورة مبلغ
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  الفاتورة؛ أداء أجل من عليه المتفق أو المقرر التاريخ

  جزئي؛ أو كلي بشكل سواء المؤدى غير الفاتورة مبلغ

  جزئي؛ أو كلي بشكل سواء الأجل خارج المؤدى الفاتورة مبلغ

  الأجل؛ خارج الفاتورة لمبلغ الجزئي أو الكلي الأداء تاريخ

  ومراجعه؛ الفاتورة أداء طريقة

  الأداء؛ في التأخر أشهر عدد

  المالية؛ الغرامة مبلغ

 والتنظيمية التشريعية النصوص عليها تنص التي الصلة، ذات الأخرى، المعلومات جميع

 . العمل بها الجاري

 على والمعروضة منازعة موضوع الفواتير إلى مفصل وبشكل أيضا البيان يشير أن يجب

 . المحكمة

 في تؤد لم التي الفواتير مع الذكر السالف البيان في الواردة المعلومات مطابقة على يؤشر

 : طرف من أعلاه 2-78 المادة في عليها المنصوص الآجال

  مليون خمسين يفوق أو يساوي السنوي المعاملات رقم كان إذا الحسابات، مراقب

 سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون درهم( 000.000.50)

  محاسبية؛

 مليون خمسين عن يقل السنوي المعاملات رقم كان إذا معتمد، محاسب أو محاسبي خبير

 سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون درهم( 000.000.50)

 . محاسبية

  5-78 المادة

 بتلقي الغرض لهذا لدنها من المفوض الشخص أو بالمالية المكلفة الحكومية السلطة تقوم

 المنصوص المستحقة المبالغ وتحصيل الشكايات في والبت ومراقبتها والمرفقات التصريحات

 . الباب هذا في عليها

  بالتصريح المتعلقة بالأحكام الإخلال عن المترتبة الجزاءات: الثالث الفصل



  
    

  

121 

 

  المالية الغرامة وبأداء

  6-78 المادة

 الإدلاء في التأخر عن أو أعلاه، 4-78 المادة في إليه المشار التصريح تقديم عدم عن يعاقب

-78 المادة في عليها المنصوص المستحقة المالية الغرامة أداء عدم عن وكذا وبـمـرفـقـاته بـه

 : التالية بالجزاءات أدائها، في التأخر أو أعلاه، 3

 دون المقاولة، قبل من المحقق السنوي المعاملات رقم كان إذا درهم) 000.5( آلاف خمسة

) مليوني ،يفوق محاسبية سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب

  درهم؛( 000.000.10) ملايين عشرة يساوي أو ويقل درهم( 000.000.2

 قبل من المحقق السنوي المعاملات رقم كان إذا درهم) 500.12( وخمسمائة ألف عشر اثنا

 عشرة يفوق محاسبية، سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون المقاولة،

  درهم؛( 000.000.50) مليون خمسين يساوي أو ويقل درهم( 000.000.10) ملايين

 دون المقاولة، قبل من المحقق السنوي المعاملات رقم كان إذا درهم( 000.50) ألف خمسون

) مليون خمسين يفوق محاسبية، سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب

  درهم؛( 000.000.200) مليون مائتي يساوي أو ويقل درهم( 000.000.50

 من المحقق السنوي المعاملات رقم كان إذا درهم( 000.125) ألف وعشرون وخمسة مائة

 يفوق محاسبية، سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون المقاولة، قبل

) 000.000.500( مليون خمسمائة يساوي أو ويقل درهم( 000.000.200) مليون مائتي

  درهم؛

 قبل من المحقق السنوي المعاملات رقم كان إذا درهم( 000.250) ألف وخمسون مائتان

 يفوق محاسبية، سنة آخر برسم المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون المقاولة،

 . درهم( 000.000.500) مليون خمسمائة

 درهم( 000.5) آلاف خمسة قدرها غرامة تطبق كامل، غير أو ناقصا التصريح يكون عندما

 .  متضاربة أو ناقصة فاتورة كل على

   7-78 المادة
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 أمر طريق عن تلقائية بصورة تؤد لم التي الجزاءات وباقي المالية الغرامة إصدار يتم

 الديون تحصيل مدونة بمثابة 97.15 رقم القانون لأحكام طبقا تحصيلها ويتم بالمداخيل

 . العمومية

 المادة في عليه المنصوص التصريح في الواردة البيانات وصحة صدقية مراقبة للإدارة يحق 

 . أعلاه 78-4

 المعنيين الأشخاص إشعار عليها يتعين المكان، عين في مراقبة إجراء الإدارة تقرر عندما

 قبل وذلك العمل، به الجاري التشريع في عليها المنصوص للإجراءات وفقا قبلية بكيفية

 تجري. الأقل على يوما) 15( عشر بخمسة المراقبة عملية في للشروع المحدد التاريخ

 المؤسسة أو الاجتماعي المقر أو الضريبي الموطن محل في الحالة، بحسب المراقبة،

 . للإدارة التابعين المحلفين المأمورين قبل من المعنيين، للأشخاص الرئيسية

 . اللازمة المبررات أو الوثائق جميع تقديم المعنيين الأشخاص على يتعين الغاية، ولهذه

 الإجراءات وفق المعنيين، الأشخاص الإدارة تبلغ والمبررات، الوثائق هاته تقديم يتم لم إذا

 6-78 المادة في عليها المنصوص العقوبة بتطبيق به، الجاري التشريع في عليها المنصوص

 العقوبة ترفع العود، حالة في. بالمداخيل أمر طريق عن العقوبة هذه إصدار ويتم أعلاه

 . الضعف إلى المذكورة

 الإجراءات وفق منه، نسخة تبلغ محضر في الإدارة عاينتها التي المخالفات تضمن

 ملاحظاتهم لإبداء المعنيين الأشخاص إلى العمل، به الجاري التشريع في علها المنصوص

 الجواب كان إذا أو الجواب عدم حالة وفى. تبليغهم تاريخ من يوما) 30( ثلاثين أجل داخل

 بالمداخيل أمر إصدار يتم الأجل، خارج كان أو صحيح أساس أي على يستند لا أو ناقصا

 . المبلغة المخالفات عن المترتبة المستحقة المبالغ لتحصيل

  8-78 المادة

 سنوية قائمة الغرض لهذا لدنها من المفوض الشخص أو بالمالية المكلفة الحكومية السلطة تعد

 مرصد إلى إرسالها يتم والتي القانون، هذا من 4-78و 2-78 المادتين لأحكام بالمخالفين

 المتعلق 95.15 رقم القانون وتتميم بتغيير 15.49 رقم القانون بموجب المحدث الأداء آجال

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الأداء بآجال خاصة أحكام وسن التجارة بمدونة

 ). 2016 أغسطس 25( 1437 القعدة ذي من 21 بتاريخ 128.16.1

  المنازعات تسوية: الرابع الفصل
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  9-78 المادة

 أو ماتالغرا عن المستحقة المبالغ مجموع في ينازعـون الـذين الأشـخاص عـلى يـتعـيـن

 هذال لدنه من المفوض الشخص أو بالمالية المكلف الوزير إلى شكاية توجيه منها، جزء

 . داخيلبالم الأمر صدور فيه يقع الذي للشهر الموالية (أشهر 6)  ستة أجل داخل الغرض،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجارة مدونة

 2019 أبريل 22 بتاريخ محينة صيغة

 المتعلق 21.18 رقم تعديله بالقانون تم كما - 5 - التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون

 شعبان 11 في بتاريخ 1.19.76 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المنقولة بالضمانات

                                      

 .2187، ص (1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -5
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 22) 1440 شعبان 16 بتاريخ 6771 عدد الرسمية الجريدة ؛(2019 أبريل 17) 1440

 ؛2058 ص ،(2019 أبريل

 التجارية الأوراق: الثالث الكتاب

 الكمبيالة: الأول القسم

 وشكلها الكمبيالة إنشاء: الأول الباب

 159 المادة

 :التالية البيانات الكمبيالة تتضمن

 للتحرير؛ المستعملة وباللغة ذاته السند نص في مدرجة "كمبيالة" تسمية 1 -

 معين؛ مبلغ بأداء الناجز الأمر2 - 

 ؛(عليه المسحوب( الوفاء يلزمه من إسم3 - 

 الاستحقاق؛ تاريخ4 - 

 الوفاء؛ مكان5 - 

 لأمره؛ أو له الوفاء يجب من إسم6 - 

 الكمبيالة؛ إنشاء ومكان تاريخ7- 

 (.الساحب) الكمبيالة أصدر من وتوقيع اسم 8 -

 160 المادة

 في إلا كمبيالة يصح لا السابقة المادة في إليها المشار البيانات أحد من يخلو الذي السند

 :الآتية الحالات

 الاطلاع؛ بمجرد مستحقة تعتبر استحقاقها تاريخ يعين لم التي الكمبيالة

 وفي للوفاء مكانا يعد عليه المسحوب اسم بجانب المبين المكان فإن الوفاء، مكان يعين لم إذا

 ذلك؛ خلاف السند في يرد لم ما عليه للمسحوب موطنا نفسه الوقت
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 فيه يزاول الذي المكان للوفاء مكانا يعتبر عليه المسحوب اسم بجانب مكان يعين لم إذا

 موطنه؛ أو نشاطه عليه المسحوب

 اسم جانب إلى المذكور المكان في منشأة تعتبر إنشائها مكان فيها يعين لم التي الكمبيالة

  الساحب؛

 بموطنه؛ منشأة تعتبر الكمبيالة فإن الساحب اسم بجانب مكان يعين لم إذا

 لم ما المستفيد إلى السند تسليم تاريخ هو الإنشاء تاريخ يعتبر الكمبيالة إنشاء تاريخ يعين لم إذا

 .ذلك خلاف السند في يرد

 عاديا سندا تعتبر قد ولكنها صحيحة، غير الإلزامية البيانات أحد ينقصها التي الكمبيالة تعتبر

 .السند هذا شروط توفرت إذا الدين، لإثبات

 161 المادة

 .نفسه الساحب لأمر الكمبيالة تكون أن يجوز

 .نفسه الساحب على تسحب أن يجوز

 .الغير لحساب تسحب أن يجوز

 فيه يقيم الذي الموطن في سواء الغير موطن في للأداء قابلة الكمبيالة تكون أن يجوز

 .آخر موطن في أو عليه المسحوب

 162 المادة

 مبلغ على فائدة يشترط أن الاطلاع من مدة بعد أو الاطلاع عند مستحقة كمبيالة لساحب يجوز

 .الأخرى الكمبيالات أنواع في موجود غير الشرط هذا ويعتبر .الكمبيالة

 .يكن لم كأن الشرط هذا اعتبر وإلا الكمبيالة في الفائدة سعر تعيين يجب

 .آخر تاريخ يعين لم ما الكمبيالة إنشاء تاريخ من ابتداء الفوائد سريان يحسب

 163 المادة

 عند بالأحرف المحرر المبلغ يعتمد واحد آن في والأرقام بالأحرف الكمبيالة مبلغ حرر إذا

 .الاختلاف
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 .الاختلاف عند مبلغ أقل يعتمد بالأرقام أو بالأحرف سواء مرات عدة المبلغ حرر إذا

 164 المادة

 بحقوقهم الأطراف ويحتفظ تجاهه، باطلة تاجر غير قاصر طرف من الموقعة الكمبيالة إن

 .العادي للقانون وفقا

 مزورة توقيعات أو بها الالتزام أهلية فيهم تتوفر لا أشخاص توقيعات تحمل الكمبيالة كانت إذا

 الأشخاص تلزم أن آخر سبب لأي شأنها من ليس توقيعات أو وهميين لأشخاص توقيعات أو

 عليها الموقعين من غيرهم التزامات فإن باسمهم، وقعت الذين الأشخاص أو لها الموقعين

 .صحيحة ذلك مع تظل

 إليه آلت وفاها فإن. بموجبها شخصيا التزم منه تفويض بغير آخر عن نيابة كمبيالة وقع من

 .عنه النيابة ادعى من إلى ستؤول كانت التي الحقوق

 .النيابة حدود تجاوز من على نفسه الحكم يسري

 165 المادة

 .والوفاء للقبول ضامن الساحب

 ضمان من بإعفائه يقضي شرط كل لاغيا ويعد القبول، ضمان من نفسه يعفي أن له ويجوز

 .الوفاء

 الوفاء مقابل: الثاني الباب

 166 المادة

 لحساب الساحب ويبقى لحسابه، الكمبيالة تسحب الذي الشخص أو الساحب الوفاء مقابل يقدم

 .سواهم دون والحامل المظهرين تجاه شخصيا ملزما الغير

 للساحب مدينا الكمبيالة استحقاق تاريخ في عليه المسحوب كان إذا موجودا الوفاء مقابل يعد

 .الكمبيالة مبلغ الأقل على يساوي بمبلغ لحسابه سحبت لمن أو

 ومعينا ناجزا الكمبيالة أجل حلول عند عليه المسحوب على الساحب دين يكون أن يجب

 .وجاهزا

 .المتعاقبين الكمبيالة حملة إلى القانون بحكم الوفاء مقابل ملكيه   تنتقل
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 .الوفاء مقابل وجود القبول يفترض

 .المظهرين تجاه حجة ذلك ويعتبر

 يحصل لم أو الكمبيالة قبول حصل سواء الإنكار حالة في يثبت أن غيره دون الساحب وعلى

 كان ذلك يثبت لم فإن الاستحقاق، تاريخ في الوفاء مقابل لديهم كان عليهم المسحوب أن

 .المحددة المواعيد بعد الاحتجاج وقع ولو للوفاء ضامنا

 التظهير: الثالث الباب

 167 المادة

 .صراحة للأمر مسحوبة تكن لم ولو التظهير بطريق الكمبيالة تنتقل

 عبارة فيها الساحب أدرج متى لآثارها وتخضع العادية الحوالة طريق عن الكمبيالة تنتقل

 .لها موازية أخرى عبارة أية أو" للأمر ليست"

 لفائدة وكذلك لا أم لها قابلا كان سواء عليه المسحوب لفائدة حتى الكمبيالة تظهر أن يجوز

 .جديد من يظهروها أن الأشخاص لهؤلاء ويجوز. آخر ملتزم أي أو الساحب

  .يكن لم كأن يعتبر له مقيد شرط وكل ناجزا، التظهير يكون أن يجب

 .باطل الجزئي التظهير

 .بياض على تظهير بمثابة للحامل التظهير يعد

 يوقعه وأن( وصلة) بها متصلة ورقة على أو ذاتها الكمبيالة على التظهير يقع أن يجب

 .المظهر

 المظهر توقيع على التظهير يقتصر أن يجوز كما المستفيد اسم التظهير في يعين لا أن ويجوز

 الكمبيالة ظهر على مكتوبا كان إذا إلا صحيحا يكون لا الحالة هذه وفي (بياض على التظهير)

 .الوصلة على أو

 168 المادة

 .الكمبيالة عن الناشئة الحقوق جميع التظهير ينقل

 :بياض على التظهير حالة في للحامل يجوز
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 آخر؛ شخص أي باسم أو باسمه البياض يملأ أن 1 - 

 آخر؛ لشخص أو بياض على جديد من الكمبيالة يظهر أن 2 - 

 .تظهيرها ودون البياض ملء دون للغير الكمبيالة يسلم أن 3 - 

 169 المادة

 .ذلك بخلاف شرط يرد لم ما والوفاء القبول المظهر يضمن

 تؤول من تجاه بالضمان ملزما يكون لا الحالة هذه وفي جديدا؛ تظهيرا يمنع أن له ويجوز

 .لاحق بتظهير الكمبيالة إليهم

 170 المادة

 التظهيرات من منقطعة غير بسلسلة حقه أثبت إذا لها الشرعي الحامل الكمبيالة حائز يعتبر

 لم كأن عليها المشطب التظهيرات الشأن هذا في وتعتبر. بياض على الأخير التظهير كان ولو

 التظهير هذا على الموقع اعتبر آخر بتظهير متبوعا بياض على التظهير كان ومتى. توجد

 .بياض على التظهير بموجب للكمبيالة مكتسبا الأخير

 حقه أثبت متى عنها بالتخلي حاملها يلزم لا كان، حادث لأي الكمبيالة حيازة شخص فقد وإذا

 ارتكب أو نية بسوء عليها حصل قد يكن لم ما السابقة الفقرة في المبينة الأحكام بموجب فيها

 .جسيما خطأ عليها الحصول سبيل في

 171 المادة

 المستمدة بالدفوع الحامل تجاه يتمسكوا أن الكمبيالة بسبب عليهم المدعى للأشخاص يجوز لا

 باكتسابه تعمد قد الحامل يكن لم ما السابقين بحامليها أو بالساحب الشخصية علاقاتهم من

 .بالمدين الإضرار الكمبيالة

 172 المادة

 أو ،"الاستيفاء أجل من" أو" للاستخلاص" عبارة التظهير تضمن متى للحامل يجوز

 عن الناتجة الحقوق جميع يمارس أن التوكيل مجرد تفيد أخرى عبارة أية أو" للتوكيل"

 .التوكيل سبيل على إلا يظهرها أن له يجوز لا لكن الكمبيالة،

 بها التمسك يمكن التي بالدفوع إلا الحامل تجاه يتمسكوا أن الحالة هذه في للملتزمين يجوز ولا

 .المظهر تجاه
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 .لأهليته بفقدانه أو الموكل بوفاة التوكيلي التظهير يتضمنها التي الوكالة تنتهي لا

 وجه على مبلغ" أو" الضمان وجه على مبلغ" عبارة التظهير تضمن متى للحامل يجوز

 لكن الكمبيالة، عن المتفرعة الحقوق جميع يمارس أن الرهن تفيد أخرى عبارة أية أو" الرهن

 .توكيلي كتظهير إلا عنه يصدر الذي التظهير يصح لا

 مع الشخصية علاقاتهم على المبنية بالدفوع الحامل تجاه يتمسكوا أن للملتزمين يجوز ولا

 .بالمدين الإضرار الكمبيالة بتسلمه تعمد قد الحامل يكن لم ما المظهر

 173 المادة

 إلا. سابق تظهير عن المترتبة الآثار نفس الاستحقاق تاريخ بعد الحاصل التظهير عن يترتب

 لا لإقامته المعين الأجل انصرام بعد أو الوفاء عدم احتجاج وقوع بعد الحاصل التظهير أن

 .العادية الحوالة آثار سوى عليه يترتب

 يثبت لم ما الاحتجاج لإجراء المعين الأجل انصرام قبل محررا تاريخ بلا التظهير يعتبر

 .ذلك خلاف

 .تزويرا عد حصل وإن الأوامر، تاريخ تقديم يمنع

 القبول: الرابع الباب

 174 المادة

 المسحوب إلى الاستحقاق تاريخ حتى يقدمها أن لها الحائز لمجرد أو الكمبيالة لحامل يجوز

 .لقبولها موطنه في عليه

 .بدونه أو لذلك أجل تعيين مع للقبول تقديمها وجوب كمبيالة كل في يشترط أن للساحب يجوز

 في أو الغير عند الأداء قابلة الكمبيالة تكن لم ما للقبول الكمبيالة تقديم يمنع أن له يجوز كما

 .الاطلاع من مدة بعد الأداء مستحقة كانت أو عليه المسحوب مقر به يوجد الذي غير موطن

 .معين أجل قبل يقع أن يمكن لا للقبول الكمبيالة تقديم أن يشترط أن أيضا له ويجوز

 ما بدونه، أو لذلك أجل تعيين مع للقبول تقديمها وجوب يشترط أن للكمبيالة، مظهر لكل يجوز

 .للقبول تقديمها بمنع صرح قد الساحب يكن لم
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 من ابتداء سنة أجل داخل للقبول تقدم أن يجب الاطلاع من مدة بعد المستحقة الكمبيالات إن

 .تاريخها

 .فيه يزيد أو الأجل هذا من ينقص أن للساحب ويجوز

 .الآجال هذه من ينقصوا أن للمظهرين ويجوز

 الساحب ونفذ تجار، بين ومبرم بضائع بتسليم متعلق اتفاق لتنفيذ أنشئت قد الكمبيالة كانت إذا

 الكمبيالة قبول يرفض أن عليه للمسحوب يجوز لا فإنه العقد، في عليه المترتبة الالتزامات

 .البضائع على التعرف بشأن التجارية الأعراف في العمل به الجاري الأجل ينصرم أن بعد

 المسحوب نفقة على وذلك الاستحقاق أجل سقوط القبول، عدم على القانون بحكم ويترتب

 .عليه

 175 المادة

 ولا الأولى، للمرة لتقديمها الموالي اليوم في له الكمبيالة تقديم يطلب أن عليه للمسحوب يجوز

 .الاحتجاج في مذكورا كان إذا إلا الطلب لهذا الاستجابة بعدم ادعاء المصلحة ذوي من يقبل

 .عليه المسحوب يدي بين بتركها للقبول الكمبيالة تقديم عند الحامل يلزم لا

 176 المادة

 لها، مرادفة أخرى لفظة بأي أو" قبل" بلفظة عنه ويعبر ذاتها، الكمبيالة على القبول يكتب

 يعتبر الكمبيالة صدر على عليه المسحوب توقيع مجرد إن. عليه المسحوب طرف من ويوقع

 .قبولا

 داخل للقبول تقديمها ينبغي كان إذا أو الاطلاع، من مدة بعد الأداء مستحقة الكمبيالة كانت إذا

 لم ما فيه صدر الذي باليوم القبول يؤرخ أن اللازم فمن خاص، شرط بمقتضى معين أجل

 حفظا الحامل، على وجب التاريخ من القبول خلا وإذا التقديم، بيوم يؤرخ أن الحامل يطالب

 الأجل في احتجاج بإقامة النقص هذا إثبات والساحب، المظهرين على الرجوع في لحقوقه

 .القانوني

 .الكمبيالة مبلغ من جزء في يحصره أن عليه للمسحوب ويجوز ناجزا القبول يكون أن يجب

 للقبول، رفض بمثابة يعد الكمبيالة نص في الواردة البيانات في القبول يدخله آخر تغيير كل

 .قبوله لشروط طبقا ملزما يبقى القابل أن غير
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 177 المادة

 عليه المسحوب موطن به الموجود المكان غير للوفاء مكانا الكمبيالة في الساحب عين إذا

 لم وإذا القبول، أثناء يعينه أن عليه للمسحوب جاز عنده، للوفاء آخر شخصا يعين أن بدون

 .الأداء مكان في بنفسه بالوفاء التزم أنه اعتبر يعينه

 ذات في عنوانا القبول ضمن يعين أن له جاز عليه المسحوب موطن في معينا الوفاء كان وإذا

 .الوفاء فيه يتم أن يجب الذي المكان

 178 المادة

 .الاستحقاق تاريخ عند الكمبيالة بوفاء القبول بمجرد عليه المسحوب يلتزم

 القابل، عليه المسحوب مطالبة حق ذاته، الساحب هو كان ولو الوفاء عدم عند للحامل يخول

 .203و 202 المادتين بموجب به المطالبة تجوز ما بكل الكمبيالة عن ناشئة مباشرة بدعوى

 179 المادة

 القبول اعتبر إرجاعها، قبل فشطبه عاد ثم الكمبيالة على قبوله عليه المسحوب وضع إذا

 .ذلك خلاف يثبت لم ما السند إرجاع قبل واقعا التشطيب ويعتبر. مرفوضا

 نحوهم ملزما أصبح كتابة، الموقعين لأحد أو للحامل قبوله عليه المسحوب بلغ إذا أنه غير

 .قبوله شروط بمقتضى

 الاحتياطي الضمان: الخامس الباب

 180 المادة

 .احتياطي ضامن جزئيا أو كليا الكمبيالة وفاء يضمن أن يجوز

 .الكمبيالة على الموقعين أحد من ولو يكون أن يجوز كما الغير، من الضمان هذا يقدم

 فيه يذكر مستقل محرر في أو وصلة على أو ذاتها الكمبيالة على الاحتياطي الضمان يكتب

 .صدوره مكان

 أن على لها مماثلة أخرى عبارة أية أو" الاحتياطي الضمان سبيل على" بعبارة عنه ويعبر

 .الاحتياطي الضامن يوقعه
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 يتعلق لم ما الكمبيالة، صدر على الضامن توقيع بمجرد حاصلا الاحتياطي الضمان ويعتبر

 .الساحب أو عليه المسحوب بتوقيع الأمر

 لصالح مقدما اعتبر وإلا لفائدته، قدم الذي الطرف الاحتياطي الضمان في يعين أن يجب

 .الساحب

 .المضمون بها يلتزم التي الكيفية بنفس الاحتياطي الضامن يلتزم

 غير كان سبب لأي باطلا المضمون الالتزام كان ولو صحيحا الاحتياطي الضامن تعهد يكون

 .الشكل في العيب

 وتجاه المضمون تجاه عنها الناشئة الحقوق للكمبيالة وفائه عند الاحتياطي الضامن يكتسب

 .الكمبيالة بموجب الأخير هذا نحو الملزمين الأشخاص

 الاستحقاق: السادس الباب

 181 المادة

 :التالية الوجوه على الكمبيالة سحب يجوز

 الاطلاع؛ بمجرد

 الاطلاع؛ من مدة بعد

 التحرير؛ تاريخ من مدة بعد

 .معين تاريخ في 

 .باطلة متعاقبة آجال أو أخرى آجال على سحبها يعلق التي الكمبيالة تكون

 182 المادة

 في تقديمها ويجب تقديمها، عند الوفاء واجبة الاطلاع بمجرد الوفاء المستحقة الكمبيالة تكون

 ويجوز فيه يزيد أو الأجل هذا من ينقص أن للساحب ويجوز تحريرها، تاريخ من سنة ظرف

 .الآجال هذه من ينقصوا أن للمظهرين

 انقضاء قبل الاطلاع بمجرد الوفاء المستحقة الكمبيالة تقديم عدم يشترط أن للساحب يجوز

 .الأجل هذا من ابتداء التقديم ميعاد يحسب الحالة هذه وفي معين، أجل
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 من أو القبول يوم من ابتداء الاطلاع من مدة بعد المستحقة الكمبيالة استحقاق تاريخ يحسب

 .الاحتجاج يوم

 الأخير اليوم في تم قد أنه للقابل بالنظر يعتبر المؤرخ غير القبول فإن احتجاج يحرر لم وإذا

 .للقبول الكمبيالة لتقديم المعين الأجل من

 يقع الاطلاع، تاريخ من أو تاريخها، من أشهر عدة أو شهر بعد المستحقة الكمبيالة إن

 المقابل التاريخ يوجد لم فإذا الوفاء، فيه يجب الذي الشهر من التاريخ هذا مثل في استحقاقها

 .الشهر ذلك من الأخير اليوم في الاستحقاق وقع التاريخ لذلك

 تاريخ من أو تاريخها من شهر ونصف أشهر لعدة أو ونصف لشهر الكمبيالة سحبت إذا

 .الكاملة بالشهور الحساب بدء وجب الاطلاع،

 التعابير هذه من يفهم فإنه آخره، في أو نصفه في أو الشهر أول في واقعا الاستحقاق كان إذا

 .الشهر من الأخير اليوم أو عشر الخامس اليوم أو الأول اليوم

 أو أيام ثمانية وإنما أسبوعين أو أسبوعا" يوما عشر خمسة" أو" أيام ثمانية" عبارة تعني لا

 .بالفعل يوما عشر خمسة

 .يوما عشر خمسة "شهر نصف" عبارة تعني

 183 المادة

 الوفاء مكان في بها المعمول اليومية وكانت معين يوم في الوفاء مستحقة الكمبيالة كانت إذا

 ليومية وفقا معينا الاستحقاق تاريخ اعتبر الإصدار مكان في بها المعمول اليومية عن تختلف

 .الوفاء مكان

 تاريخها، من مدة بعد الوفاء مستحقة وكانت اليومية مختلفي بلدين بين الكمبيالة سحبت إذا

 الاستحقاق ميعاد ويحدد الوفاء، بلد يومية في المقابل اليوم إلى الإصدار تاريخ إرجاع وجب

 .لذلك طبقا

 .السابقة الفقرة في المذكورة للقواعد طبقا الكمبيالة تقديم آجال وتحسب

 تدل تضمنتها التي البيانات أو الكمبيالة في المدرجة الشروط أحد كان إذا القواعد هذه تطبق لا

 .مخالفتها إلى القصد اتجاه على

 الوفاء: السابع الباب
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 184 المادة

 تاريخ من أو تاريخها من مدة بعد أو معين يوم في الوفاء المستحقة الكمبيالة حامل على يتعين

 الخمسة العمل أيام أحد في وإما بالذات الاستحقاق يوم في إما للوفاء يقدمها أن الاطلاع،

 .له الموالية

 .عليه المسحوب من كتابي بأمر إلا لديه الموطنة بالكمبيالة بالوفاء الغير يلزم لا

 .للوفاء تقديمها بمثابة المقاصة غرف إحدى إلى الكمبيالة تقديم ويعتبر

 185 المادة

 يفيد بما عليها موقعا إليه تسليمها يطلب أن كليا الكمبيالة مبلغ وفى الذي عليه للمسحوب يحق

 .الوفاء

 .جزئيا وفاء يرفض أن للحامل يجوز لا

 الكمبيالة على الوفاء هذا بإثبات يطالب أن الجزئي الوفاء حالة في عليه للمسحوب يجوز

 .أداه بما توصيلا وبتسليمه

  .والمظهر الساحب ذمة تبرئ الكمبيالة حساب على المؤداة المبالغ إن

 .الباقي بالمبلغ احتجاج إقامة يطلب أن الحامل على ويتعين

 186 المادة

 .الاستحقاق تاريخ قبل قيمتها استلام على الكمبيالة حامل يجبر لا

 .الوفاء ذلك تبعة تحمل الاستحقاق قبل عليه المسحوب وفى وإذا

 ويلزم. جسيم خطأ أو غش منه وقع إذا إلا ذمته، برئت الاستحقاق تاريخ في وفى ومن

 .المظهرين توقيعات بفحص يلزم لا لكنه. التظهيرات تسلسل انتظام من بالتحقق

 187 المادة

 البلد هذا بعملة مبلغها وفاء جاز الوفاء، بلد في متداولة غير بعملة الكمبيالة وفاء اشترط إذا

 بمبلغ المطالبة خيار للحامل كان الوفاء عن المدين تأخر وإذا. الاستحقاق يوم قيمتها حسب

 .الوفاء يوم أو الاستحقاق يوم البلد، عملة سعر حسب الكمبيالة
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 .الأجنبية العملة قيمة تعيين في الوفاء بلد عرف ويتبع

 بعملة الوفاء يحصل أن الساحب اشترط إذا ما حالة في ذكرها السالف القواعد تسري لا

 .معينة

 في قيمتها عن إصدارها بلد في قيمتها تختلف مشتركا اسما تحمل بعملة الكمبيالة مبلغ عين إذا

 .الوفاء بلد بعملة يكون الأداء أن يفترض الوفاء، بلد

 .للوفاء التقديم يوم العمل بها الجاري الصرف قوانين مراعاة مع المادة هذه مقتضيات تطبق

 188 المادة

 بها مدين لكل جاز ،184 المادة في عليه المنصوص الأجل داخل للوفاء الكمبيالة تقدم لم إذا

 نفقة على وذلك دائرتها في موطنه الموجود المحكمة لدى الضبط كتابة في مبلغها إيداع

 .الحامل وتبعة

 189 المادة

 أو التسوية حالة في أو سرقتها أو الكمبيالة ضياع حالة في إلا الوفاء على التعرض يجوز لا

 .للحامل القضائية التصفية

 190 المادة

 نظير على استنادا بالوفاء يطالب أن لمالكها جاز سرقت، أو مقبولة غير كمبيالة ضاعت إذا

 .كفالة يقدم وأن... وهكذا رابع أو ثالث أو ثان

 191 المادة

 نظير على استنادا بالوفاء يطالب أن لمالكها يجوز لا سرقت، أو مقبولة كمبيالة ضاعت إذا

 .كفالة وتقديم المحكمة رئيس من بأمر إلا... وهكذا رابع أو ثالث أو ثان

 192 المادة

 عن منه سرقت من أو فاقدها وعجز لا أم مقبولة كانت سواء سرقت أو الكمبيالة ضاعت إذا

 أو الضائعة الكمبيالة بوفاء يطالب أن له جاز... وهكذا رابع أو ثالث أو ثان نظير تقديم

 للكمبيالة ملكيته يثبت أن شرط على المحكمة رئيس من بأمر الوفاء ذلك ينال وأن المسروقة

 .كفالة يقدم وأن بدفاتره
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 193 المادة

 الضائعة الكمبيالة مالك يحتفظ الأخيرتين، المادتين بمقتضى المطلوب الوفاء رفض حالة في

 استحقاق ليوم الموالي اليوم في احتجاج محرر يقيم أن شرط على حقوقه بجميع المسروقة أو

 في عليها المنصوص الإعلامات توجه أن ذاك إذ ويجب المسروقة، أو الضائعة الكمبيالة

 .المذكورة المادة في المعينة الآجال داخل والمظهرين الساحب من كل إلى 199 المادة

 194 المادة

 يتوجه أن عليه وجب ثان نظير على الحصول المسروقة أو الضائعة الكمبيالة مالك أراد إذا

 مطالبة على ويساعده اسمه يعيره أن الأخير هذا على ويتعين المباشر، مظهره إلى بالطلب

 ساحب إلى تنتهي حتى قبله الذي المظهر إلى مظهر من المطالبة تتصاعد وهكذا هو، مظهره

 .المسروقة أو الضائعة الكمبيالة مالك الصوائر ويتحمل .الكمبيالة

 195 المادة

 لم إذا سنوات ثلاث مدة انصرام بعد 192 إلى 190 من المواد في إليها المشار الكفالة تسقط

 .قضائية متابعة أو مطالبة أية المدة هذه خلال تقع

 الرجوع وكمبيالة والاحتجاج الوفاء وعدم القبول لعدم الرجوع: الثامن الباب

 الوفاء وعدم القبول لعدم الرجوع: الأول الفصل

 196 المادة

 :الملتزمين من وغيرهم والساحب المظهرين على يرجع أن للحامل يجوز

 الكمبيالة؛ وفاء يقع لم إذا الاستحقاق، عند

 :الآتية الحالات في الاستحقاق، قبل

 القبول؛ عن جزئي أو كلي امتناع حصل إذا )أ

 غير أو للكمبيالة قابلا كان سواء عليه للمسحوب القضائية التصفية أو التسوية حالة في )ب

 حالة في أو حكم بواسطة التوقف هذا يثبت لم ولو ديونه أداء عن توقفه حالة في أو لها قابل

 أمواله؛ على جدوى بدون حجز

 .للقبول تقديمها عدم مشروط كمبيالة لساحب القضائية التصفية أو التسوية حالة في )ج
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 أن( ج)و( ب) في عليها المنصوص الحالات في عليهم الرجوع عند للضامنين يجوز لكنه

 موطنهم بدائرتها يوجد التي المحكمة رئيس إلى الرجوع تاريخ من أيام ثلاثة خلال يقدموا

 الميعاد فيه يحدد أمرا أصدر أساس، على مرتكز الطلب أن له تبين وإذا. آجال لطلب عريضة

 تتجاوز أن دون بالأمر، المعنية الكمبيالات بمبالغ الوفاء الضامنين على فيه يتعين الذي

 ولا التعرض الأمر هذا يقبل ولا. للاستحقاق المعين الميعاد الكيفية بهذه الممنوحة الآجال

 .الاستئناف

  197 المادة

 القبول عدم احتجاج يسمى رسمي محرر في الوفاء عن أو القبول عن الامتناع يثبت أن يجب

 .الوفاء عدم احتجاج أو

 في حدث فإذا. للقبول الكمبيالة لتقديم المحددة الآجال ضمن القبول عدم احتجاج يقام أن يجب

 آخر في للقبول تقديم أول وقع أن 175 المادة من الأولى الفقرة في عليها المنصوص الحالة

 .الموالي اليوم في الاحتجاج إقامة جاز الأجل من يوم

 مرور بعد أو تاريخها من مدة مرور بعد أو معين يوم في الوفاء مستحقة الكمبيالة كانت متى

. الاستحقاق ليوم الموالية الخمسة العمل أيام أحد داخل الاحتجاج إقامة وجب الاطلاع من مدة

 في المعينة الشروط ضمن الاحتجاج تحرير وجب الاطلاع عند مستحقة الكمبيالة كانت ومتى

 .القبول عدم احتجاج تحرير بشأن السابقة الفقرة

 .الوفاء عدم احتجاج وعن للوفاء الكمبيالة تقديم عن القبول عدم احتجاج يغني

 حجز وقع إذا أو لا أم للكمبيالة قابلا كان سواء ديونه، وفاء عن عليه المسحوب توقف إذا

 الكمبيالة تقديم بعد إلا ضده مطالبة بأية يقوم أن للحامل يجز لم جدوى بلا أمواله على

 .الوفاء عدم احتجاج وإقامة لوفائها عليه للمسحوب

 حالة في وكذلك لا أم قابلا كان سواء عليه للمسحوب القضائية التصفية أو التسوية حالة في

 الحامل يكفي للقبول، تقديمها عدم المشروط الكمبيالة لساحب القضائية التصفية أو التسوية

 .الرجوع في حقه استعمال له ليجوز القضائية التصفية أو بالتسوية القاضي الحكم تقديم

 198 المادة

 الكمبيالات عدد الشيك هذا في يعين أن وجب الوفاء، سبيل على شيك بتسلم الحامل رضي إذا

 .استحقاقها وتاريخ الكيفية بهذه الموفاة
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 ضمن لكمبيالةا لوفاء المعين الموطن إلى وفائه لعدم الاحتجاج إبلاغ وجب الشيك يؤد لم فإذا

 .268 المادة في عليه المنصوص الأجل

 المحلي صاصالاخت كان إذا إلا واحد إجراء في والتبليغ بالشيك الوفاء بعدم الاحتجاج ويتم

 .للضبط كاتبين تدخل يستدعي

 الاحتجاج يفومصار الكمبيالة مبلغ يؤد لم إن التبليغ يتلقى الذي عليه المسحوب على ويتعين

 هذا ويحرر. ءبالإجرا القائم للمأمور الكمبيالة يرجع أن التبليغ، ومصاريف الشيك وفاء بعدم

 .الكمبيالة وفاء بعدم احتجاجا فورا المأمور

 فىويع الإرجاع عدم يثبت محضر الحين في حرر الكمبيالة عليه المسحوب يرجع لم إذا

 .192و 191 المادتين بأحكام التقيد من الحالة هذه في الحامل

 الفصل في عليها المنصوص بالعقوبات عليها يعاقب جريمة الكمبيالة إرجاع عدم ويشكل

 .6الجنائي القانون من 547

 199 المادة

 ستة داخل اءالوف أو القبول بعدم إعلاما الكمبيالة له ظهر من إلى يوجه أن الحامل على يجب

 بلا وعالرج اشتراط حالة في التقديم يوم أو الاحتجاج إقامة يوم تلي التي العمل أيام

 .مصاريف

 ذاه يشعر أن وموطنه، الساحب اسم تتضمن الكمبيالة كانت إذا التبليغ، عون على يجب

 إقامة يومل الموالية العمل أيام ثلاثة داخل المضمون بالبريد الوفاء رفض بأسباب الأخير

 .الاحتجاج

 له ظهر من به يعلم أن الإعلام تلقيه ليوم الموالية العمل أيام ثلاثة داخل مظهر كل على يجب

 حتى تابعبالت وهكذا وموطنهم السابقة الإعلامات وجهوا الذين أسماء يعين وأن الكمبيالة

 .الإعلام تسلم من ابتداء الآجال هذه وتسري .الساحب إلى الوصول

 الإعلام وجيهت وجب السابقة، الفقرة لمقتضيات طبقا الكمبيالة موقعي أحد إلى إعلام وجه إذا

 .نفسه الأجل ضمن الاحتياطي ضامنه إلى ذاته

                                      

القانون الجنائي؛  بالمصادقة على مجموعة( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم  - 6

 .، كما تم تتميمه وتغييره1253، ص (1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد 
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 إلى الإعلام توجيه يكفي مقروءة، غير بكيفية عينه إذا أو عنوانه المظهرين أحد يعين لم إذا

 .له السابق المظهر

 .الكمبيالة إرجاع بمجرد ولو كانت طريقة بأية يوجهه أن إعلاما يوجه أن عليه كان لمن يجوز

 .المحدد الأجل داخل وقع أنه يثبت أن الإعلام وجه من على ويجب

 .نفسه الأجل داخل للإعلام المتضمنة الرسالة البريد في وضعت إذا مرعيا الأجل هذا ويعتبر

 يكون وإنما حقه، سقوط أعلاه إليه المشار الأجل داخل الإعلام يوجه لم من على يترتب لا

 مبلغ التعويض يتجاوز أن دون بإهماله فيه تسبب الذي الضرر عن الاقتضاء، عند مسؤولا،

 .الكمبيالة

 200 المادة

 في حقه مباشرة عند الكمبيالة حامل يعفي أن احتياطي ضامن أو مظهر ولأي للساحب يجوز

 شرط الكمبيالة على كتب إذا الوفاء عدم احتجاج أو القبول عدم احتجاج إقامة من الرجوع،

 .التوقيع مذيل مماثل شرط أي أو ،"احتجاج بدون" أو" مصاريف بلا الرجوع"

 الإعلامات من ولا المعينة الآجال داخل تقديمها من الكمبيالة حامل الشرط هذا يعفي لا

 .توجيهها عليه الواجب

 .ذلك إثبات الآجال، هذه مراعاة بعدم الحامل قبل يتمسك من وعلى

 عن الشرط صدر وإذا الموقعين، كل على آثاره تسري الساحب عن صادرا الشرط كان إذا

 الحامل أقام وإذا. وحده عليه إلا آثاره تسري فلا الاحتياطيين الضامنين أو المظهرين أحد

 كان إذا أما. مصاريفه وحده يتحمل فإنه الساحب كتبه الذي الشرط من بالرغم الاحتجاج

 إن الاحتجاج مصاريف فإن الاحتياطيين الضامنين أو المظهرين أحد عن صادرا الشرط

 .الموقعين جميع على بها الرجوع يمكن وجد،

 201 المادة

 وجه على الاحتياطيين والضامنين والمظهرين لها والقابلين للكمبيالة الساحبين جميع يسأل

 .الحامل نحو التضامن

 يكون أن دون جماعة أو فرادى الأشخاص هؤلاء جميع ضد الدعوى يوجه أن للحامل يحق

 .التزامهم به صدر الذي الترتيب باتباع ملزما
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 .مبلغها أدى للكمبيالة موقع كل نفسه بالحق ويتمتع

 كانوا ولو الآخرين تجاه الدعوى إقامة من الملتزمين أحد على المقامة الدعوى تمنع ولا

 .أولا الدعوى عليه أقيمت لمن لاحقين

 202 المادة

 :يلي بما عليه الرجوع حق له من مطالبة الكمبيالة لحامل يجوز

 مشروطة؛ كانت إن الاتفاقية فوائد مع توف لم أو تقبل لم التي الكمبيالة مبلغ :أولا

 الاستحقاق؛ يوم من محسوبة القانوني بالسعر الفوائد :ثانيا

 .المصاريف من وغيرها والإخطارات الاحتجاج مصاريف :ثالثا

 هذا ويحسب. الكمبيالة مبلغ من خصم إجراء فيجب الاستحقاق تاريخ قبل المطالبة وقعت وإذا

 موطن فيه يقع الذي بالمكان الرجوع وقوع تاريخ في الرسمي الخصم سعر بحسب الخصم

 .الحامل

 203 المادة

 :يلي بما ضامنيه يطالب أن الكمبيالة وفى لمن يجوز

 كاملا؛ وفاه الذي المبلغ :أولا

 إياه؛ دفعه يوم من ابتداء القانوني بالسعر محسوبة المذكور المبلغ فوائد :ثانيا

 .تحملها التي المصاريف :ثالثا

 204 المادة

 تسليمه الوفاء مقابل في يطالب أن له معرضا كان أو الرجوع ضده وقع ملتزم لكل يجوز

 .وفاه بما ومخالصة الاحتجاج مع الكمبيالة

 .اللاحقة والتظهيرات تظهيره يشطب أن الكمبيالة أدى مظهر لكل يجوز

 205 المادة

 يطالب أن قبول، بشأنه يقع لم الذي المبلغ وفى لمن جاز جزئي، قبول بعد الرجوع وقع إذا

 يتعين ذلك على وعلاوة. بالوفاء مخالصة له تعطى وأن ذاتها الكمبيالة على الوفاء هذا بذكر
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 ممارسة قصد الاحتجاج وكذا للكمبيالة بمطابقتها مشهودا نسخة يسلمه أن الحامل على

 .اللاحقة المطالبات

 206 المادة

 بعد القابل باستثناء الملتزمين وبقية والساحب المظهرين على بالرجوع الحامل حق يسقط

 :المحددة الآجال انصرام

 الاطلاع؛ من مدة بعد أو الاطلاع عند المستحقة الكمبيالة لتقديم

 الوفاء؛ عدم أو القبول عدم بسبب الاحتجاج لإقامة

 .مصاريف بلا الرجوع شرط متضمنة كانت متى للوفاء الكمبيالة لتقديم

. الاستحقاق بتاريخ الوفاء مقابل وجود أثبت إذا إلا الساحب تجاه مفعوله يسري لا السقوط لكن

 .عليه المسحوب ضد إلا المطالبة حق للحامل يبقى لا الحالة هذه وفي

 سواء بالمطالبة حقه سقط الساحب حدده الذي الأجل ضمن للقبول الكمبيالة الحامل يقدم لم إذا

 يقصد لم الساحب أن الاشتراط نص من يتبين لم ما الوفاء عدم بسبب أو القبول عدم بسبب

 .القبول ضمان من التحلل سوى

 .وحده للمظهر إلا به التمسك يجز لم التظهيرات أحد في للتقديم أجل اشتراط وقع إذا

 207 المادة

 عليها المنصوص الآجال ضمن الاحتجاج إقامة أو الكمبيالة تقديم دون قاهرة قوة حالت إذا

 .الآجال تلك مددت

 القوة حالة بوجود الكمبيالة، له ظهر من إلى إخطارا تأخير بدون يوجه أن الحامل على يجب

 عدا وفيما وصلة؛ على أو ذاتها الكمبيالة على ويوقعه ويؤرخه الإخطار هذا يقيد وأن القاهرة،

 .199 المادة مقتضيات تطبق ذلك

 دون الوفاء أو للقبول الكمبيالة يقدم أن القاهرة القوة حالة انتهاء بمجرد الحامل على يجب

 .الاقتضاء عند الاحتجاج يقيم وأن تأخير
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 حاجة غير من الرجوع جاز الاستحقاق، بعد يوما ثلاثين من أكثر القاهرة القوة استمرت إذا

 أطول لمدة موقوفة الرجوع دعاوي تكن لم ما الاحتجاج، إقامة أو الكمبيالة تقديم إلى

 .خاصة نصوص بمقتضى

 الاطلاع من مدة بعد أو الاطلاع عند المستحقة للكمبيالة بالنسبة يوما الثلاثين أجل يسري

 ذلك وقع ولو حتى القاهرة القوة حالة بوجود له للمظهر الحامل إخطار تاريخ من ابتداء

 يضاف الاطلاع من مدة بعد المستحقة للكمبيالة وبالنسبة التقديم؛ أجل انصرام قبل الإخطار

 .الكمبيالة في المعينة الاطلاع بعد مدة يوما الثلاثين أجل إلى

 كلفه بمن أو الكمبيالة بحامل المتعلقة الشخصية الأفعال القاهرة القوة قبيل من تعتبر ولا

 .الاحتجاج إقامة أو بتقديمها

 208 المادة

 لحامل يجوز الضمان، دعوى لممارسة عليها المنصوص الإجراءات عن النظر بصرف

 طلب على بناء لأمر وفقا يمارس أن الوفاء، عدم بسبب احتجاج محل كانت التي الكمبيالة

 .والمظهرين والقابلين الساحبين مواجهة في تحفظيا حجزا

 الاحتجاج: الثاني الفصل

 209 المادة

 .المحكمة ضبط كتابة من مأمور الوفاء عدم أو القبول عدم احتجاج يحرر

 :الاحتجاج ويقام

 له؛ معروف موطن آخر في أو بالوفاء الملزم الشخص موطن في

 الاقتضاء؛ عند بالوفاء كملزمين الكمبيالة في المعينين الأشخاص موطن في

 .التدخل وجه على الكمبيالة قبل الذي الشخص موطن في

 .واحد محرر في والكل

 .الاحتجاج إقامة قبل تحر إجراء بالموطن، يتعلق خاطئ بيان وجود حالة في ويلزم

 210 المادة
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 فيها المذكورة والبيانات والتظهيرات والقبول للكمبيالة الحرفي النص على الاحتجاج يشتمل

 وأسباب بالوفاء الملزم غياب أو حضور الاحتجاج في ويبين .الكمبيالة قيمة بوفاء والإنذار

 .رفضه أو التوقيع عن والعجز الوفاء رفض

 211 المادة

 عليها المنصوص الحالات في إلا الاحتجاج عن الكمبيالة حامل طرف من إجراء أي يغني لا

  192 . إلى 190 من المواد في

 212 المادة

 بنسخة لديهم يحتفظوا أن الشخصية، مسؤوليتهم وتحت المحكمة ضبط كتابة مأمورو يلزم

 تاريخي وبترتيب بيوم يوما كاملة الاحتجاجات ينسخوا وأن الاحتجاج من للأصل مطابقة

 .القاضي طرف من بصحته ومشهود عليه وموقع مرقم خاص سجل على

 الرجوع كمبيالة: الثالث الفصل

 213 المادة

 جديدة كمبيالة ضامنيه أحد على بسحبه حقه يستوفي أن الرجوع حق يملك شخص لكل يجوز

 على اتفاق يحصل لم ما عليه المسحوب الضامن موطن وفي الاطلاع عند الوفاء مستحقة

 .ذلك غير

 رسم 203و 202 المادتين في إليها المشار المبالغ على علاوة الجديدة الكمبيالة وتتضمن

 .عليها الواجبة التنبر ورسوم سمسرة

 مستحقة كمبيالة سعر إلى بالنظر مبلغها عين الحامل هو الجديدة الكمبيالة ساحب كان وإذا

 مكان على الأصلية الكمبيالة فيه توفى أن يجب كان الذي المكان من مسحوبة الاطلاع، عند

 بحسب مبلغها عين المظهرين، أحد هو الجديدة للكمبيالة الساحب كان وإذا .الضامن موطن

 الكمبيالة ساحب موطن فيه الموجود المكان من مسحوبة الاطلاع عند مستحقة كمبيالة سعر

 .الضامن موطن مكان على الجديدة

 214 المادة

 .المدن جميع في المائة في الواحد ربع قدره موحد سعر مقابل الرجوع كمبيالات تحرر

 .رجوع كمبيالات أسعار بين الفرق واحدة كمبيالة في يجمع أن يجوز ولا
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 .للساحب بالنسبة وكذا واحدا رجوعا إلا فيها مظهر كل يتحمل ولا

 التدخل: التاسع الباب

 215 المادة

 عند بها ليفي أو الكمبيالة ليقبل شخصا يعين أن احتياطي ضامن أو لمظهر أو للساحب يجوز

 .الاقتضاء

 يوفي أو الكمبيالة يقبل أن للرجوع المعرضين المدينين أحد لمصلحة متدخل لشخص ويجوز

 .بعده المحددة الشروط مراعاة مع مبلغها

 الملزمين الأشخاص أحد أو نفسه عليه المسحوب وحتى الغير من المتدخل يكون أن ويمكن

 .القابل باستثناء الكمبيالة بمقتضى

 أيام ثلاثة أجل ضمن لمصلحته التدخل الواقع الشخص بتدخله يعلم أن المتدخل على ويتعين

 يتجاوز أن غير من إهماله عن الاقتضاء، عند مسؤولا، كان الأجل هذا خالف وإذا عمل،

 .الكمبيالة مبلغ التعويض

 التدخل طريق عن القبول: الأول الفصل

 216 المادة

 للقبول صالحة كمبيالة لحامل فيها يسوغ التي الأحوال كل في بالتدخل القبول يقع أن يجوز

 .الاستحقاق قبل رجوع إجراء

 يجز لم الوفاء، مكان في الاقتضاء، عند لوفائها، أو لقبولها شخص الكمبيالة في عين متى

 وتجاه التعيين عنه صدر من تجاه بالرجوع حقوقه الاستحقاق تاريخ قبل يستعمل أن للحامل

 امتناع الاحتجاج بواسطة وأثبت المعين للشخص الكمبيالة قدم إذا إلا به، اللاحقين الموقعين

 .قبولها عن الشخص ذلك

 .بالتدخل القبول يرفض أن للحامل يجوز الأخرى التدخل حالات وفي

 القبول تم الذي الشخص تجاه الاستحقاق تاريخ قبل بالرجوع الحق فقد التدخل قبل إذا لكنه

 .اللاحقين الموقعين وتجاه لمصلحته

 التدخل وقع الذي الشخص ويبين المتدخل ويوقعه الكمبيالة على بالتدخل القبول بيان يجب

 .الساحب لمصلحة صادرا التدخل اعتبر وإلا لمصلحته
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 الذي بالشخص اللاحقين المظهرين وتجاه الحامل تجاه ملزما التدخل طريق عن القابل يكون

 .الأخير هذا بها ملزما يكون التي الكيفية بنفس لمصلحته التدخل وقع

 يطالبوا أن لضامنيه، وكذلك لمصلحته التدخل وقع لمن يجوز بالتدخل، القبول من وبالرغم

 ردهم مقابل الحال اقتضى إن وفاه بما مخالصة وبتسليم والاحتجاج الكمبيالة برد الحامل

 .203و 202 المادتين في المذكور للمبلغ

 التدخل طريق عن الوفاء: الثاني الفصل

 217 المادة

 مطالبة حق للحامل فيها يكون التي الأحوال جميع في التدخل طريق عن الوفاء يجوز

 .قبله أو الاستحقاق تاريخ في بها الملزمين

 الذي الشخص بوفائه ملزما كان الذي المبلغ كل التدخل طريق عن الوفاء يشمل أن ويجب

 .لمصلحته التدخل جرى

 عدم احتجاج إجراء فيه يجوز يوم لآخر الموالي اليوم في الأكثر على الوفاء يكون أن ويجب

 .الوفاء

 218 المادة

 موطنهم يوجد أشخاص عين إذا أو الوفاء مكان في موطنهم يوجد متدخلون الكمبيالة قبل إذا

 لهؤلاء يقدمها أن الكمبيالة حامل على وجب الحاجة، عند للوفاء المذكور المكان في

 الموالي اليوم في الأكثر على الوفاء عدم احتجاج الأمر اقتضى إذا يقيم وأن كلهم الأشخاص

 .الاحتجاج ذلك لإقامة مقبول يوم لآخر

 قبلت الذي أو الحاجة عند عين الذي عن الالتزام سقط الأجل هذا ضمن الاحتجاج يقع لم فإذا

 .اللاحقين المظهرين وعن لمصلحته الكمبيالة

 219 المادة

 من كان من على الرجوع حق يفقد التدخل طريق عن الوفاء قبول يرفض الذي الحامل إن

 .ذمتهم يبرئ أن الوفاء ذلك شأن

 220 المادة
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 حصل من فيها يذكر الكمبيالة على مخالصة بكتابة التدخل طريق عن الوفاء إثبات يجب

 .الساحب لمصلحة حاصلا الوفاء اعتبر التعيين هذا يرد لم فإذا. لمصلحته الوفاء

 .وجد إذا والاحتجاج الكمبيالة التدخل طريق عن الموفي إلى يسلم أن يجب

 221 المادة

 لفائدته الوفاء وقع من تجاه الكمبيالة عن الناتجة الحقوق التدخل طريق عن الموفي يكسب

 .جديد من تظهيرها له يجوز لا لكنه الكمبيالة بمقتضى الأخير هذا نحو الملتزمين وتجاه

 .لفائدته الوفاء حصل الذي الكمبيالة لموقع اللاحقين المظهرين ذمة وتبرأ

 ومن. للذمة إبراء الأكثر الوفاء يفضل التدخل طريق عن الوفاء أجل من التزاحم حالة وفي

 أن شأنهم من كان من على الرجوع في حقه فقد بذلك علم على وهو القاعدة هذه مخالفا تدخل

 .تدخله لولا ذمتهم تبرأ

 والنسخ النظائر تعدد: العاشر الباب

 النظائر تعدد: الأول الفصل

 222 المادة

 .متطابقة نظائر عدة في الكمبيالة سحب يجوز

 .مستقلة كمبيالة نظير كل اعتبر وإلا رقمه نظير كل متن في يوضع أن ويجب

 متعددة نظائر تسليم يطلب أن واحد بنظير سحبت أنها فيها يرد لم كمبيالة حامل لكل يجوز

 بمساعدته هذا ويلتزم الكمبيالة له ظهر لمن طلبه يوجه أن ذلك لأجل عليه ويتعين نفقته، على

 على ويتعين الساحب، إلى الوصول حتى تصاعدا وهكذا بدوره، له ظهر من لمطالبة

 .الجديدة النظائر على التظهيرات تحرير يكرروا أن المظهرين

 223 المادة

 الأخرى، النظائر أثر يبطل الوفاء هذا أن يشترط لم ولو الذمة يبرئ النظائر بأحد الوفاء إن

 .يسترجعه لم مقبول نظير كل بسبب ملزما يبقى عليه المسحوب لكن

 تحمل التي النظائر كل بسبب ملزما مختلفين أشخاص إلى النظائر نقل الذي المظهر ويكون

 .اللاحقين المظهرين على نفسه الالتزام ويقع تسترجع ولم توقيعهم
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 224 المادة

 الموجود الشخص اسم الأخرى النظائر على يبين أن للقبول النظائر أحد وجه من على يتعين

 .آخر لنظير الشرعي للحامل يسلمه أن إليه المشار الشخص واجب ومن النظير ذلك يديه بين

 ما الاحتجاج بواسطة يثبت أن بعد إلا رجوع بأي القيام للحامل يجز لم تسليمه عن امتنع فإذا

 :يلي

 طلبه؛ حسب له يسلم لم للقبول الموجه النظير أن: أولا

 .آخر نظير على الوفاء أو القبول على الحصول من يتمكن لم أنه: ثانيا

 النسخ: الثاني الفصل

 225 المادة

 .نسخا منها يقيم بأن الحق كمبيالة حامل لكل

 الأخرى البيانات وكل التظهيرات تتضمن وأن المطابقة تمام الأصل النسخة تطابق أن يجب

 .النسخة تنتهي أين يبين أن يجب كما فيه الموجودة

 .والآثار الكيفية حيث من نفسه كالأصل احتياطيا ضمانا وضمانها النسخة تظهير ويجوز

 226 المادة

 النسخة لحامل يسلمه أن الأخير هذا واجب ومن. الأصل حائز النسخة في يعين أن يجب

 .الشرعي

 أو النسخة له ظهروا الذين الأشخاص يطالب أن للحامل يجز لم تسليمه من امتنع فإذا

 .طلبه على بناء له يسلم لم الأصل أن بالاحتجاج يثبت أن بعد إلا احتياطيا ضمانا ضمنوها

 يصلح لا" عبارة النسخة، إقامة قبل حرر تظهير آخر إثر على يحمل، الأصل كان إذا

 تظهير كل كان لها، مماثلة أخرى عبارة أية أو" النسخة على إلا فصاعدا الآن من التظهير

 .باطلا ذلك بعد الأصل على محرر

 الكمبيالة تغيير: عشر الحادي الباب

 227 المادة
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 النص بمقتضى ملزمون التغيير لهذا اللاحقين الموقعين فإن الكمبيالة، نص في تغيير وقع إذا

 .الأصلي النص في ورد بما فيلزمون السابقون الموقعون أما .التغيير بعد هو كما

 التقادم: عشر الثاني الباب

 228 المادة

 تاريخ من ابتداء سنوات ثلاث بمضي القابل ضد الكمبيالة عن الناتجة الدعاوي جميع تتقادم

 .الاستحقاق

 الاحتجاج تاريخ من ابتداء واحدة سنة بمضي والساحب المظهرين على الحامل دعوى تتقادم

 بدون الرجوع اشتراط حالة في الاستحقاق تاريخ من أو القانوني الأجل ضمن المحرر

 .مصاريف

 أشهر ستة بمضي الساحب وضد الآخر البعض مواجهة في بعضهم المظهرين دعاوي تتقادم

 .ضده الدعوى رفع يوم من أو الكمبيالة مبلغ برد المظهر قيام يوم من ابتداء

 ولا. مطالبة آخر تاريخ من ابتداء إلا القضاء لدى دعوى رفع حالة في التقادم آجال تسري لا

 .مستقل محرر في المدين به أقر أو الدين بأداء حكم صدر إذا الآجال هذه تطبق

 .القاطع الإجراء إزاءه اتخذ الذي الشخص على إلا التقادم قطع أثر يسري لا

 ملزما كان الدين، من ذمته براءة على اليمين يؤدي أن المزعوم المدين من طلب إذا أنه غير

 ذمة براءة نية حسن عن يعتقدون أنهم على اليمين بأداء حقوقه وذوو ورثته يلزم كما بأدائها

 .الدين من موروثهم

 عامة أحكام: عشر الثالث الباب

 229 المادة

 يوم أول في إلا قانونية عطلة يوم استحقاقها تاريخ صادف كمبيالة بوفاء المطالبة تجوز لا

 تقديمها ولاسيما بالكمبيالة، المتعلقة الأخرى بالإجراءات القيام كذلك يجوز ولا. موال عمل

 .عمل يوم أثناء إلا والاحتجاج للقبول

 عطلة يوم منه يوم آخر يوافق معين أجل في الإجراءات هذه من إجراء أي اتخاذ وجب وإذا

 داخلة فتعتبر الأجل تتخلل التي العطل أيام أما. الموالي العمل يوم إلى الأجل هذا فيمدد قانونية

 .حسابه في
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 230 المادة

 خاصة قانونية لمقتضيات طبقا فيها يجوز لا التي الأيام القانونية العطل أيام حكم في تدخل

 .احتجاج أي إقامة أو بالوفاء مطالبة أية إجراء

 231 المادة

 .الاتفاقية أو القانونية الآجال ضمن الأخير ولا الأول اليوم يدخل لا

 196 المادتين في عليها المنصوص الأحوال في إلا قضائي أو قانوني إمهال أي يمنح لا

 .207و

 لأمر السند: الثاني القسم

 232 المادة

 :الآتية البيانات لأمر السند يتضمن

 باللغة عنه ومعبرا ذاته السند في مدرجا لأمر بأنه السند تسمية أو لأمر الوفاء اشتراط: أولا

 لتحريره؛ المستعملة

 معين؛ مبلغ بأداء الناجز الوعد: ثانيا

 الاستحقاق؛ تاريخ: ثالثا

 الوفاء؛ مكان: رابعا

 لأمره؛ أو له الوفاء يجب من اسم: خامسا

 السند؛ توقيع ومكان تاريخ: سادسا

 (.المتعهد) السند عنه صدر من وتوقيع اسم: سابعا

 233 المادة

 في إلا السابقة المادة في إليها المشار البيانات أحد من الخالي السند لأمر، كسند يصح لا

 .التالية الفقرات في عليها المنصوص الحالات

 .الاطلاع عند مستحقا الاستحقاق تاريخ تعيين من الخالي لأمر السند يعتبر



  
  

  

 - 150 - 

 بيان يرد لم ما المتعهد لموطن مكانا ذاته الوقت وفي للوفاء مكانا السند إنشاء مكان يعتبر

 .ذلك بخلاف خاص

 .للوفاء مكانا إقامته مكان أو المتعهد عمل مكان يعتبر المتعهد اسم بجانب مكان يعين لم إذا

 .المتعهد اسم بجانب المعين المكان في منشأ اعتبر إنشائه مكان لأمر السند في يعين لم إذا

 .المتعهد موطن في منشأ اعتبر السند، إنشاء مكان المتعهد اسم بجانب يعين لم إذا

 .للمستفيد فيه سلم الذي اليوم في منشأ اعتبر إنشائه تاريخ لأمر السند في يعين لم إذا

 234 المادة

 بالكمبيالة المتعلقة الأحكام السند، هذا وطبيعة تتنافى لا كانت كلما لأمر، السند على تطبق

 :الآتية المسائل بصدد

 ؛(173 إلى 167 من المواد: )التظهير

 ؛(183 إلى 181 من المواد( :الاستحقاق تاريخ

 ؛(195 إلى 184 من المواد: )الوفاء

 ؛(208 إلى 206 ومن 204 إلى 196 من المواد(: الوفاء عدم بسبب المطالبة

 ؛(212 إلى 209 من المواد: )الاحتجاج

 ؛(214 و 213 المادتان(:الرجوع كمبيالة

 ؛(221 إلى 217 من والمواد 215 المادة( :بالتدخل الوفاء

 ؛(226و 225 المادتان: )النسخ

 ؛(227 المادة: ) التغيير

 ؛) 228 المادة: )التقادم

 231 إلى 229 من المواد: )الإمهال ومنح الآجال وحساب لها المماثلة العمل وأيام العطل أيام

(. 

 235 المادة
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 موطن في أو الغير لدى للوفاء القابلة بالكمبيالة المتعقلة الأحكام لأمر السند على أيضا تطبق

 والاختلاف( 162 المادة) الفائدة واشتراط( 177و 161 المادتان) عليه المسحوب موطن غير

 ضمن توقيع وجود على المترتبة والآثار( 163 المادة) وفاؤه الواجب المبلغ تعيين في

 أو نيابة بدون يتصرف شخص توقيع على المترتبة والآثار 164 المادة في المعينة الشروط

 (.164 المادة) نيابته حدود متجاوزا

 236 المادة

 في أنه غير(. 180 المادة) الاحتياطي بالضمان المتعلقة الأحكام لأمر السند على أيضا تطبق

 الاحتياطي الضمان يعين لم إذا المذكورة، المادة من السادسة الفقرة عليها تنص التي الحالة

 .بالسند المتعهد لفائدة معطى اعتبر لفائدته، الضمان أعطي الذي الشخص

 237 المادة

 .الكمبيالة قابل بها يلتزم التي الكيفية بنفس لأمر بالسند المتعهد يلتزم

 238 المادة

 الآجال داخل المتعهد إلى تقدم أن يجب الاطلاع من مدة بعد المستحقة لأمر السندات إن

 .عليها ليؤشر 174 المادة في المعنية

 امتناع ويثبت السند على المتعهد يوقعه الذي التأشير تاريخ من للاطلاع التالية المدة وتبدأ

 مدة منطلق تاريخه يكون( 176 المادة) احتجاج بواسطة السند على التأشير من المتعهد

 .الاطلاع

 الشيك: الثالث القسم

 وشكله الشيك إنشاء: الأول الباب

 239 المادة

 :التالية البيانات الشيك يتضمن

 لتحريره؛ المستعملة وباللغة ذاته السند في مدرجة شيك تسمية :أولا

 معين؛ مبلغ بأداء الناجز الأمر :ثانيا

 عليه؛ المسحوب اسم :ثالثا
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 الوفاء؛ مكان :رابعا

 الشيك؛ إنشاء ومكان تاريخ :خامسا

 .الساحب وتوقيع اسم :سادسا

 240 المادة

 الحالات في إلا السابقة المادة في المذكورة البيانات أحد ينقصه الذي السند شيكا، يصح لا

 :الآتية

. ذلك خلاف السند في يرد لم ما الوفاء مكان عليه، المسحوب اسم بجانب المعين المكان يعتبر

 .أولا المعين المكان في الوفاء وجب عليه المسحوب اسم جانب إلى أمكنة عدة عينت وإذا

 توجد الذي المكان في الوفاء وجب آخر بيان أي من أو البيانات هذه من خاليا الشيك كان وإذا

 .عليه للمسحوب الرئيسية المؤسسة به

 .الساحب اسم بجانب المبين المكان في منشأ اعتبر إنشائه، مكان بيان من الشيك خلا إذا

 البيانات أحد ينقصه الذي أو البنكية المؤسسة من المسلمة للنماذج المخالف الشيك يعتبر

 .السند هذا شروط توفرت إذا الدين، لإثبات عاديا سندا يعتبر قد ولكنه صحيح، غير الإلزامية

 241 المادة

 حق للساحب نقود السند إنشاء وقت لديها يكون بنكية مؤسسة على إلا شيك سحب يجوز لا

 .ضمني أو صريح لاتفاق طبقا شيك بموجب فيها التصرف

 لها يخول هيئة وكل قرض مؤسسة كل القانون هذا مفهوم في "البنكية المؤسسة" ب يقصد

 .الشيكات عليها تسحب أن يمكن حسابات مسك صلاحية القانون

 يكون ذلك ومع المؤونة يؤدي أن لحسابه الشيك يسحب الذي الشخص أو الساحب يلزم

 .غيرهم دون والحامل المظهرين تجاه شخصيا مسؤولا غيره لحساب الساحب

 مؤونة لديهم كانت الشيك عليهم سحب من أن الإنكار، عند يثبت أن غيره دون الساحب وعلى

 .المحددة الآجال مرور بعد الاحتجاج وقع ولو لوفائه ضامنا كان وإلا إنشائه، وقت

 والمستحقة شيكات شكل على المغرب في المسحوبة السندات صحيحة، شيكات تعتبر لا

 .بنكية مؤسسة غير على سحبت إذا فيه، الوفاء
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 242 المادة

 .تكن لم كأن اعتبرت القبول عبارة الشيك على كتب وإذا .للقبول الشيك يخضع لا

 مؤونة لديه كانت إن الشيك على بالاعتماد يؤشر أن عليه المسحوب على يجب أنه غير

 .ذلك منه الحامل أو الساحب وطلب

 إلى الحامل لفائدة مسؤوليته وتحت عليه المسحوب لدى مجمدة المعتمد الشيك مؤونة تبقى

 .للوفاء المعتمد الشيك تقديم أجل انتهاء حين

 لعدم إلا الاعتماد رفض يجوز ولا الشيك، وجه على عليه المسحوب بتوقيع الاعتماد يتم

 .المؤونة كفاية

 للشروط طبقا يسحب بشيك المعتمد الشيك يستبدل أن الساحب طلب على بناء يجوز

 .244 المادة من الثالثة الفقرة في عليها المنصوص

 243 المادة

 :الشيك وفاء اشتراط يجوز

 بدونه؛ أو" الأمر شرط" على صراحة النص مع مسمى شخص إلى :أولا

 المعنى؛ هذا تفيد أخرى عبارة أية أو" لأمر ليس" شرط ذكر مع مسمى شخص إلى :ثانيا

 .الحامل إلى :ثالثا

 أية أو" لحامله أو" عبارة على فيه والمنصوص مسمى شخص لمصلحة المسحوب الشيك

 من الخالي الشيك على نفسه الحكم ويجري. لحامله شيكا يعتبر المعنى، هذا تفيد أخرى عبارة

 .المستفيد اسم بيان

 244 المادة

 .نفسه الساحب لأمر الشيك يسحب أن يجوز

 .الغير لحساب الشيك يسحب أن يجوز

 واحد لساحب مؤسسات عدة بين سحبه حال إلا نفسه الساحب على الشيك يسحب أن يجوز لا

 .لحامله الشيك هذا يكون ألا شرط
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 245 المادة

 .يكن لم كأن الشيك في الفائدة اشتراط يعتبر

 246 المادة

 موطن به يوجد الذي المكان في أكان سواء الأغيار أحد موطن في الشيك وفاء اشتراط يجوز

 .بنكية مؤسسة الغير هذا يكون أن شرط آخر، مكان أي في أو عليه المسحوب

 مسطرا الشيك كان إذا إلا الحامل، إرادة ضد الموطن هذا تعيين ذلك عن فضلا يجوز لا

 .نفسه المكان في المغرب ببنك محددا والموطن

 247 المادة

 عند بالأحرف المحرر المبلغ اعتبر واحد آن في والأرقام بالأحرف الشيك مبلغ حرر إذا

 .الاختلاف

 .الاختلاف عند مبلغ أقل اعتبر بالأرقام أو بالأحرف سواء مرات عدة المبلغ حرر إذا

 .أعلاه المذكورة للمقتضيات وفقا الشيك بأداء عليه المسحوب يلزم الحالتين، هاتين وفي

 248 المادة

 أو مزورة توقيعات أو الالتزام أهلية فيهم تتوفر لا أشخاص توقيعات يحمل الشيك كان إذا

 الأشخاص تلزم أن آخر سبب لأي شأنها من ليس توقيعات أو وهميين أشخاص توقيعات

 ذلك مع تظل الآخرين الموقعين التزامات فإن باسمهم، وقع الذين الأشخاص أو له الموقعين

 .صحيحة

 249 المادة

 توقيع تم وإذا. عليه المسحوب لدى مكتوب تفويض بدون آخر عن نيابة شيك توقيع يجوز لا

 الحقوق إليه آلت وفاه فإن. بالوفاء الملزم الوحيد هو موقعه فإن مسبق، تفويض بدون الشيك

 .عنه النيابة ادعى من إلى ستؤول كانت التي

 .النيابة حدود تجاوز من على نفسه الحكم ويسري

 250 المادة

 .الضمان هذا من بتحلله يقضي شرط كل موجود غير ويعتبر للوفاء ضامن الساحب
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  251 المادة

 :صورته تحمل رسمية بوثيقة هويته يثبت أن للوفاء شيكا يقدم شخص كل على يجب

 :7الذاتيين الأشخاص يخص فيما

 الوطنية؛ التعريف بطاقة

 المقيمين؛ للأجانب بالنسبة التسجيل بطاقة

 .المقيمين غير للأجانب بالنسبة الهوية لإثبات مقامه يقوم ما أو السفر جواز

 :الاعتباريين الأشخاص يخص فيما

 على يبةالضر رقم وكذا العملية، هذه لإنجاز المخولين الذاتيين الأشخاص أو الشخص هوية

 ".البتانتا" رقم أو التجاري السجل رقم أو الشركات

 الشيك تداول: الثاني الباب

 252 المادة

 كان سواء التظهير بطريق للتداول قابلا يكون مسمى شخص لمصلحة وفاؤه المشروط الشيك

 .بدونه أو" لأمر" شرط صراحة متضمنا

 ةعبار أية أو" لأمر ليس" عبارة والمتضمن مسمى شخص لمصلحة وفاؤه المشروط الشيك

 .العادية الحوالة وآثار شكل بمقتضى إلا يتداول لا المعنى هذا تفيد أخرى

 253 المادة

 .يدجد من الشيك تظهير لهؤلاء ويجوز. آخر ملتزم لأي أو نفسه للساحب التظهير يجوز

 254 المادة

 .يكن لم كأن يعتبر له مقيد شرط وكل ناجزا التظهير يكون أن يجب

 .باطل الجزئي التظهير

                                      

بمقتضى " نويينالأشخاص الطبيعيين والأشخاص المع"محل عبارتي " الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين"حلت عبارتي  -7

 .السالف الذكر 89.17المادة الثالثة من القانون رقم 
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 .عليه المسحوب تظهير كذلك باطلا ويعتبر

 .بياض على تظهير بمثابة للحامل التظهير يعد

 مؤسسات عدة عليه للمسحوب كان إذا إلا مخالصة بمثابة عليه المسحوب إلى التظهير يعتبر

 .الشيك عليها سحب التي غير مؤسسة لمصلحة التظهير وحصل

 255 المادة

 .المظهر يوقعه وأن( وصلة) متصلة ورقة على أو ذاته الشيك على التظهير يقع أن يجب

 المظهر توقيع على التظهير يقتصر أن يجوز كما المستفيد اسم التظهير في يعين لا أن ويجوز

 على مكتوبا كان إذا إلا صحيحا التظهير يكون لا الحالة هذه وفي. )بياض على التظهير)

 .الوصلة أو الشيك ظهر

 256 المادة

 .المؤونة ملكية ولاسيما الشيك عن الناشئة الحقوق جميع التظهير ينقل

 :بياض على التظهير حالة في للحامل يجوز

 آخر؛ شخص أي باسم أو باسمه البياض يملأ أن

 آخر؛ لشخص أو بياض على جديد من الشيك يظهر أن

 .تظهيره ودون البياض ملء دون للغير الشيك يسلم أن

 257 المادة

 .مخالف شرط يرد لم ما الوفاء المظهر يضمن

 إليهم يؤول من تجاه الحالة هذه في بالضمان يلزم ولا جديدا، تظهيرا يمنع أن للمظهر ويجوز

 .لاحق بتظهير الشيك

 258 المادة

 غير التظهيرات من بسلسلة حقه أثبت متى الشرعي حامله للتظهير قابل لشيك الحائز يعتبر

 المشطب التظهيرات الشأن هذا في وتعتبر. بياض على الأخير التظهير كان ولو منقطعة
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 هذا على الموقع اعتبر آخر بتظهير متبعا بياض على التظهير كان ومتى .تكن لم كأن عليها

 .بياض على التظهير بموجب للشيك مكتسبا الأخير التظهير

 259 المادة

 يترتب ولا الرجوع، لأحكام طبقا مسؤولا المظهر يجعل للحامل شيك على الوارد التظهير إن

 .لأمر شيك إلى السند تحول التظهير هذا عن

 260 المادة

 بالكيفية فيه حقه يثبت الذي المستفيد فإن كان، حادث لأي لأمر، شيك حيازة شخص فقد إذا

 أو نية بسوء عليه حصل قد كان إذا إلا عنه بالتخلي يلزم لا 258 المادة في عليها المنصوص

 .جسيما خطأ عليه الحصول في ارتكب

 261 المادة

 من المستمدة بالدفوع الحامل تجاه يتمسكوا أن الشيك بسبب عليهم المدعى للأشخاص يجوز لا

 الشيك باكتسابه تعمد قد الحامل يكن لم ما السابقين بحامليه أو بالساحب الشخصية علاقاتهم

 .بالمدين الإضرار

 262 المادة

 أو" الاستخلاص أجل من" أو" للتحصيل مبلغ" عبارة التظهير تضمن متى للحامل يجوز

 عن الناتجة الحقوق جميع يمارس أن التوكيل مجرد تفيد أخرى عبارة أية أو" للتوكيل"

 .التوكيل سبيل على إلا يظهره أن له يجوز لا أنه غير الشيك،

 بها التمسك يمكن التي بالدفوع إلا الحامل تجاه يتمسكوا أن الحالة هذه في للملتزمين يجوز ولا

 .المظهر تجاه

 .لأهليته بفقدانه أو الموكل بوفاة التوكيلي التظهير يتضمنها التي الوكالة تنتهي لا

 263 المادة

 الحوالة آثار إلا التقديم أجل انقضاء بعد الحاصل أو للاحتجاج اللاحق التظهير عن يترتب لا

 .العادية



  
  

  

 - 158 - 

 الفقرة في إليه المشار الأجل انقضاء قبل أو الاحتجاج قبل حاصلا تاريخ بدون التظهير يعتبر

 .ذلك خلاف يثبت لم ما السابقة،

 .تزويرا عد وقع فإن بالدفع، الأوامر تاريخ تقديم يمنع

 الاحتياطي الضمان: الثالث الباب

 264 المادة

 .احتياطي ضامن جزئيا أو كليا الشيك وفاء يضمن أن يجوز

 أحد من ولو يكون أن يجوز كما عليه، المسحوب عدا ما الغير من الضمان هذا ويقدم

 .الشيك على الموقعين

 265 المادة

 مكان فيه يذكر مستقل محرر في أو وصلة على أو ذاته الشيك على الاحتياطي الضمان يكتب

 .صدوره

 ويوقعه لها مماثلة أخرى عبارة أية أو" الاحتياطي الضمان سبيل على" بعبارة عنه ويعبر

 .الاحتياطي الضامن

 الأمر يتعلق لم ما الشيك وجه على الضامن توقيع بمجرد حاصلا الاحتياطي الضمان ويعتبر

 .الساحب بتوقيع

 لصالح مقدما اعتبر وإلا لفائدته قدم الذي الطرف الاحتياطي الضمان في يعين أن يجب

 .الساحب

 266 المادة

 .المضمون بها يلتزم التي الكيفية بنفس الاحتياطي الضامن يلتزم

 غير كان سبب لأي باطلا المضمون الالتزام كان ولو صحيحا الاحتياطي الضامن تعهد يكون

 .الشكل في العيب

 وتجاه المضمون تجاه عنه الناشئة الحقوق للشيك وفائه عند الاحتياطي الضامن يكتسب

 .الشيك بموجب الأخير هذا نحو الملزمين الأشخاص

 والوفاء التقديم: الرابع الباب
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 267 المادة

 .الاطلاع بمجرد الوفاء مستحق الشيك

 .يكن لم كأن لذلك مخالف بيان كل ويعتبر

 .تقديمه يوم في وفاؤه يجب لإصداره، كتاريخ فيه المبين اليوم قبل للوفاء المقدم الشيك

 268 المادة

 عشرين أجل داخل للوفاء تقديمه وجب به، الوفاء ومستحق بالمغرب صادرا الشيك كان إذا

 .يوما

 أجل داخل للوفاء تقديمه وجب به الوفاء مستحق وكان المغرب خارج صادرا الشيك كان إذا

 .يوما ستين

 .لإصداره كتاريخ الشيك في المبين التاريخ من ذكرها السالف الآجال حساب يبدأ

 269 المادة

 عن فيه بها المعمول اليومية تختلف بلد في وصادرا بالمغرب الوفاء مستحق الشيك كان إذا

 المعمول اليومية في المقابل اليوم إلى الإصدار تاريخ أرجع المغرب، في بها المعمول اليومية

 .المغرب في بها

 270 المادة

 .للوفاء تقديمه بمثابة المقاصة غرفة إلى الشيك تقديم يعتبر

 271 المادة

 عليه يتعين كما الشيك، تقديم أجل انقضاء بعد ولو بالوفاء يقوم أن عليه المسحوب على يجب

 عليه المنصوص المنع أو 313 المادة في عليه المنصوص للأمر خرقا الشيك صدر إذا الوفاء

 .317 المادة في

 التدليسي الاستعمال أو سرقته أو فقدانه حالة في إلا الشيك وفاء على الساحب تعرض يقبل لا

 أن الساحب على يتعين. للحامل القضائية التصفية أو التسوية حالة في أو تزويره أو للشيك

 ذلك يدعم وأن الكتابة تلك في المستعملة الوسيلة كانت كيفما فورية بصفة تعرضه كتابة يؤكد

 .الضرورية بالوثائق
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 الحسابات، لأصحاب المسلمة الشيكات صيغ في تضمن أن بنكية مؤسسة كل على يتعين

 المنصوص تلك غير آخر سبب إلى استنادا التعرض حالة في لها يتعرضون التي العقوبات

 .المادة هذه في عليها

 المحكمة، رئيس أمر أخرى ولأسباب المذكور المنع من بالرغم بالتعرض الساحب قام إذا

 .أصلية دعوى هناك كانت ولو حتى اليد برفع الحامل، طلب على بناء

 272 المادة

 .الشيك آثار على الإصدار بعد أهليته فقدان أو الساحب لوفاة تأثير لا

 273 المادة

 عليه التوقيع مع إياه بتسليمه للشيك وفائه عند الحامل يطالب أن عليه للمسحوب يجوز

 .بالمخالصة

 .الجزئي الوفاء يرفض أن للحامل يجوز لا

 بعرض ملزمة عليها المسحوب البنكية المؤسسة فإن الشيك، مبلغ من أقل المؤونة كانت إذا

 الأداء هذا يرفض أن عليه للمسحوب يمكن ولا. المتوفرة المؤونة حدود في الشيك أداء

 .الجزئي

 وأن الشيك على الوفاء بإثبات يطالب أن عليه للمسحوب يجوز الجزئي، الوفاء حالة في

 .بذلك مخالصة يعطي

 .التنبر واجبات من ذاته الشيك على كالتوصيل مستقل سند على المثبت التوصيل ويعفى

 .الأصلي المبلغ من المؤداة القيمة بقدر والمظهرين الساحبين ذمة تبرئ الجزئية الأداءات إن

 .الباقي المبلغ وفاء عدم باحتجاج القيام الحامل على ويجب

 274 المادة

 .الصحيح الوجه على عليه متعرض غير شيكا وفى من ذمة براءة تفترض

 التظهيرات، تسلسل انتظام من يتحقق بأن للتظهير القابل الشيك وفاء عند عليه المسحوب يلزم

 .المظهرين توقيعات بفحص يلزم لا لكنه

 275 المادة
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 حسب بالدرهم لتقديمه المحدد الأجل في مبلغه وفاء جاز أجنبية بعملة الشيك وفاء اشترط إذا

 حسب الشيك بمبلغ المطالبة خيار للحامل كان التقديم يوم الوفاء يقع لم فإذا .الوفاء يوم سعره

 .الأداء يوم أو التقديم يوم الدرهم، سعر

 .بالدرهم الأجنبية العملة قيمة تعيين في المغرب في السائد العرف يتبع

 .أجنبية بعملة الوفاء يتم أن الساحب اشترط إذا ما حالة في ذكرها السالف القواعد تسري لا

 بلد في قيمتها عن إصداره بلد في قيمتها تختلف مشتركا اسما تحمل بعملة الشيك مبلغ عين إذا

 .الوفاء بلد بعملة يكون الأداء أن فيفترض الوفاء،

 .للوفاء التقديم يوم العمل بها الجاري الصرف قوانين مراعاة مع المادة هذه مقتضيات تطبق

 276 المادة

 ثالث أو ثان نظير على استنادا بالوفاء يطالب أن سرقته أو فقدانه حالة في الشيك لمالك يجوز

 .وهكذا رابع أو

 أن له جاز وهكذا، رابع أو ثالث أو ثان نظير تقديم عن منه سرق أو الشيك فقد من عجز وإذا

 رئيس من بأمر الوفاء ذلك على يحصل وأن المسروق أو الضائع الشيك بوفاء يطالب

 .كفالة يقدم وأن بدفاتره للشيك ملكيته يثبت أن شرط المحكمة

 277 المادة

 أو المفقود الشيك مالك على يجب السابقة، المادة بمقتضى المطلوب الوفاء رفض حالة في

 العمل يوم في الأكثر على يحرر احتجاجا يقيم أن حقوقه جميع على يحافظ لكي المسروق

 285 المادة في عليها المنصوص الاعلامات توجه أن ويجب .التقديم أجل لانقضاء الموالي

 .المذكورة المادة في المعينة الآجال داخل والمظهرين الساحب من كل إلى

 278 المادة

 يتوجه أن عليه وجب ثان، نظير على الحصول المسروق أو المفقود الشيك مالك أراد إذا

 مطالبة على ويساعده اسمه يعيره أن الأخير هذا على ويتعين .المباشر مظهره إلى بالطلب

 ساحب إلى تنتهي حتى قبله الذي المظهر إلى مظهر من المطالبة تتصاعد وهكذا هو مظهره

 .المسروق أو المفقود الشيك مالك الصوائر ويتحمل. الشيك

 279 المادة
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 خلال تقع لم إذا أشهر ستة مدة انصرام بعد 276 المادة في إليه المشار الكفيل التزام يسقط

 .قضائية متابعة أو مطالبة أية المدة هذه

 المسطر الشيك: الخامس الباب

 280 المادة

 المادة في المبينة الآثار التسطير لهذا ويكون يسطره أن حامله أو الشيك لساحب يجوز

 .الموالية

 .خاصا أو عاما التسطير ويكون. الشيك وجه على متوازيين خطين بوضع التسطير يقع

 آخر لفظ أي أو" بنكية مؤسسة" لفظة أو بيان أي السطرين بين يكن لم إذا عاما التسطير يكون

 .بنكية مؤسسة اسم السطرين بين كان إذا خاصا التسطير ويكون. المعني هذا يفيد

 إلى تحويله يجوز فلا الخاص التسطير أما. خاص تسطير إلى العام التسطير يحول أن يجوز

 .عام تسطير

 .يكن لم كأن المعنية البنكية المؤسسة اسم على أو التسطير على التشطيب يعتبر

 281 المادة

 لمؤسسة أو زبنائه لأحد إلا عاما تسطيرا مسطرا شيكا يوفي أن عليه للمسحوب يجوز لا

 .بنكية

 البنكية المؤسسة إلى إلا خاصا تسطيرا مسطرا شيكا يوفي أن عليه للمسحوب يجوز لا

 يجوز ذلك ومع. عليه المسحوب هي البنكية المؤسسة هذه كانت إن زبونه إلى أو المعينة

 .الشيك قيمة لتحصيل أخرى بنكية مؤسسة إلى تلجأ أن المعينة البنكية للمؤسسة

 بنكية مؤسسة من أو زبنائها أحد من إلا مسطر شيك على تحصل أن بنكية لمؤسسة يجوز لا

 .ذكر من غير آخرين أشخاص لحساب مبلغه يحصل أن يمكن ولا. أخرى

 إذا إلا بوفائه يقوم أن عليه للمسحوب يجوز فلا خاصة، تسطيرات عدة الشيك على وجدت إذا

 .المقاصة غرفة قبل من التحصيل لأجل أحدهما اثنين بتسطيرين الأمر تعلق

 حدود في أعلاه، المذكورة الأحكام مراعاة عدم عند البنكية المؤسسة أو عليه المسحوب يسأل

 .الشيك مبلغ
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 282 المادة

 صادرة تكون والتي الحساب في إدراجها المتعين الشيكات مسطرة، شيكات بمثابة تعتبر

 .بالمغرب الوفاء ومستحقة بالخارج

 الوفاء لعدم الرجوع: السادس الباب

 283 المادة

 في قدمه إذا الآخرين والملتزمين والساحب المظهرين على يرجع أن الشيك لحامل يجوز

 .باحتجاج الوفاء عن الامتناع وأثبت يوف ولم القانوني الأجل

 284 المادة

 .التقديم أجل انقضاء قبل الاحتجاج يقام أن يجب

 .الموالي العمل يوم في الاحتجاج إقامة جاز الأجل من يوم آخر في التقديم وقع إذا

 285 المادة

 داخل الوفاء بعدم إعلاما الساحب إلى وكذا الشيك له ظهر من إلى يوجه أن الحامل على يجب

 مصاريف، بلا الرجوع اشتراط حالة وفي الاحتجاج، إقامة ليوم الموالية العمل أيام ثمانية

 .التقديم يوم

 هذا يشعروا أن وموطنه، الساحب اسم يتضمن الشيك كان إذا الضبط كتابة أعوان على يجب

 .الاحتجاج لإقامة الموالية أيام الأربعة داخل المضمون بالبريد الوفاء رفض بأسباب الأخير

 ظهر من به يعلم أن الإعلام، تلقيه ليوم الموالية العمل أيام أربعة داخل مظهر كل على يجب

 حتى بالتتابع وهكذا وموطنهم السابقة الاعلامات وجهوا الذين أسماء يعين وأن الشيك له

 .الإعلام تسلم من ابتداء الآجال هذه وتسري.  الساحب إلى الوصول

 إلى ذاته الإعلام توجيه وجب السابقة الفقرة لأحكام طبقا الشيك موقعي أحد إلى إعلام وجه إذا

 .نفسه الأجل ضمن الاحتياطي ضامنه

 إلى الإعلام توجيه يكفي مقروءة، غير بكيفية عينه إذا أو عنوانه المظهرين أحد يعين لم إذا

 .له السابق المظهر

 .الشيك إرجاع بمجرد ولو كانت طريقة بأية يوجهه أن إعلاما يوجه أن عليه كان لمن يجوز
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 مرعيا الأجل هذا ويعتبر. المحدد الأجل داخل به قام أنه يثبت أن الإعلام وجه من على يجب

 .نفسه الأجل داخل للإعلام المتضمنة الرسالة البريد في وضعت إذا

 ويكون حقه، سقوط أعلاه إليه المشار الأجل داخل الإعلام يوجه لم من على يترتب لا

 مبلغ التعويض يتجاوز أن دون بإهماله، فيه تسبب الذي الضرر عن الاقتضاء عند مسؤولا

 .الشيك

 286 المادة

 عند احتجاج إقامة من الشيك حامل يعفي أن احتياطي ضامن أو مظهر ولأي للساحب يجوز

 بدون" أو" مصاريف بلا الرجوع" شرط الشيك على كتب إذا الرجوع في حقه مباشرة

 .بالتوقيع مذيلا مماثلا شرطا أو" احتجاج

 الواجب الاعلامات من ولا المعين الأجل داخل تقديمه من الشيك حامل الشرط هذا يعفي لا

 .ذلك إثبات الأجل هذا مراعاة بعدم الحامل قبل يتمسك من وعلى توجيهها، عليه

 عن الشرط صدر وإذا. الموقعين كل على آثاره فتسري الساحب، عن صادرا الشرط كان إذا

 الاحتجاج الحامل أقام وإذا. وحده عليه فتسري الاحتياطيين الضامنين أو المظهرين أحد

 صادرا الشرط كان إذا أما. مصاريفه وحده يتحمل فإنه الساحب، كتبه الذي الشرط من بالرغم

 الرجوع يمكن وجد إن الاحتجاج مصاريف فإن الاحتياطيين، الضامنين أو المظهرين أحد عن

 .الموقعين جميع على بها

 287 المادة

 .الحامل نحو التضامن وجه على شيك بمقتضى الملتزمين جميع يسأل

 يكون أن دون جماعة أو فرادى الأشخاص هؤلاء جميع ضد الدعوى يوجه أن للحامل يحق

 .التزامهم به صدر الذي الترتيب باتباع ملزما

 .مبلغه وفى لشيك موقع كل ذاته بالحق يتمتع

 لاحقين كانوا ولو الآخرين تجاه الدعوى إقامة من الملتزمين أحد على المقامة الدعوى تمنع لا

 .أولا الدعوى عليه أقيمت لمن

 288 المادة

 :عليه الرجوع حق له من مطالبة الشيك لحامل يجوز
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 المؤدى؛ غير الشيك بمبلغ

 للشيكات بالنسبة القانوني بالسعر محسوبة التقديم، يوم من ابتداء عنه المترتبة بالفوائد

 بالنسبة المائة في واحد السعر لهذا ويضاف فيه، الوفاء والمستحقة بالمغرب الصادرة

 الأخرى؛ للشيكات

 .المصاريف من وغيرها والإخطارات الاحتجاج مصاريف

 289 المادة

 :ضامنيه يطالب أن الشيك وفى لمن يجوز

 كاملا؛ وفاه الذي بالمبلغ

 للشيكات بالنسبة القانوني بالسعر محسوبة إياه دفعه يوم من ابتداء المذكور المبلغ بفوائد

 بالنسبة المائة في واحد السعر لهذا ويضاف فيه، الوفاء والمستحقة بالمغرب الصادرة

 الأخرى؛ للشيكات

 .تحملها التي بالمصاريف

 290 المادة

 بتسليمه الوفاء مقابل في يطالب أن له معرضا كان أو الرجوع ضده وقع ملتزم لكل يجوز

 .وفاه بما ومخالصة الاحتجاج مع الشيك

 .اللاحقة والتظهيرات تظهيره يشطب أن الشيك وفى مظهر لكل يجوز

 291 المادة

 عليها المنصوص الآجال ضمن الاحتجاج إقامة أو الشيك تقديم دون قاهرة قوة حالت إذا

 .الآجال تلك مددت

 القوة حالة بوجود الشيك له ظهر من إلى إخطارا تأخير، بدون يوجه، أن الحامل على يجب

 زاد وفيما وصلة، على أو ذاته الشيك على ويوقعه ويؤرخه الإخطار هذا يقيد وأن القاهرة

 .285 المادة أحكام تطبق ذلك على

 وأن تأخير، دون للوفاء الشيك يقدم أن القاهرة، القوة حالة انتهاء بمجرد الحامل، على يجب

 .الاقتضاء عند الاحتجاج يقيم
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 فيه قام الذي اليوم تاريخ من تحسب يوما عشر خمسة من أكثر القاهرة القوة استمرت إذا

 قبل واقعا التاريخ هذا كان ولو القاهرة، القوة بوقوع الشيك له ظهر من بإخطار الحامل

 ما الاحتجاج، إقامة أو الشيك تقديم إلى حاجة غير من الرجوع جاز الشيك، تقديم أجل انقضاء

 .خاصة نصوص بمقتضى أطول لمدة موقوفة الرجوع دواعي تكن لم

 أو بتقديمه كلفه بمن أو الشيك بحامل المتعلقة الشخصية الأفعال القاهرة القوة قبيل من تعتبر لا

 .الاحتجاج إقامة

 النظائر تعدد: السابع الباب

 292 المادة

 ومستحق بلد في مسحوبا كان إذا نظائر عدة في الشيك سحب يجوز للحامل، الشيكات باستثناء

 .آخر بلد في الوفاء

 نظير كل اعتبر وإلا رقمه نظير كل متن في يوضع أن وجب نظائر عدة في شيك سحب إذا

 .مستقلا شيكا

 293 المادة

 .الأخرى النظائر أثر يبطل الوفاء هذا أن يشترط لم ولو الذمة يبرئ النظائر بأحد الوفاء إن

 تحمل التي النظائر كل بسبب ملزما مختلفين أشخاص إلى النظائر نقل الذي المظهر يكون

 .اللاحقين المظهرين على ذاته الالتزام ويقع تسترجع؛ ولم توقيعه

 الشيك تغيير: الثامن الباب

 294 المادة

 النص في ورد بما التغيير لهذا اللاحقون الموقعون التزم الشيك، نص في تغيير وقع إذا

 .الأصلي النص في ورد بما فيلزمون السابقون الموقعون أما. المغير

 التقادم: التاسع الباب

 295 المادة

 ابتداء أشهر ستة بمضي الآخرين والملتزمين والساحب المظهرين ضد الحامل دعاوى تتقادم

 .التقديم أجل انقضاء تاريخ من
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 ستة بمضي الآخر البعض مواجهة في بعضهم شيك بوفاء الملتزمين مختلف دعاوى تتقادم

 .ضده الدعوى رفع يوم من أو الشيك مبلغ برد الملتزم قيام يوم من ابتداء أشهر

 .التقديم أجل انقضاء من ابتداء سنة بمضي عليه المسحوب ضد الشيك حامل دعوى تتقادم

 الذي الساحب ضد دعوى تقديم في الحق يبقى التقادم أو الرجوع حق سقوط حالة في أنه غير

 .مشروع غير إثراء لهم يحصل قد الذين الآخرين الملتزمين ضد أو للوفاء مقابلا يقدم لم

 296 المادة

 مطالبة آخر تاريخ من ابتداء إلا القضاء لدى دعوى رفع حالة في التقادم آجال تسري لا

 .مستقل محرر في المدين به أقر أو الدين بأداء حكم صدر إذا الآجال هذه تطبق ولا قضائية؛

 .القاطع الإجراء إزاءه اتخذ الذي الشخص على إلا التقادم قطع أثر يسري لا

 ملزما كان الدين، من ذمته براءة على اليمين يؤدي أن المزعوم المدين من طلب إذا أنه غير

 ذمة براءة نية حسن عن يعتقدون أنهم على اليمين بأداء حقوقه وذوو ورثته يلزم كما بأدائها؛

 .الدين من موروثهم

 الاحتجاج: العاشر الباب

 297 المادة

 الملزم موطن بدائرتها الموجود المحكمة ضبط كتابة أعوان بواسطة الاحتجاج يقام أن يجب

 بالموطن يتعلق خاطئ بيان وجود حالة في ويلزم. له معروف موطن آخر أو الشيك بوفاء

 .الاحتجاج إقامة قبل تحر إجراء

 298 المادة

 فيه ويبين الشيك قيمة بوفاء والإنذار والتظهيرات للشيك الحرفي النص على الاحتجاج يشتمل

 والعجز الوفاء رفض وأسباب بالوفاء الملزم غياب أو حضور الكامل، عنوانه إلى بالإضافة

 .أداؤه تم الذي المبلغ إلى الجزئي الوفاء حالة في ويشار رفضه، أو التوقيع عن

 توقيعهم مع وتاريخه الاحتجاج إلى الشيك نص في يشيروا بأن الضبط كتابة أعوان يلزم

 .ذلك على

 299 المادة
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 في عليها المنصوص الحالة في إلا الاحتجاج عن يغني الشيك حامل طرف من إجراء لا

 .وسرقته الشيك بفقدان المتعلقة يليها وما 276 المادة

 300 المادة

 بنسخة لديهم يحتفظوا أن الشخصية مسؤوليتهم وتحت المحكمة ضبط كتابة أعوان يلزم

 تاريخي وبترتيب بيوم يوما كاملة الاحتجاجات ينسخوا وأن الاحتجاج من للأصل مطابقة

 .القاضي طرف من بصحته ومشهود عليه وموقع مرقم خاص سجل على

 301 المادة

 .الاحتجاج الساحب تبليغ بالوفاء، أمر بمثابة يعتبر

 حجزا عريضة، على لأمر وفقا يمارس، أن احتجاج محل كان الذي الشيك لحامل يجوز

 .الشيك على الموقعين مواجهة في تحفظيا

 إلى يعمد أن الحجز بعد يوما ثلاثين أجل انتهاء عند الوفاء عدم حالة في الشيك لحامل يجوز

 .المحجوزة الأشياء بيع طلب

 قضائي، غير إجراء طريق عن للوفاء الشيك تقديم عن الناتجة المصاريف الساحب يتحمل

 آن في الشيك قيمة مع المصاريف هذه بأداء عليه المسحوب يقوم كافية المؤونة كانت وإذا

 .واحد

 وزجرية عامة أحكام: عشر الحادي الباب

 302 المادة

 .عمل يوم في إلا بشأنه احتجاج إقامة أو شيك تقديم يجوز لا

 وخاصة بالشيك المتعلقة الإجراءات لإنجاز القانون يحدده الذي الأجل من يوم آخر كان إذا

 .الموالي العمل يوم إلى المذكور الأجل مدد قانونية، عطلة يوم الاحتجاج، لإقامة أو للتقديم

 .حسابه في داخلة الأجل تتخلل التي العطل أيام وتعتبر

 خاصة قانونية لمقتضيات طبقا فيها يجوز لا التي الأيام القانونية، العطل أيام حكم في تدخل

 .احتجاج أي إقامة أو بالوفاء مطالبة أية إجراء

 303 المادة
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 .بالشيك المتعلقة القانونية الآجال ضمن الأول اليوم يدخل لا

 304 المادة

 .291 المادة في عليها المنصوص الأحوال في إلا قضائي أو قانوني إمهال أي يمنح لا

 305 المادة

 من له ما بكل قائما الأصلي الدين ويبقى لدينه؛ وفاء شيك تسلم الدائن بقبول الدين يتجدد لا

 .المذكور بالشيك الوفاء يقع أن إلى به مرتبطة ضمانات

 306 المادة

 زاد إذا بتحويل أو مسطر بشيك التجارية المعاملات في التجار بين وفاء كل يقع أن يجب

 .درهم آلاف عشرة على المبلغ

 من المائة في ستة عن مبلغها يقل لا بغرامة السابقة الفقرة مقتضيات مراعاة عدم على يعاقب

 .الموفى المبلغ

 .التضامن وجه على الغرامة هذه عن والمدين الدائن من كل يسأل

 307 المادة

 له يضع من وكذا تاريخه أو إصداره مكان فيه يعين أن دون شيكا يصدر الذي الساحب يعاقب

 ستة قدرها بغرامة بنكية، مؤسسة غير على شيكا يسحب من وكذا حقيقي غير إنشاء تاريخ

 .درهم مائة عن الغرامة مبلغ يقل ألا على الشيك مبلغ من المائة في

 حق له يكون أن دون ذاتها الغرامة بأداء شخصيا ملزما الشيك حامل أو الأول المظهر يكون

 لاحقا تاريخا يحمل كان أو تاريخه أو إصداره مكان الشيك في يبين لم إذا أحد على الرجوع

 سبيل على تلقى أو وفى من كل المذكورة الغرامة بأداء أيضا ويلزم .تقديمه أو تظهيره لتاريخ

 .تاريخه أو إصداره مكان فيه يبين لم شيكا المقاصة

 .تقديمه حين الشيك لأداء المؤونة بتوفير يقم لم أو أغفل الذي الساحب الغرامة بنفس يعاقب

 الفرق إلا تشمل أن يمكن لا الغرامة فإن تقديمه يوم الشيك قيمة من أقل المؤونة مبلغ كان إذا

 .الشيك وقيمة المؤونة مبلغ بين

 308 المادة
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 أن بصندوقها، للوفاء قابلة بياض على شيكات صيغ لزبونها تسلم بنكية مؤسسة كل على يجب

 المادة من الثالثة الفقرة مقتضيات وكذا له سلمت الذي الشخص اسم صيغة كل في تضمن

 .مخالفة كل عن درهم مائة قدرها غرامة عليها طبقت وإلا ،271

 309 المادة

 شهادة وكيله أو الحامل بتسليم ملزمة عليها مسحوب شيك وفاء ترفض بنكية مؤسسة كل

 .المغرب بنك طرف من بياناتها تحدد الأداء رفض

 مؤونة لديها وكانت صحيحا، سحبا صناديقها على سحب شيك وفاء ترفض بنكية مؤسسة كل

 تنفيذ عدم عن للساحب الحاصل الضرر عن مسؤولة تعتبر تعرض، أي هناك يكون أن ودون

 .بائتمانه المساس وعن أمره

 310 المادة

 على لديها المتوفرين الأشخاص إشارة رهن شيكات صيغ بالمجان البنكية المؤسسة تضع

 .بالشيكات فيها يتعامل حسابات

 311 المادة

 غير شيكات صيغ حساب صاحب تسليم رفض قرارها، تعليل بعد البنكية، للمؤسسة يجوز

 لها ويجوز. للاعتماد أو عليه المسحوب لدى الساحب طرف من مبالغ لسحب المسلمة الصيغ

 .سابقا المسلمة الصيغ استرداد تطلب أن وقت كل في

 بمقتضى التظهير طريق عن للانتقال قابلة وغير مسبقا مسطرة شيكات صيغ تسليم يجوز

 .مماثلة أخرى مؤسسة أو بنكية بمؤسسة الأمر يتعلق لم ما البنكية المؤسسة من صريح شرط

 312 المادة

 سحب من تمكنه التي غير شيكات صيغ لوكيله، أو بنكي حساب له لمن تسلم أن يجوز لا

 التاريخ من ابتداء سنوات عشر خلال وذلك للاعتماد، أو عليه المسحوب لدى مالية مبالغ

 صلاحية يمارس لم إذا كافية مؤونة وجود عدم نتيجة بالوفاء الشيك صاحب فيه أخل الذي

 .313 المادة في عليها المنصوص التسوية
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 لعدم شيك وفاء رفضت التي البنكية المؤسسة طرف من المادة هذه مقتضيات مراعاة يتعين

 من لاسيما بالوفاء بالإخلال أخطرت بنكية مؤسسة كل طرف من وكذا كافية مؤونة وجود

 .المغرب بنك طرف

 313 المادة

 افيةك مؤونة وجود لعدم شيك وفاء رفضت التي عليها المسحوب البنكية المؤسسة على يجب

 ميعج إلى وكلائه حوزة في والتي حوزته في التي الصيغ بإرجاع الحساب صاحب تأمر أن

 غير تشيكا سنوات عشر مدة خلال يصدر وألا زبنائها، من يعتبر التي البنكية المؤسسات

 تمي التي أو عليه المسحوب لدى الساحب طرف من مالية مبالغ سحب من تمكن التي تلك

 أصحاب ذاوك زبونها وكلاء الوقت نفس في عليها المسحوب البنكية المؤسسة تخبر. اعتمادها

 .الآخرين الحساب

 الأولى ةالفقر تطبيق مراعاة مع الشيكات إصدار إمكانية يستعيد أن الحساب لصاحب أن غير

 :أنه ثبت إذا 317 المادة من

 المسحوب طرف من لأدائه وموجودة كافية مؤونة بتوفير قام أو الموفى غير الشيك مبلغ أدى

 عليه؛

 .314 المادة في عليها المنصوص المالية الذعيرة أدى

 8 314 المادة

                                      

تثنائية بسن أحكام اس( 2020سبتمبر 30) 1442من صفر  12الصادر في  2.20.690أنظر المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم  8-

فاتح ) 1442صفر  13بتاريخ  6922تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيك، الجريدة الرسمية عدد 

اير فبر 22) 1442رجب  10الصادر في  1.21.16، والتي تمت المصادقة عليه بالظهير الشريف رقم 5705، ص(2020أكتوبر 

 .1725، ص (2021مارس  4) 1442رجب  20بتاريخ  6966، الجريدة الرسمية عدد 69.20القانون رقم بتنفيذ ( 2021

 :المادة الأولى

المتعلق بمدونة  15.95من القانون رقم  314في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 

ابتداء من  تحدد،( 1996فاتح أغسطس ) 1417من ربيع الأول  15بتاريخ  1.96.83التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

احب الحساب أن ص، الغرامة المالية التي يجب على 2021مارس  31تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 

 :ع إمكانية إصدار الشيكات، كما يلي يؤديها لاسترجا

 لتجارة؛من مدونة ا 313من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة % 0.5 -

 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛% 1 -

  .ت اللاحقةمن مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارا% 1.5 -

ليه في المادة عبتمديد الأجل المنصوص ( 2021مارس  26) 1442شعبان  12بتاريخ  2.21.190أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 

رجاع إمكانية إصدار بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاست 2.20.690الأولى من المرسوم بقانون رقم 

 .2067، ص (2021مارس  29) 1442شعبان  15بتاريخ  6973لجريدة الرسمية عدد الشيكات، ا
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 صدارإ إمكانية لاسترجاع يؤديها أن الحساب صاحب على يجب التي المالية الغرامة تحدد

 :يلي كما الشيكات

 في عليه المنصوص الأول الإنذار موضوع المؤداة غير الشيكات أو الشيك مبلغ من%  5

 ؛313 المادة

 الثاني؛ الإنذار موضوع الشيكات أو الشيك مبلغ من 10 %

 .اللاحقة الإنذارات وكذا الثالث الإنذار موضوع الشيكات أو الشيك مبلغ من 20 %

 315 المادة

 قتطب لا، أم التضامن وجه على مشترك حساب صاحب طرف من بالوفاء الإخلال وقع إذا

 واءس الحساب في المشتركين باقي على 313 إلى 311 من المواد مقتضيات القانون بقوة

 للمخل خصيةالش الحسابات وكذا الأخرى المشتركة للحسابات بالنسبة أو الحساب لهذا بالنسبة

 .بالوفاء

 316 المادة

 درهم، 10.000و 2.000 بين تتراوح وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس يعاقب

 :الخصاص من أو الشيك مبلغ من المائة في وعشرين خمسة عن قيمتها تقل أن دون

 تقديمه؛ عند أدائه قصد الشيك مؤونة بتوفير يقم لم أو أغفل الذي الشيك ساحب

 عليه؛ المسحوب لدى صحيحة غير بصفة المتعرض الشيك ساحب

 شيكا؛ زور أو زيف من

 طيا؛احتيا ضمانا ضمانه أو بتظهيره أو مزيف أو مزور شيك تسلم بقبول علم عن قام من

 مزور؛ أو مزيف شيك استعمال حاول أو علم عن استعمل من

                                      

 :المادة الأولى

 30) 1442 من صفر 12الصادر في  2.20.690يمدد تطبيق مقتضيات المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 

ت، ابتداء من فاتح أبريل جب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكابسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الوا( 2020سبتمبر 

 .وإلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية 2021
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 على به يحتفظ وأن فورا يستخلص لا أن شرط شيك تظهير أو بقبول علم عن قام شخص كل

 .الضمان سبيل

 والأدوات زةوالأجه والآلات المواد مصادرة ويتم. وتبدد المزورة أو المزيفة الشيكات تصادر

 علم دون استعملت إذا إلا قضائي، بأمر الشيكات، هذه لإنتاج معدة كانت أو استعملت التي

 .مالكها

 317 المادة

 خلال عليه المحكوم تمنع أن السابقة المادة في عليها المنصوص الحالات في للمحكمة يجوز

 مبالغ سحب من فقط تمكنه التي غير شيكات إصدار من سنوات، وخمس سنة بين تتراوح مدة

 بالنفاذ مشفوعا المنع هذا يكون أن ويمكن. معتمدة شيكات أو عليه المسحوب لدى مالية

 الموجودة الشيكات صيغ بإرجاع يلزمه عليه المحكوم إلى موجه بأمر المنع ويرفق .المعجل

 أن للمحكمة ويجوز. له سلمتها التي البنكية المؤسسة إلى وكلائه حوزة في أو حوزته في

 تحددها التي للكيفية وطبقا تعينها التي الجرائد في بالمنع القاضي للحكم ملخص بنشر تأمر

 .عليه المحكوم نفقة على وذلك

 أن بدوره عليه يجب الذي بالمنع، الحكم بملخص المغرب بنك تخبر أن المحكمة على ويجب

 .المنع بذلك البنكية المؤسسات يخبر

 تمتنع أن المغرب، بنك طرف من به أخبرت بنكية مؤسسة كل على يجب المنع، لهذا ونتيجة

 الفقرة في عليها المنصوص الصيغ غير شيكات صيغ وكلائه وكذا عليه المحكوم تسليم عن

 .المادة هذه من الأولى

 318 المادة

 أصدر من درهم 10.000 إلى 1.000 من وبغرامة سنتين إلى شهر من بالحبس يعاقب

 ضده الصادر للمنع خرقا أو 313 المادة بمقتضيات عملا إليه الموجه الأمر رغم شيكات

 .317 المادة بمقتضى

 موكله على إصدارها منع شيكات علم، عن أصدر الذي الوكيل على ذاتها العقوبات وتطبق

 .317و 313 المادتين بمقتضيات عملا
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 خرقا مسحوبة الشيكات كانت إذا الأولى الفقرة في عليها المنصوص العقوبات تضاعف

 يقع ولم والثانية، الأولى الفقرتين في إليهم المشار الأشخاص طرف من المنع أو للإنذار

 .كافية مؤونة وجود لعدم التقديم عند بها الوفاء

 319 المادة

 :درهم 50.000 إلى 5.000 من بغرامة يعاقب

 للتصرف؛ والقابلة الموجودة المؤونة عن تقل بمؤونة يصرح الذي عليه المسحوب

 القانونية الآجال داخل بالتصريح تلزمه التي المقتضيات يخالف الذي عليه المسحوب

 ؛318 المادة في عليها المنصوص بالجرائم وكذا شيكات بوفاء بالإخلالات

 313و 312و( 1 فق) 309و( 1 فق) 271 المواد مقتضيات يخالف الذي عليه المسحوب

 .317و

 320 المادة

 قابليتها عدم أو نقصانها أو المؤونة وجود عدم عن النظر بصرف عليه، المسحوب على يجب

 لمقتضيات خرقا بتسليمها قام شيك صيغة بواسطة أصدر شيك كل مبلغ يوفي أن للتصرف،

 بواسطة أو 313 للمادة طبقا باسترجاعها يطالب لم صيغة بواسطة أو 317و 312 المادتين

 إلا الوفاء يلزمه لا أنه غير. المغرب بنك لدى سابقة استشارة دون جديد لزبون سلمها صيغة

 .شيك لكل درهم 10.000 حدود في

 في إليها المشار الشيكات صيغ إحدى بواسطة صدر شيك وفاء عليه المسحوب رفض إذا

 المبلغ هذا يتجاوز أن دون الشيك مبلغ أداء التضامن وجه على يلزمه الأولى، الفقرة

 .الوفاء عدم بسبب للحامل الممنوح الضرر عن التعويض إلى بالإضافة درهم 100.000

 القانونية للمقتضيات مراعاته يثبت أن شيك، وفاء رفضه حالة في عليه المسحوب على يجب

 الإخلال عن الناتجة القانونية الالتزامات وكذا الشيكات صيغ وبتسليم الحساب بفتح المتعلقة

 .الشيكات صيغ باسترجاع الأمر يخص فيما سيما بالوفاء

 321 المادة

 قابليتها عدم أو نقصانها أو المؤونة انعدام رغم شيك قيمة أدى الذي عليه المسحوب يحل

 المنصوص الحالة باستثناء قدمه الذي المبلغ حدود في حقوقه، في الحامل محل للتصرف
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 أو المؤونة انعدام إثبات الغاية لهذه له ويجوز ،320 المادة من الثانية الفقرة في عليها

 .احتجاج شكل في بمحرر للتصرف قابليتها عدم أو نقصانها

 أية إلى اللجوء عن النظر وبصرف الحساب من التلقائي الاقتطاع حالة غير في له يجوز

 من قضائي غير إجراء طريق عن الحساب صاحب إلى إنذارا يوجه أن أخرى، قانونية وسيلة

 .السابقة للفقرة تطبيقا بذمته الذي المبلغ يؤدي أن أجل

 عشرين أجل خلال الوفاء يتم لم إذا 301 المادة من والرابعة الثانية الفقرتين مقتضيات تطبق

 .الإنذار تاريخ من ابتداء يوما

 322 المادة

 المنصوص للغرامات التعرض طائلة تحت المغرب، لبنك بالتصريح البنكية المؤسسات تلزم

 .المغرب بنك يحدده أجل داخل بالأداء إخلال حادث بكل ،319 المادة في عليها

 .الشيكات بوفاء الإخلال تصريحات مركزة المغرب بنك يتولى

 .الشيكات عليها تسحب أن يمكن التي للمؤسسات المعلومات هذه يبلغ

 .317 المادة لمقتضيات تطبيقا بها المصرح المنع إجراءات وينشر يمركز

 ويبلغها 319و 318 المادتين في عليها المنصوص بالجرائم المتعلقة المعلومات يمركز كما

 .الملك لوكيل

 323 المادة

 يخص فيما الجريمة لنفس مكونة ،318و 317 المادتين في عليها المعاقب الأفعال تعتبر

 .العود حالة تطبيق

 324 المادة

 .الحبسية العقوبات يخص فيما إلا التنفيذ بإيقاف العمل يمكن لا

 325 المادة

 تاريخ من يوما عشرين أجل خلال المؤونة إتمام أو بتكوين مؤونة بدون شيك ساحب قام إذا

 .مشارك أو مساهم لكل بالنسبة أو إليه بالنسبة إسقاطها أو الحبس عقوبة تخفيض جاز التقديم،
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 326 المادة

 أن مدنيا طرفا تنصب الذي الشيك لحامل يجوز الساحب ضد الزجرية المتابعات حالة في

 البةالمط في حقه عن النظر بصرف الشيك قيمة يساوي بمبلغ الزجري القضاء أمام يطالب

 .مدنيال القضاء أمام بدينه المطالبة يختار أن له يجوز كما .الاقتضاء عند بالتعويض

 وفاء يثبت ما استخلاص وعدم المدني الطرف انتصاب عدم حالة في الزجري للقضاء يجوز

 إضافة الشيك لحامل يؤدي بأن تلقائيا ولو9الساحب على يحكم أن الدعوى عناصر من الشيك

 ابتداء الفوائد الاقتضاء عند له وتضاف الشيك، قيمة يعادل مبلغا الحكم تنفيذ مصاريف إلى

 تظهير يتم لم إذا الوفاء عدم عن الناتجة المصاريف وكذا 288 للمادة وفقا التقديم يوم من

 .بالملف أصله وكان قيمته لتحصيل ذلك يكن لم إن الشيك

 سخةن على يحصل أن الشيك من للمستفيد يجوز السابقة، الفقرة مقتضيات تطبيق حالة في

 .صحيحة بصورة مدنيا طرفا تنصبه حالة في المتطلبة الشروط ضمن الحكم من تنفيذية

 327 المادة

 تنظر ،10بالاختصاص المتعلقة الجنائية المسطرة قانون مقتضيات تطبيق عن النظر بصرف

 .الباب هذا في عليها المنصوص الجرائم في بدائرتها الوفاء يقع التي المحكمة

 328 المادة

 ماي 12) 1344 شوال من 29 بتاريخ الشريف الظهير مقتضيات الباب هذا يغير لا

 البريدية والشيكات الجارية الحسابات لمصلحة المنشئ تتميمه، أو تعديله وقع كما 11(1926

 المصادق( 1930 أبريل 11) 1348 القعدة ذي من 12 بتاريخ الشريف الظهير مقتضيات ولا

                                      

الجريدة  -2220صفحة ( 1996أكتوبر  3) 1417من جمادى الأولى  19بتاريخ  4418استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد -9

  . 1634صفحة ( 1997يونيو  23) 1418صفر  17بتاريخ  4493الرسمية عدد 

 25بتاريخ  1.02.255ريف رقم المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الش 22.01من القانون رقم  259انظر المادة  - 10

ما تم ك ،315، ص (2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078؛ الجريدة الرسمية عدد (2002أكتوبر  3) 1423من رجب 

 .تغييره وتتميمه

بتاريخ  710لرسمية عدد ؛ الجريدة ا(الشيكات)ظهير شريف يتعلق بتأسيس فرع بريدي للحسابات الجارية والتحاويل البريدية  - 11

 .، كما تم تغييره وتتميمه975، ص (1926فاتح يونيه ) 1344ذو القعدة  20

الجريدة  -2220صفحة ( 1996أكتوبر  3) 1417من جمادى الأولى  19بتاريخ  4418استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 

 . 1634صفحة ( 1997يونيو  23) 1418صفر  17بتاريخ  4493الرسمية عدد 
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 28 بتاريخ بلندن الموقعة للبريد العالمي بالاتحاد المتعلقة والأوفاق الاتفاقيات على بموجبه

 .192912 يونيو

 قاوف الصادرة البريدية الشيكات على تطبق 318 إلى 311 من المواد مقتضيات أن غير

 الثامن ماليو نهاية عند بها الوفاء يقع لا والتي المواد هذه في عليها المنصوص للشروط

 .بها الشيكات مكتب لتوصل الموالي

 أخرى أداء وسائل: الرابع القسم

 329 المادة

 بتاريخ 1-93-147 رقم الشريف الظهير من الرابعة المادة مقتضيات وفق أداء، وسيلة تعتبر

 الائتمان مؤسسات بنشاط يتعلق قانون بمثابة المعتبر (1993 يوليو 6) 1414 محرم من 15

 الخطة أو الطريقة كانت كيفما أموال تحويل من شخص كل تمكن وسيلة كل 13ومراقبتها

 .لذلك المستعملة التقنية

 المؤسسة وبين جهة من الأداء وسيلة وصاحب المصدرة المؤسسة بين الاتفاقات تحدد

 أنه رغي الأداء؛ وسائل استعمال وكيفية شروط أخرى، جهة من المنخرط والتاجر المصدرة

 .بعده المبينة العام النظام قواعد الاتفاقات هذه تحترم أن يجب

 330 المادة

 يمكن لا. فيه للرجوع قابل غير أداء وسيلة بواسطة الممنوح بالأداء الالتزام أو الأمر

 ضائيةالق التصفية أو التسوية أو السرقة أو الضياع حالات في إلا الأداء على التعرض

 .للمستفيد

 331 المادة

 هذا موضوع الأداء وسائل بخصوص 316 المادة في عليها المنصوص بالعقوبات يعاقب

 :القسم

                                      

 .734، ص 1930يونيو  20بتاريخ  921عدد ( بالفرنسية)انظر نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية  - 12

الهيئات المعتبرة في حكمها والمتعلق بمؤسسات الائتمان  34.03من القانون رقم  149تم نسخ أحكام هذا الظهير بمقتضى المادة  - 13

بتاريخ  5397دد ؛ الجريدة الرسمية ع(2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.05.178الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 34.03نون رقم من القا 6واصبحت تقابل المادة الرابعة من القانون المنسوخ المادة . 435، ص (2006فبراير  20) 1427محرم  21

 .السالف الذكر
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 أداء؛ وسيلة زور أو زيف من كل

 مزورة؛ أو مزيفة أداء وسيلة استعمال حاول أو علم عن استعمل من كل

 .مزورة أو مزيفة أداء وسيلة بواسطة أداء علم عن قبل من كل

 332 المادة

 .329 المادة في عليها المنصوص الأداء وسائل على 317 المادة مقتضيات تطبق

 333 المادة

 والأجهزة والآلات المواد بمصادرة ويحكم. المزورة أو المزيفة الأداء وسائل وتبدد تصادر

 .مالكها علم دون استعملت إذا إلا الأشياء، تلك لإنتاج معدة كانت أو استعملت التي والأدوات

 

 

 

 

 

 

 ........................................................... 

 17/01/2013 

 

 المملكة المغربية

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية

26/01 

2026 11 

السيدة والسادة الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف السيدات والسادة رؤساء مختلف 

 المحاكم الابتدائية



  
    

  

179 

 

 المتعلق 15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  71.24الموضوع صدور القانون رقم 

 بمدونة التجارة.

 لاستئناف بفاسمحكمة ا

 ديوان السيد الرئيس الأول

 الوارد

 2026فبراير  11تاريخ الوصول 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 2026/01رقم التسجيل  

 2026فبراير  11تاريخ الوصول  

 وبعد 

رقم  71.24الظهير الشريف  2026يناير  29بتاريخ  7478فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 

( بتنفيذ القانون رقم بتغيير وتتميم 2026( يناير )22) 1447شعبان  2الصادر في  1.26.03

المتعلق بمدونة التجارة، والذي جاء في سياق الجهود المبذولة لتحديث  15.95القانون رقم 

الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، ومواكبة التطورات التي يعرفها 

 متطلبات السياسة الجنائية بهذا الخصوص.مجال الأوراق التجارية و

وفي هذا السياق انصبت التعديلات التي تضمنها القانون الجديد من حيث الشكل على تغيير 

مواد ضمن الباب الرابع  4(، وإضافة 02مادة، ونسخ وتعويض مادتين اثنتين ) 13وتتميم 

المذكور، ونسخ  15.95رقم عشر المتمم لأحكام القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون 

 مادة وحيدة.

أما من حيث الموضوع فقد استهدفت التعديلات إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات 

القانونية المنظمة للشيك والكمبيالة بهدف تحقيق مرونة أكبر في المعاملات المالية وعلى نحو 

 يحقق التوازن بين تخفيف العقوبات والتشجيع على

1 
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الشيكات كوسيلة للأداء من جهة، والحد من المخاطر المرتبطة بعدم الأداء مع حماية استخدام 

 حقوق الأشخاص المستفيدين من جهة أخرى.

 أولا: بالنسبة للكمبيالة:

تضمن القانون الجديد عددا من المستجدات المرتبطة بالتعامل بالكمبيالة كورقة تجارية، يمكن 

 إجمال أهمها كما يلي:

ج الكمبيالات المسحوبة على مؤسسة بنكية وفق منشور يصدره والي بنك المغرب توحيد نماذ

 (1  - 231)المادة 

اعتبار كل كمبيالة غير مطابقة للشكل المحدد في منشور والي بنك المغرب، أو التي ينقصها 

 أحد البيانات الإلزامية، غير صحيحة، مع إمكانية اعتبارها سنداً عادياً لإثبات الدين، إذا

 (  . 231 - 1توفرت شروط هذا السند  ) المادة 

 (1  - 231اعتماد إمكانية سحب الكمبيالة على دعامة إلكترونية )المادة 

إلزام المؤسسة البنكية بضرورة الاطلاع على وضعية الزبون إزاء عوارض الأداء قبل 

 (2  - 231تسليمه دفتر الكمبيالات المادة 

المؤسسة البنكية بأن تأمر صاحب الحساب بإرجاع جميع  في حالة وضع حد للحساب، إلزام

 ( .2  - 231دفاتر الكمبيالات الموجودة بحوزته وبحوزة وكلائه ) المادة 

 ثانيا: بالنسبة للشيك

في موضوع الشيك الجانب الصرفي لهذه  71.24همت التعديلات التي تضمنها القانون رقم 

 رتبط بها.الورقة التجارية، وكذا الجانب الزجري الم

 بخصوص الجانب الصرفية للشيك، تضمن القانون الجديد المستجدات التالية: -1-

اعتبار كل شيك غير مطابق للصيغ المسلمة من طرف المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد 

 البيانات الإلزامية غير صحيح، مع

2 

 

 السندإمكانية اعتباره سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا 

 ( 240) المادة  
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التنصيص على إمكانية تجميد مبلغ الشيك بطريقة إلكترونية عن بعد، بطلب من حامل الشيك 

 ( 242أو المستفيد، وبأمر من الساحب )  المادة  

الرفع من مدة تقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين من ستة 

 (295اريخ انقضاء أجل التقديم )المادة  أشهر إلى سنة واحدة تبتدئ من ت

الرفع من مدة تقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر 

من ستة أشهر إلى سنة واحدة تبتدئ من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع 

 (295الدعوى ضده )المادة  

ك ضد المسحوب عليه من سنة واحدة إلى سنتين اثنتين الرفع من مدة تقادم دعوى حامل الشي

 (295تبتدئ من انقضاء أجل التقديم )المادة  

إلزام المؤسسة البنكية بضرورة الاطلاع على وضعية الزبون إزاء عوارض الأداء قبل 

 (310تسليمه صيغ الشيكات )المادة  

الحساب بإرجاع جميع  في حالة وضع حد للحساب إلزام المؤسسة البنكية بأن تأمر صاحب

 ( 311صيغ الشيكات الموجودة بحوزته وبحوزة وكلائه ) المادة  

 

بالنسبة للمقتضيات الزجرية المرتبطة بالشيك، فقد تضمن القانون الجديد المستجدات   -2-

 التالية:

تخفيض مدة العقوبة الحبسية في جرائم إغفال الحفاظ على المؤونة أو عدم توفيرها أو 

بشكل غير صحيح لدى المسحوب عليه، حيث أصبحت العقوبة الحبسية تتراوح من التعرض 

 (316سنوات )المادة ) 5سنوات عوض الحبس من سنة إلى  3أشهر إلى  6

التنصيص على تخفيض نسبة الغرامة المالية المترتبة على الأداء بعد الشكاية، بحيث أنه في 

 نحالة أداء قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية، فإ

 

 

3 

%  التي كان  25% من قيمة الشيك بدلا من غرامة 2المتهم يؤدي فقط غرامة قدرها   

 (325معمول بها سابقا )المادة  
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رفع طابع التجريم عن فعل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء إذا تعلق الأمر بالأزواج 

ثاق الزوجية، وكذا الأصول ( سنوات الموالية لانحلال مي4وذلك إلى حين انصرام أجل أربع )

والفروع من الدرجة الأولى مع إمكانية لجوء المتضرر إلى القضاء المدني وفقا للقواعد 

 (325العامة )المادة  

وجوب منح ساحب الشيك الذي أغفل توفير المؤونة مهلة شهر من تاريخ إعذار يوجه إليه، 

سوية وضعيته مع الطرف في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية، لت

المستفيد شريطة اعتماد أحد تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها قانونا بما فيها السوار 

الإلكتروني للحيلولة دون فرار المعني بالأمر، لاسيما عند تضمين الشيكات موضوع الشكاية 

ن للنيابة العامة منح مبالغ مالية كبيرة، وحتى في حالة انصرام المهلة المذكورة، فإنه يمك

الساحب مهلة إضافية قدرها شهر أو أكثر لتسوية وضعيته المالية شريطة موافقة المشتكي 

 ( 325المستفيد من الشيك واستمرار مفعول تدبير المراقبة القضائية المتخذ  في حقه )المادة 

أغفل الحفاظ على  اعتبار أداء قيمة الشيك أو تنازل المشتكي عن شكايته بالنسبة للساحب الذي

المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، مانعاً يحول دون تحريك المتابعة أو سببا 

لسقوطها بشكل نهائي حسب الأحوال، سواء كان ساحب الشيك معتقلا أو مطلوباً بموجب 

أو ( بالمائة من مبلغ الشيك %2برقية بحث شريطة أداء غرامة تحدد قيمتها في اثنين )

الخصاص. وحتى عند صدور مقرر قضائي نهائي فإن أداء قيمة الشيك والغرامة المحكوم بها 

يترتب عنه إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية والإفراج عن المعني بالأمر إذا كان معتقلا ) المادة 

325 ) 

 4 

ساحب تخويل المستفيد من الشيك حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني إذا أودع ال 

 (325قيمة الشيك بصندوق المحكمة، ولم يكن هناك صلح أو تنازل )المادة  

من الاستفادة من إعمال العقوبات  316استثناء مرتكب أحد الجنح المنصوص عليها في المادة 

 (.325البديلة في حقه المادة )

ر القانون وإذ أذكركم بأهمية هذه المستجدات التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نش

، والتي تمثل تحولا نوعياً في مسار العدالة الجنائية 2026يناير  29بالجريدة الرسمية بتاريخ 

ببلادنا والمتجهة نحو تبني خيار التخفيف من حدة التعاطي الزجري مع جرائم الشيكات، 

فإني  وانعكاس هذا الأمر على مجال المعاملات المالية ومنظومة لأعمال والاستثمار برمتها ،

أطلب منكم تعميم هذه الدورية على السيدات والسادة القضاة العاملين بالمحاكم التي تشرفون 

على إدارتها، وحثهم على الانخراط بما هو معهود فيهم من جدية وتفان في تنزيل هذه 
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المستجدات التنزيل الصحيح والأمثل، وعلى النحو الذي يضفي مزيدا من الثقة في السلطة 

ويجعلها رافعة للاستثمار والتنمية، مع تنظيم موائد مستديرة لمناقشة المستجدات  القضائية

التي تضمنها القانون الجديد وإشعار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

 بالصعوبات والإشكالات التي قد ترصدونها بمناسبة تطبيق المقتضيات الجديدة. والسلام.

 

 

 لس الأعلى للسلطة القضائيةالرئيس المنتدب للمج

 محمد عبد النباوي

 5 

..................................................................................................................

........ 

 

 

 2026 يناير( 29) 1447 شعبان 9 -7478 عدد  الرسمية الجريدة 

 : يلي بما الشريف أمرنا أصدرنا

 وتتميم بتغيير 71.24 رقم القانون هذا الشريف ظهيرنا عقب الرسمية، بالجريدة وينشر ينفذ

 ومجلس النواب مجلس عليه وافق كما التجارة، بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون

 المستشارين

 (2026) يناير( 22) 1447 شعبان 2 في بالرباط وحرر

 : بالعطف وقعه

 الحكومة رئيس

 أخنوش عزيز:  الإمضاء

 71.24 رقم قانون

 التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون وتتميم بتغيير
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 الأولى المادة

 و 311 و 310 و 306 و 295 و 242 و 240 المواد أحكام التالي، النحو على وتتمم تغير

 بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون من 320 و 319 و 318 و 317 و 314 و 313 و 312

 الأول ربيع من 15 بتاريخ 1.96.83 رقم) 1996( الشريف الظهير بتنفيذه الصادر التجارة

 أغسطس فاتح( )1417

 وتتميمه تغييره وقع كما

 : الآتية الحالات في. السند شيكا يصح لا - 240 المادة

 في الوفاء وجب بجانب المعين المكان يعتبر

 .أولا المعين المكان

 .عليه للمسحوب.  خاليا الشيك كان وإذا

 . الشيك خلا إذا

 الساحب اسم بجانب

 أحد ينقصه الذي أو البنكية المؤسسة طرف من المسلمة للصيغ مطابق غير شيك كل يعتبر

 شروط توفرت إذا الدين، لإثبات عاديا سندا يعتبر قد ولكنه صحيح، غير الإلزامية البيانات

 .السند هذا

 المغرب بنك والي يصدره بمنشور الشبك صيغ نماذج تحدد

 .تكن لم. ....  يخضع لا - 242 المادة

 .ذلك منه....  أنه غير

 .للوفاء المعتمد...... مؤونة تبقى

 .المؤونة كفاية....  الاعتماد يتم

 244 المادة من.....  بناء يجوز

 بطريقة الشيك مبلغ تجميد الساحب من وبأمر المستفيد أو الشيك حامل من بطلب يمكن 

 .بعد عن إلكترونية
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 .المعتمد للشيك المنظمة القانونية المقتضيات الرصيد تجميد على تسري

 «المغرب» بنك والي يصدرها بدورية المقتضيات هذه تطبيق كيفية تحدد

 .التقديم أجل ابتداء» سنة بمضي دعاوى تتقادم - 295 المادة

 .ضده الدعوى رفع يوم من ابتداء سنة بمضي. مختلف دعاوی نتقادم

 . حالة في أنه غير. التقديم......  من ابتداء سنتين بمضي.  دعوى نتقادم

 ( تغيير بدون الباقي

 أو مسطر بشيك التجارية المعاملات في التجار بين وفاء كل يقع أن يجب - 306 المادة

 آلاف عشرة على المبلغ زاد إذا بتحويل

 )درهم( 10.000

 . عدم على يعاقب

 .(تغيير بدون الباقي

 صيغ تسلم أن قبل بنكية مؤسسة كل على يتعين. بالشيكات فيها.  المؤسسة تضع - 310 المادة

 في عليها المنصوص الشيكات أداء عوارض مركزة مصلحة لدى الاطلاع زبون لأي شيكات

 في المعتبرة والهيئات الائتمان بمؤسسات المتعلق 103.12 رقم القانون من 160 المادة

 1436 الأول ربيع فاتح في الصادر 1.14.193 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر حكمها

 المذكور الزبون وضعية من التأكد أجل من وتتميمه تغييره وقع كما( 2014) ديسمبر( 24)

 .الأداء عوارض إزاء

 غير عبارة تتضمن شيكات صيغ أو مسطرة شيكات صيغ زيناتها إلى البنكية المؤسسات تسلم

 .بنكية مؤسسة لفائدة إلا للتظهير قابل

 صراحة يطلبها أن له يمكن عادية شيكات صيغ على الحصول في الزبون رغب إذا أنه غير

 .يوما 15 أقصاه أجل داخل لزوما له تستجيب التي البنكية، مؤسسته من

 ...... قرارها تعليل بعد البنكية للمؤسسة يجوز - 311 المادة
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 .سابقا المسلمة الصيغ استرداد تطلب أن

 بإرجاع الحساب صاحب تأمر أن البنكية المؤسسة على يتعين للحساب، حد وضع حالة في 

 .وكلاته وبحوزة بحوزته الموجودة الشيكات صيغ جميع

 الأداء عارض تاريخ من ابتداء» سنوات خمس خلال وذلك. أن يجوز لا - 312 المادة

 نتيجة الحساب صاحب باسم المسجل

 أدناه 313 المادة في..........  لم إذا كافية مؤونة وجود عدم

 بنك طرف من الأداء بعارض أخطرت. مراعاة يتعين

 المغرب

 على يجب - 313 المادة

 حدة على شيك لكل بالنسبة الحساب صاحب تأمر أن المؤونة كفاية أو توفر لعدم شيك وفاء

 مقابل بإرجاع، العارض، تاريخ من ابتداء» يومين أجل داخل الأمر توجيه تثبت وسيلة بكل

 مدة خلال يصدر وألا حوزته في التي الشبكات صيغ وصل،

 غير شيكات سنوات خمس

 تكون للوفاء شيكات عدة تقديم تم إذا. الآخرين الحساب أصحاب. البنكية المؤسسة تخير

 واحد أمر توجيه البنكية المؤسسات على يتعين اليوم، نفس في كافية غير أو منعدمة مؤونتها

 .تقديمها تم التي الشيكات جميع يخص

 : أنه ثبت إذا أدناه 317 المادة من. لصاحب أن غير

 . الشيك مبلغ أدى - 1

 وموجودة كافية

 : للوفاء التقديم أجل انتهاء تاريخ من ابتداء سنتين مدة خلال بحسابه

 .عيرةذال أدى - 2

 .أدناه 314 المادة في

 الآثار جميع وتطهير أعلاه الأولى الفقرة في عليه المنصوص المنع رفع إلى التسوية تؤدي

 .عليه المترتبة
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 : يلي كما.  يجب التي المالية الغرامة تحدد - 314 المادة

 من% 1-0.5. 

 : أعلاه 313 المادة في

 من% 2-1

 : الثاني الإنذار

% 1.5-3 

 .اللاحقة الإنذارات وكذا

 مبلغ إلا تشمل أن يمكن لا الغرامة فإن تقديمه يوم الشيك قيمة عن يقل المؤونة مبلغ كان إذا

 .الخصاص

 في والأقصى درهم 500 في أعلاه الفقرة في عليها المنصوص للغرامة الأدنى الحد يحدد

 .درهم 50.000

 عليها المنصوص الغرامة وكذا أعلاه الأولى الفقرة في عليها المنصوص الغرامة تفرض لا

 أو تسوية إلى الحساب صاحب بادر إذا القانون، هذا من 307 المادة من الثالثة الفقرة في

 الإنذار تاريخ من ابتداء أشهر ثلاثة أجل داخل المؤدى غير الشيك مؤونة توفير

 .في للمحكمة يجوز - 317 المادة 

 أن ويمكن. ذاتي شخص من توكيل بموجب شيكات إصدار من منعه وكذا معتمدة شبكات أو

 على وذلك يكون

 .عليه المحكوم نفقة

 . المحكمة على ويجب

 ( تغيير بدون الباقي

 20.000 إلى 5.000 من. وبغرامة سنتين إلى أشهر ثلاثة من بالحبس يعاقب - 318 المادة

 بمقتضى ضده الصادر للمنع خرقا أو أعلاه 313 المادة بمقتضيات شيكات أصدر من درهم

 .أعلاه 317 المادة
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 .العقوبات الوتطبق

 بمقتضيات

 .القانون هذا من 317 و 313 المادتين

 ( تغيير بدون الباقي

 : درهم 50.000 إلى 5.000 من بغرامة يعاقب - 319 المادة

 . عليه المسحوب - 1

 : للتصرف والقابلة

 . الذي عليه المسحوب - 2

 في عليها المنصوص

 : أعلاه 318 المادة

 عليه المسحوب -3

 271 المواد مقتضيات

 311 و( الأولى الفقرة) 309 و الثالثة قرةالف 273 و( الأولى الفقرة

 .القانون هذا من 317 و 313 و 312 و( الثانية الفقرة

 بشأنه يمارس لم أداء عارض حالة في المادة، هذه في عليها المنصوص الغرامة تضاعف

 يثبت لم إذا أعلاه، 313 المادة في عليها المنصوص التسوية صلاحية الحساب، صاحب

 صيغ إرجاع أجل من سابق أداء بعارض يتعلق الحساب لصاحب أمر توجيه عليه المسحوب

 .حوزته في التي الشيكات

 من 317 و 312 المادتين لمقتضيات خرقا يصرف عليه، المسحوب على يجب - 320 المادة

 .المغرب بنك لدى سابقة......  بواسطة أو أعلاه 313 للمادة طبقا.....  القانون هذا

 .عليه المسحوب رفض إذا

 ( تغيير بدون الباقي
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 الثانية المادة

 النحو على 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 325 و 316 المادتين أحكام وتعوض تنسخ

 : التالي

 و 5.000 بين تتراوح وبغرامة سنوات ثلاث إلى أشهر سنة من بالحبس يعاقب - 316 المادة

 : درهم 20.000

 قصد تكوينها، أو المؤونة على الحفاظ أغفل الذي الشيك ساحب - 1 

 : تقديمه عند الشيك أداء

 .عليه المسحوب لدى صحيحة غير بصفة المتعرض الشيك ساحب - 2

 50.000 و 20.000:  بين تتراوح وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس يعاقب

 »درهم

 : شيكا زور أو زيف من - 1

 احتياطيا ضمانا ضمانه أو بتظهيره أو مزور أو مزيف شيك تسلم يقبول علم عن قام من - 2

: 

 مزور أو مزيف شيك استعمال حاول أو علم عن استعمل من 3

 علم عن قام شخص كل الشيك قيمة من بالمائة( %2) اثنين في قيمتها تحدد بغرامة يعاقب

 الضمان سبيل على به يحتفظ وأن فورا يستخلص لا أن شرط شيك تظهير أو تسلم بقبول

 به المقضي الشيء لقوة مكتسب قضائي مقرر صدور قبل الغرامة أداء تم إذا أنه غير»

 .الحالة حسب سقوطها أو العمومية الدعوى تحريك عدم ذلك عن يترتب

 .قيمته باستخلاص المطالبة دون الضمان سبيل على شيك قبول يحول لا. الأحوال جميع وفي

 والأدوات والأجهزة والآلات المواد مصادرة وتتم وتبدد المزورة أو المزيفة الشيكات تصادر

 هذه لإنتاج معدة كانت أو استعملت التي

 .مالكها علم دون استعملت إذا إلا قضائي، بأمر الشيكات،

 عن التنازل أو الأداء عن يترتب آخر، قانوني مقتضى أي عن النظر بغض - 325 المادة

 بالشيك الوفاء قصد تكوينها أو المؤونة على الحفاظ أغفل الذي الشيك لساحب بالنسبة الشكاية
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 غرامة أدائه بعد وذلك الحالة حسب سقوطها أو العمومية الدعوى تحريك عدم تقديمه، عند

 الخصاص أو الشيك مبلغ من بالمائة( %2) اثنين في قيمتها تحدد

 .قضائي مقرر صدور بعد الشكاية عن التنازل أو الوفاء وقع إذا

 الآثار ويمحو للحرية السالبة العقوبة لتنفيذ حدا يضع فإنه به، المقضي الشيء لقوة مكتسب

 المحكوم الغرامة أداء بعد عنها، الناتجة

 .أعلاه 316 المادة من الأولى الفقرة لمقتضيات طبقا بها

 رد طلب الأحوال، جميع في. عليه للمحكوم يمكن آخر، قانوني مقتضى أي عن النظر بغض

 .المادة هذه من أعلاه الفقرتين في عليهما المنصوص الغرامتين أداء بمجرد القضائي الاعتبار

 في المتضرر الطرف بحق الإخلال ودون مخالف قانوني مقتضى أي عن النظر بغض 

( 1) البند في عليها المنصوص الحالات في عقوبة ولا جريمة لا المدني، القضاء إلى اللجوء

 .الأولى الدرجة من الفروع أو الأصول أو بالأزواج الأمر تعلق إذا أعلاه، 316 المادة من

 سنوات الأربع مدة خلال بالأزواج الأمر تعلق إذا أعلاه، الرابعة الفقرة مقتضيات تسري

 .الزوجية ميثاق لانحلال الموالية

( 30) ثلاثين أجل خلال وضعيته بتسوية يقوم بأن الشيك ساحب إعذار المتابعة يسبق أن يجب

 .الإعذار هذا تاريخ من يوما

 بناء وذلك القضائية، الشرطة ضباط أحد به يقوم استجواب، شكل في المذكور الإعذار ويتم

 تدابير من أكثر أو لواحد المعني الشيك ساحب إخضاع مع العامة النيابة من تعليمات على

 الإلكتروني السوار فيها بما القضائية المراقبة

 أو مماثلة لمدة أعلاه، السادسة الفقرة في عليه المنصوص الأجل تمديد العامة للنيابة يمكن

 فيه بما حقه في المتخذ القضائية المراقبة تدبير مفعول استمرار مع المستفيد، موافقة بعد. أكثر

 .الإلكتروني السوار

 يجوز تنازل، أو صلح هناك يكن ولم المحكمة، بصندوق الشيك قيمة الساحب أودع إذا

 .المدني القضاء أمام الاقتضاء، عند المدني بالتعويض المطالبة للمستفيد

 القانون يجيز التي الأحوال في إلا المادة، هذه حسب التنازل أو الصلح في الرجوع يجوز لا

 .فيه الطعن
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 أعلامه 316 المادة في عليها المنصوص الجنح في البديلة بالعقوبات يحكم لا

 الثالثة المادة

 الرابع بالباب 15.95 رقم الذكر سالف القانون من الثالث الكتاب من الأول القسم أحكام تتمم

 : التالي النحو على عشر،

 عشر الرابع الباب

 بنكية مؤسسة على المسحوبة بالكمبيالة خاصة أحكام

 وفق تحريرها يتعين بنكية، مؤسسة على مسحوبة بكمبيالة الأمر تعلق إذا - 1 - 231 المادة

 المغرب بنك والي يصدره بمنشور المحدد الشكل

 ينقصها التي أو أعلاه الأولى الفقرة في عليه المنصوص للشكل المطابقة غير الكمبيالة تعتبر 

 توفرت إذا الدين، لإثبات عاديا سندا تعتبر قد ولكنها. صحيحة غير الإلزامية البيانات أحد

 .السند هذا شروط

 والثانية الأولى الفقرتين مقتضيات مراعاة مع إلكترونية، دعامة على الكمبيالة سحب يجوز

 .أعلاه

 زبون لأي كمبيالات دفتر تسلم أن قبل بنكية مؤسسة كل على يتعين - 2 - 231 المادة

 من 160 المادة في عليها المنصوص. المؤداة غير التجارية الأوراق مصلحة لدى الاطلاع

 إزاء المذكور الزبون وضعية من التأكد أجل من 103.12 رقم أعلاه إليه المشار القانون

 .الأداء عوارض

 بإرجاع الحساب صاحب تأمر أن البنكية المؤسسة على يتعين للحساب، حد وضع حالة في

 .وكلائه وبحوزة بحوزته الموجودة الكمبيالات دفاتر جميع

( 5) خمس لمدة وكيله أو الحساب صاحب إلى كمبيالات دفاتر تسليم يمنع - 3 - 231 المادة

 في الوفاء مقابل توفر لعدم الحساب صاحب باسم مسجل أداء عارض تاريخ من ابتداء سنوات

 .الاستحقاق تاريخ

 أنه ثبت إذا بنكية، مؤسسة على كمبيالات سحب إمكانية يستعيد أن الحساب لصاحب أن غير

 لدى بحسابه لأداتها وموجود كاف وفاء مقابل بتوفير قام أو الموفاة غير الكمبيالة مبلغ أدى

 .عليها المسحوب البنكية المؤسسة
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 من غرامة طائلة تحت. المغرب لينك بالتصريح البنكية المؤسسات تلزم - 4- 231 المادة

 وداخل الكيفيات وفق بكمبيالة يتعلق أداء عارض كل عن درهم 100.000 إلى 50.000

 «المغرب» بنك يحددها التي الأجال

 الرابعة المادة

 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 328 المادة أحكام تنسخ

 الخامسة المادة

 بنكية، مؤسسة على المسحوبة التنفيذ حيز القانون هذا دخول قبل المنشأة الكمبيالات تستثنى

 15.95 رقم الذكر سالف القانون من 231-1 المادة مقتضيات تطبيق من

..................................................................................................................

............................................................................ 

 ............................................................. 

..................................................................................................................

......  

 1996فاتح أغسطس ) 1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة التجارة 15.95بتنفيذ القانون رقم (

  1المتعلق بمدونة التجارة 95.15القانون رقم 

 كما تم تعديله: 

المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية  95.15تغيير القانون رقم ب 21.69القانون رقم 

ذي القعدة  5الصادر في  40.23.1خاصة بآجال الأداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 15( 1444ذو القعدة  26بتاريخ  7204)؛ الجريدة الرسمية عدد 2023ماي  25( 1444

 ؛ 5158)، ص2023يونيو 

المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  18.21القانون رقم 

 6771)؛ الجريدة الرسمية عدد 2019أبريل  17( 1440شعبان  11بتاريخ في  76.19.1

الصادر  17.89القانون رقم  ؛ 2058)، ص 2019أبريل  22( 1440شعبان  16بتاريخ 

يناير  9)  1440جمادى الأولى   2ي بتاريخ ف 110.18.1بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
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، 2019)يناير  21) 1440جمادى الأولى  14بتاريخ  6745؛ الجريدة الرسمية عدد ( 2019

 ؛ 142ص 

المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية  95.15بتغيير القانون رقم  21.69القانون رقم 

ذي القعدة  5الصادر في  40.23.1خاصة بآجال الأداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 15) 1444ذو القعدة  26بتاريخ  7204(؛ الجريدة الرسمية عدد 2023ماي  25) 1444

 ؛ 5158( ، ص2023يونيو 

  - 1 – الباب الثالث: آجال الأداء

 الفصل الأول: أحكام عامة 

   1-78المادة 

جزة بين التجار، الذين يتوفرون يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المن 

 على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب، ضمن الشروط المتعلقة 

  -------------------------------   

تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث المتعلق بآجال الأداء من القسم الرابع من الكتاب الأول  -

بتغيير القانون  69.21المادة الأولى من القانون رقم  ، بمقتضى 95 – 15  من القانون رقم 

المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء الصادر بتنفيذه  15.95رقم 

(؛ الجريدة 2023ماي  25) 1444ذي القعدة  5في الصادر  1.23.40الظهير الشريف رقم 

 ؛ 5158( ، ص2023يونيو  15) 1444ذو القعدة  26بتاريخ  7204الرسمية عدد 

  

 

 

-------------------------------
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بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة 

 ،ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل. 

يتقيد بأحكام هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام  

تيادية أو احترافية الأنشطة التجارية وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اع

 المنصوص عليها في هذا القانون. 

لا تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات 

) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة 000.000.2سنوي يقل أو يساوي مليوني( 

 المضافة.  

  2-78المادة 

) يوما ابتداء من 60داء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة في ستين( يحدد أجل أ

 تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. 

عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز  

 . 28خ إصدار الفاتورة) يوما ابتداء من تاري120مائة وعشرين( 

 1-78عندما يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات العمومية المنصوص عليا في المادة  

أعلاه، يحتسب الأجلان المذكوران أعلاه، ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي 

 محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. 

أقـصاه الـيوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو  يـحــدد لإصـدار الـفـاتورة أجـل

نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمات المطلوبة. عندما لا يتم إصدار الفاتورة داخل الأجل 

المذكور، يتم احتساب سريان أجل الأداء ابتداء من نهاية الشهر الذي سلمت فيه السلعة أو 

 مة المطلوبة. نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخد

وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا 

واحدا يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول 

 الشهر الموالي. 

طاعات، يمكن، استثناء من أحكام هذه المادة، ومراعاة لخصوصية و/أو موسمية بعض الق

 )بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، تحديد أجل لا يمكن أن يتجاوز مائة وثمانين

180)  



  
    

  

195 

 

 -------------------------------



  

   المادة  

  

 - 196 - 

  

 . 69.21أنظر المادة الثالثة من القانون رقم  -

-------------------------------
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 المادة الثالثة:  

 15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  49.15"تنسخ أحكام المادة الرابعة من القانون رقم  

المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 )". 2016أغسطس  25( 1437ن ذي القعدة م 21بتاريخ  1.16.128

هذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف  لمهنييوما، بالنسبة 

 منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع. 

  293-78المادة 

أعلاه  2-78أدناه، تفرض، عن كل مخالفة لأحكام المادة  690مع مراعاة أحكام المادة 

،غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند 

% عن كل شهر أو جزء من الشهر  85,0اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 

 الإضافي. 

داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى 

 الضريبة. 

                                     -------------------------------
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 ،. 69.21أنظر المادة الثانية من القانون رقم  -
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 المادة الثانية: 

"تطبق أحكام هذا القانون على الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية. 

 من هذا القانون على الفواتير الصادرة:  10-78إلى  3-78تطبق أحكام المواد من 

الموالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالنسبة للأشخاص ابتداء من فاتح الشهر 

 ( 50.000.000)الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق خمسين مليون

 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة؛ 

الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم بالنسبة للأشخاص  2024ابتداء من فاتح يناير 

 ) ) درهم ويفوق عشرة ملايين50.000.000معاملات يقل أو يساوي خمسين مليون( 

درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية  (10. 000.000

 مختتمة؛ 

ن الذين يحققون رقم بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريي 2025ابتداء من فاتح يناير 

) 000.000.2) درهم ويفوق مليوني( 10.000.000معاملات يقل أو يساوي عشرة ملايين (

 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة. 

من القانون المشار إليه أعلاه رقم  3-78لا تطبق الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 

والتي يقل أو  2025المتعلق بمدونة التجارة، على الفواتير الصادرة قبل فاتح يناير  15.95

 ) درهم، مع احتساب الضريبة. 10.000يساوي مبلغها عشرة آلاف( 

يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يقل أو يساوي  

ب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر ) درهم دون احتسا50.000.000خمسين مليون (

 سنة مالية مختتمة، أن يقدموا سنويا 

 15.95من القانون المشار إليه أعلاه رقم  4-78للإدارة، التصريح المشار إليه في المادة 

 2025ويقدم هذا التصريح السنوي على التوالي قبل فاتح أبريل  2025و 2024برسم سنتي 

 . 2026وفاتح أبريل 

يعاقب عن عدم تقديم هذا التصريح السنوي أو عن التأخر في الإدلاء به وبمرفقاته المشار 

وكذا عن عدم أداء الغرامة  15.95من القانون المشار إليه أعلاه رقم  4-78إليها في المادة 



 

200  

  

 15.95من القانون المشار إليه أعلاه رقم  3-78المالية المستحقة المنصوص عليها في المادة 

 ، بالجزاءات التالية: 2025و 2024لتأخر في أدائها برسم سنتي أو ا

درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة،  (20.000 ) عشرون ألف

 )دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق مليوني

 ) درهم؛ 10.000.000درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين ( (2.000.000

درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة،  (50.000 ) خمسون ألف

 )دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق عشرة ملايين

 درهم."  (50.000.000 )درهم ويقل أو يساوي خمسين مليون (10.000.000

 

يتم دفع الغرامة المالية المستحقة بطريقة تلقائية في نفس وقت تقديم التصريح المنصوص 

 أدناه.   4-78عليه في المادة 

يتوقف تطبيق هذه الغرامة المالية على الفواتير التي تكون موضوع منازعة والمعروضة 

أنه يتعين أداء أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. غير 

الغرامة السالفة الذكر على المبالغ المستحقة بعد صدور الحكم دون الإخلال بتطبيق الغرامة 

 أدناه.  6-78المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

يحق للشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ 

 المستحقة من المدين، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

 الفصل الثاني: التصريح لدى الإدارة 

  4-78المادة 

مليوني يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق 

) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل نهاية الشهر الموالي 000.000.2(

) أشهر، أن يقدموا للإدارة تصريحا بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده 3لانصرام كل ثلاثة( 

 هذه الأخيرة. 

 يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات التالية:  

الصادر عنها التصريح: الاسم أو العنوان التجاري ومقرها الاجتماعي أو  تعريف المقاولة

موطنها الضريبي أو مؤسستها الرئيسية ورقم سجلها التجاري ورقم تعريفها الضريبي ورقم 

 تعريفها الموحد؛ 
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 الفترة المعنية بالتصريح؛ 

برسم آخر  ة ،رقم المعاملات الإجمالي المحقق دون احتساب الضريبة على القيمة المضاف

 سنة محاسبية؛ 

المبلغ الإجمالي للفواتير مع احتساب الضريبة التي لم تؤد في الآجال المنصوص عـلـيـهـا 

أعلاه، ومبلغ الفواتير غير المؤداة وتلك المؤداة كليا أو جزئيا خارج  2-78فـي الـمادة 

 الأجل؛ 

 عند الاقتضاء؛  المبلغ الإجمالي للغرامة المالية والعقوبات المرتبطة بها،

 المبلغ الإجمالي للفواتير موضوع مسطرة منازعة والمعروضة على المحكمة.  

لا يعفي عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال المذكورة من إلزامية التصريح المنصوص 

 عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.  

إلكترونية، وفق نموذج تعده  كما يتعين أن يرفق هذا التصريح ببيان مفصل يقدم بطريقة

 الإدارة، يتضمن على الخصوص المعلومات التالية: 

 أعلاه؛  2-78مرجع الفاتورة التي لا تتوافق آجال أدائها مع أحكام المادة 

 تاريخ إصدار الفواتير؛ 

 تاريخ تسليم السلع أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات؛ 

 للمؤسسات العمومية؛ تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة 

الإسم الشخصي والعائلي أو العنوان التجاري ومقره  تعريف مصدر الفاتورة المذكورة (

 الاجتماعي ورقم سجله التجاري ورقم التعريف الضريبي ورقم التعريف الموحد للمقاولة)؛ 

رة طبيعة السلع التي تم بيعها أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة، موضوع الفاتو

 المذكورة؛ 

 مبلغ الفاتورة مع احتساب الضريبة؛ 

 التاريخ المقرر أو المتفق عليه من أجل أداء الفاتورة؛ 

 مبلغ الفاتورة غير المؤدى سواء بشكل كلي أو جزئي؛ 

 مبلغ الفاتورة المؤدى خارج الأجل سواء بشكل كلي أو جزئي؛ 
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 لأجل؛ تاريخ الأداء الكلي أو الجزئي لمبلغ الفاتورة خارج ا

 طريقة أداء الفاتورة ومراجعه؛ 

 عدد أشهر التأخر في الأداء؛ 

 مبلغ الغرامة المالية؛ 

جميع المعلومات الأخرى، ذات الصلة، التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل. 

يجب أن يشير البيان أيضا وبشكل مفصل إلى الفواتير موضوع منازعة والمعروضة على 

 المحكمة. 

يؤشر على مطابقة المعلومات الواردة في البيان السالف الذكر مع الفواتير التي لم تؤد في 

 أعلاه من طرف:  2-78الآجال المنصوص عليها في المادة 

 ت السنوي يساوي أو يفوق خمسين مليون مراقب الحسابات، إذا كان رقم المعاملا

درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة  (000.000.50)

 محاسبية؛ 

خبير محاسبي أو محاسب معتمد، إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن خمسين مليون 

درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة  (000.000.50)

 محاسبية. 

  5-78المادة 

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بتلقي 

التصريحات والمرفقات ومراقبتها والبت في الشكايات وتحصيل المبالغ المستحقة 

 باب. المنصوص عليها في هذا ال

 الفصل الثالث: الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتصريح 

 وبأداء الغرامة المالية 

  6-78المادة 
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أعلاه، أو عن التأخر في الإدلاء  4-78يعاقب عن عدم تقديم التصريح المشار إليه في المادة 

قة المنصوص عليها في المادة بـه وبـمـرفـقـاته وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستح

 أعلاه، أو التأخر في أدائها، بالجزاءات التالية:  78-3

) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون 000.5خمسة آلاف( 

 )احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية ،يفوق مليوني

 درهم؛  (000.000.10)اوي عشرة ملايين درهم ويقل أو يس (000.000.2

) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل 500.12اثنا عشر ألف وخمسمائة( 

المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق عشرة 

 درهم؛  (000.000.50 )درهم ويقل أو يساوي خمسين مليون (000.000.10 )ملايين

درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون  (000.50 )خمسون ألف

 )احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق خمسين مليون

 درهم؛  (000.000.200)درهم ويقل أو يساوي مائتي مليون  (000.000.50

درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من  (000.125 )مائة وخمسة وعشرون ألف

قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق 

) 000.000.500درهم ويقل أو يساوي خمسمائة مليون(  (000.000.200 )مائتي مليون

 درهم؛ 

المعاملات السنوي المحقق من قبل درهم إذا كان رقم  (000.250 )مائتان وخمسون ألف

المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق 

 درهم.  (000.000.500 )خمسمائة مليون

درهم  (000.5 )عندما يكون التصريح ناقصا أو غير كامل، تطبق غرامة قدرها خمسة آلاف

 على كل فاتورة ناقصة أو متضاربة.  

   7-78مادة ال

يتم إصدار الغرامة المالية وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر 

بمثابة مدونة تحصيل الديون  97.15بالمداخيل ويتم تحصيلها طبقا لأحكام القانون رقم 

 العمومية. 

يحق للإدارة مراقبة صدقية وصحة البيانات الواردة في التصريح المنصوص عليه في المادة  

 أعلاه.  78-4
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عندما تقرر الإدارة إجراء مراقبة في عين المكان، يتعين عليها إشعار الأشخاص المعنيين 

بكيفية قبلية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك قبل 

) يوما على الأقل. تجري 15التاريخ المحدد للشروع في عملية المراقبة بخمسة عشر( 

المراقبة، بحسب الحالة، في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة 

 الرئيسية للأشخاص المعنيين، من قبل المأمورين المحلفين التابعين للإدارة. 

 لمعنيين تقديم جميع الوثائق أو المبررات اللازمة. ولهذه الغاية، يتعين على الأشخاص ا

إذا لم يتم تقديم هاته الوثائق والمبررات، تبلغ الإدارة الأشخاص المعنيين، وفق الإجراءات 

 6-78المنصوص عليها في التشريع الجاري به، بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 

بالمداخيل. في حالة العود، ترفع العقوبة أعلاه ويتم إصدار هذه العقوبة عن طريق أمر 

 المذكورة إلى الضعف. 

تضمن المخالفات التي عاينتها الإدارة في محضر تبلغ نسخة منه، وفق الإجراءات 

المنصوص علها في التشريع الجاري به العمل، إلى الأشخاص المعنيين لإبداء ملاحظاتهم 

) يوما من تاريخ تبليغهم. وفى حالة عدم الجواب أو إذا كان الجواب 30داخل أجل ثلاثين( 

ناقصا أو لا يستند على أي أساس صحيح أو كان خارج الأجل، يتم إصدار أمر بالمداخيل 

 لتحصيل المبالغ المستحقة المترتبة عن المخالفات المبلغة. 

  8-78المادة 

المفوض من لدنها لهذا الغرض قائمة سنوية تعد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص 

من هذا القانون، والتي يتم إرسالها إلى مرصد  4-78و 2-78بالمخالفين لأحكام المادتين 

المتعلق  95.15بتغيير وتتميم القانون رقم  15.49آجال الأداء المحدث بموجب القانون رقم 

فيذه الظهير الشريف رقم بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء الصادر بتن

 ). 2016أغسطس  25( 1437من ذي القعدة  21بتاريخ  128.16.1

 الفصل الرابع: تسوية المنازعات 

  9-78المادة 

يـتعـيـن عـلى الأشـخاص الـذين ينازعـون في مجموع المبالغ المستحقة عن الغرامات أو 

شخص المفوض من لدنه لهذا جزء منها، توجيه شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو ال

 ) أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بالمداخيل. 6الغرض، داخل أجل ستة( 
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 29المطبقة للاتفاقية البنكية الصادرة في  1980/5/22المؤرخة في  83Gالدورية رقم 

 المتعلقة بالوقاية والمحاربة لإصدار الشيكات بدون رصيد 1989نوفمبر  

 

 

............................................................. 

 .............................................................  

المتعلق بمدونة  15.95القانون رقم  2019أبريل  22مدونة التجارة صيغة محينة بتاريخ 

  التجارة كما تم تعديله

 1996فاتح أغسطس ) 1417من ربيـع الأول  15ي صادر ف 1.96.83ظهير شريف رقم 

  المتعلق بمدونة التجارة 15.95بتنفيذ القانون رقم (

 التجارية الأوراق الثالث: الكتاب

 الكمبيالة الأول: القسم

 وشكلها الكمبيالة إنشاء الأول:الباب 

 159 المادة

 التالية: البيانات الكمبيالة تتضمن

 نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛ في مدرجة تسمية "كمبيالة" 1 -

 مبلغ معين؛ بأداء الأمر الناجز2 - 

 المسحوب عليه(؛( الوفاء إسم من يلزمه3 - 

 تاريخ الاستحقاق؛4 - 

 مكان الوفاء؛5 - 

 له أو لأمره؛ الوفاء إسم من يجب6 - 

 الكمبيالة؛ إنشاء تاريخ ومكان7- 

 لساحب(.الكمبيالة )ا أصدر اسم وتوقيع من 8 -

 160 المادة
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البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في  أحد الذي يخلو من السند

 الآتية: الحالات

 تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع؛ يعين الكمبيالة التي لم

مكانا للوفاء وفي  فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد ،الوفاء إذا لم يعين مكان

 موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛ نفسه الوقت

اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه  بجانب إذا لم يعين مكان

 أو موطنه؛ نشاطه المسحوب عليه

ر إلى جانب اسم فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكو يعين الكمبيالة التي لم

  الساحب؛

 اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛ بجانب إذا لم يعين مكان

الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما  إنشاء إذا لم يعين تاريخ

 السند خلاف ذلك. في لم يرد

مية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا أحد البيانات الإلزا ينقصها الكمبيالة التي تعتبر

 إذا توفرت شروط هذا السند. ،الدين لإثبات

 161 المادة

 لأمر الساحب نفسه. الكمبيالة أن تكون يجوز

 نفسه. الساحب أن تسحب على يجوز

 .الغير أن تسحب لحساب يجوز

الذي يقيم فيه قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن  الكمبيالة أن تكون يجوز

 في موطن آخر. أو المسحوب عليه

 162 المادة

عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على  مستحقة لساحب كمبيالة يجوز

 هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى. ويعتبر مبلغ الكمبيالة.

 شرط كأن لم يكن.في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا ال الفائدة تعيين سعر يجب

 من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر. ابتداء سريان الفوائد يحسب
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 163 المادة

 بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الكمبيالة حرر مبلغ إذا

 .الاختلاف

 عند الاختلاف. سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ مرات حرر المبلغ عدة إذا

 164 المادة

ويحتفظ الأطراف بحقوقهم  ،طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه من الكمبيالة الموقعة إن

 .العادي وفقا للقانون

توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات  تحمل لةكانت الكمبيا إذا

شأنها لأي سبب آخر أن تلزم وهميين أو توقيعات ليس من  لأشخاص مزورة أو توقيعات

الأشخاص الذين وقعت باسمهم، فإن التزامات غيرهم من  أو الأشخاص الموقعين لها

 .صحيحة الموقعين عليها تظل مع ذلك

آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فإن وفاها آلت إليه  عن وقع كمبيالة نيابة من

 ة عنه.من ادعى النياب إلى ستؤول كانت الحقوق التي

 تجاوز حدود النيابة. من الحكم نفسه على يسري

 165 المادة

 .والوفاء ضامن للقبول الساحب

 من ضمان القبول، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان نفسه له أن يعفي ويجوز

 .الوفاء

 الوفاء مقابل الثاني:الباب 

 166 المادة

الكمبيالة لحسابه، ويبقى الساحب لحساب أو الشخص الذي تسحب  الساحب مقابل الوفاء يقدم

 تجاه المظهرين والحامل دون سواهم. شخصيا الغير ملزما

إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب  موجودا مقابل الوفاء يعد

 على الأقل مبلغ الكمبيالة. يبمبلغ يساو لحسابه أو لمن سحبت
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 المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالة ناجزا ومعينا على الساحب أن يكون دين يجب

 .وجاهزا

 ين.ببحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاق الوفاء ملكيه  مقابل تنتقل

 الوفاء. مقابل القبول وجود يفترض

 .المظهرين ذلك حجة تجاه ويعتبر

لة أو لم يحصل يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيا أن الساحب دون غيره وعلى

مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان  لديهم أن المسحوب عليهم كان

 بعد المواعيد المحددة. الاحتجاج ضامنا للوفاء ولو وقع

 التظهير الثالث:الباب 

 167 المادة

 التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة. بطريق الكمبيالة تنتقل

الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة  طريق عنالكمبيالة  تنتقل

 عبارة أخرى موازية لها. أية "ليست للأمر" أو

حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا وكذلك لفائدة  الكمبيالة أن تظهر يجوز

 .أي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها من جديد أو الساحب

  وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. ،ناجزا أن يكون التظهير يجب

 .باطل الجزئي التظهير

 تظهير على بياض. بمثابة التظهير للحامل يعد

 الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها )وصلة( وأن يوقعه على أن يقع التظهير يجب

 .المظهر

كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع اسم المستفيد  التظهير أن لا يعين في ويجوز

هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر  يوف (بياض المظهر )التظهير على

 .الوصلة الكمبيالة أو على

 168 المادة

 الناشئة عن الكمبيالة. الحقوق التظهير جميع ينقل
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 على بياض: التظهير للحامل في حالة يجوز

 أو باسم أي شخص آخر؛ باسمه اضأن يملأ البي 1 - 

 ؛من جديد على بياض أو لشخص آخر الكمبيالة أن يظهر 2 - 

 للغير دون ملء البياض ودون تظهيرها. الكمبيالة أن يسلم 3 - 

 169 المادة

 ما لم يرد شرط بخلاف ذلك. والوفاء المظهر القبول يضمن

ملزما بالضمان تجاه من تؤول  جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون تظهيرا له أن يمنع ويجوز

 بتظهير لاحق. الكمبيالة إليهم

 170 المادة

الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات  الحامل حائز الكمبيالة يعتبر

على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم  الأخير ولو كان التظهير

على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير  التظهير كان توجد. ومتى

 للكمبيالة بموجب التظهير على بياض. مكتسبا الأخير

لأي حادث كان، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه  الكمبيالة فقد شخص حيازة وإذا

بسوء نية أو ارتكب  المبينة في الفقرة السابقة ما لم يكن قد حصل عليها الأحكام فيها بموجب

 الحصول عليها خطأ جسيما. سبيل في

 171 المادة

عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة  المدعى يجوز للأشخاص لا

بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه  الشخصية من علاقاتهم

 بالمدين. لإضرارا الكمبيالة

 172 المادة

عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو  التظهير للحامل متى تضمن يجوز

مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن  تفيد "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى

 إلا على سبيل التوكيل. يظهرها الكمبيالة، لكن لا يجوز له أن
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يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك هذه الحالة أن  في يجوز للملتزمين ولا

 .المظهر بها تجاه

 يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته. التي تنتهي الوكالة لا

عبارة "مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه  التظهير للحامل متى تضمن يجوز

أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة، لكن الرهن  تفيد الرهن" أو أية عبارة أخرى

 عنه إلا كتظهير توكيلي. يصدر لا يصح التظهير الذي

تهم الشخصية مع ايتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاق أن يجوز للملتزمين ولا

 قد تعمد بتسلمه الكمبيالة الإضرار بالمدين. الحامل المظهر ما لم يكن

 173 المادة

بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا  الحاصل عن التظهير ترتبي

بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا  الحاصل أن التظهير

 سوى آثار الحوالة العادية. عليه يترتب

لإجراء الاحتجاج ما لم يثبت محررا قبل انصرام الأجل المعين  تاريخ التظهير بلا يعتبر

 .ذلك خلاف

 وإن حصل عد تزويرا. ،الأوامر تقديم تاريخ يمنع

 القبول الرابع:الباب 

 174 المادة

لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب  أو لحامل الكمبيالة يجوز

 .لقبولها عليه في موطنه

 جوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه.كل كمبيالة و في للساحب أن يشترط يجوز

الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في  تقديم يجوز له أن يمنع كما

 .الاطلاع يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت مستحقة الأداء بعد مدة من الذي موطن غير

 معين. أجل بيالة للقبول لا يمكن أن يقع قبلأن تقديم الكم يشترط له أيضا أن ويجوز

أن يشترط وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه،  ،للكمبيالة لكل مظهر يجوز

 قد صرح بمنع تقديمها للقبول. الساحب ما لم يكن
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من بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء  المستحقة الكمبيالات إن

 .تاريخها

 هذا الأجل أو يزيد فيه. من للساحب أن ينقص ويجوز

 من هذه الآجال. ينقصوا للمظهرين أن ويجوز

أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع ومبرم بين تجار، ونفذ الساحب  قد كانت الكمبيالة إذا

ل الكمبيالة عليه في العقد، فإنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبو المترتبة الالتزامات

 .البضائع الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرف على ينصرم بعد أن

عدم القبول، سقوط أجل الاستحقاق وذلك على نفقة المسحوب  على بحكم القانون ويترتب

 عليه.

 175 المادة

للمرة الأولى، ولا  تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها يطلب للمسحوب عليه أن يجوز

 .الاحتجاج ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في المصلحة ييقبل من ذو

 الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه. تقديم يلزم الحامل عند لا

 176 المادة

مرادفة لها،  ذاتها، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى الكمبيالة القبول على يكتب

 المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر توقيعالمسحوب عليه. إن مجرد  طرف ويوقع من

 .قبولا

الأداء بعد مدة من الاطلاع، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل  مستحقة كانت الكمبيالة إذا

يه ما لم شرط خاص، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صدر ف بمقتضى أجل معين

 أن يؤرخ بيوم التقديم، وإذا خلا القبول من التاريخ وجب على الحامل، حفظا الحامل يطالب

 في الرجوع على المظهرين والساحب، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل لحقوقه

 .القانوني

 ة.ويجوز للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيال ناجزا أن يكون القبول يجب

في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد بمثابة رفض للقبول،  القبول تغيير آخر يدخله كل

 ملزما طبقا لشروط قبوله. يبقى غير أن القابل

 177 المادة
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مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه  الكمبيالة عين الساحب في إذا

عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول، وإذا لم للوفاء  آخر بدون أن يعين شخصا

 التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء. أنه يعينه اعتبر

في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات  معينا كان الوفاء وإذا

 أن يتم فيه الوفاء. يجب المكان الذي

 178 المادة

 القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق. جردبم المسحوب عليه يلتزم

ولو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل،  الوفاء للحامل عند عدم يخول

 .203و 202عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين  ناشئة بدعوى مباشرة

 179 المادة

مبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول على الك قبوله وضع المسحوب عليه إذا

 واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك. التشطيب مرفوضا. ويعتبر

عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة، أصبح ملزما نحوهم  المسحوب أنه إذا بلغ غير

 .قبوله بمقتضى شروط

 الاحتياطي الضمان الخامس:الباب 

 180 المادة

 كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. الكمبيالة أن يضمن وفاء يجوز

 كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة. ،الغير هذا الضمان من يقدم

على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه  الاحتياطي الضمان يكتب

 .صدوره مكان

مان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن على سبيل الض" عنه بعبارة ويعبر

 .الاحتياطي يوقعه الضامن

حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يتعلق  الاحتياطي الضمان ويعتبر

 عليه أو الساحب. المسحوب الأمر بتوقيع
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 بر مقدما لصالحالاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته، وإلا اعت الضمان أن يعين في يجب

 .الساحب

 بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. الاحتياطي الضامن يلتزم

صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان  الاحتياطي تعهد الضامن يكون

 .الشكل غير العيب في

وتجاه عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون  الاحتياطي الضامن يكتسب

 نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. الملزمين الأشخاص

 الاستحقاق السادس:الباب 

 181 المادة

 الوجوه التالية: على سحب الكمبيالة يجوز

 بمجرد الاطلاع؛

 بعد مدة من الاطلاع؛

 التحرير؛ بعد مدة من تاريخ

 .معين في تاريخ 

 ال متعاقبة باطلة.سحبها على آجال أخرى أو آج يعلق الكمبيالة التي تكون

 182 المادة

الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها في  المستحقة الكمبيالة تكون

تاريخ تحريرها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز  من ظرف سنة

 ينقصوا من هذه الآجال. أن للمظهرين

تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع قبل انقضاء  عدم للساحب أن يشترط يجوز

 يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل. الحالة أجل معين، وفي هذه

المستحقة بعد مدة من الاطلاع ابتداء من يوم القبول أو من  الكمبيالة تاريخ استحقاق يحسب

 .الاحتجاج يوم

لمؤرخ يعتبر بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير القبول غير ا فإن لم يحرر احتجاج وإذا

 لتقديم الكمبيالة للقبول. المعين من الأجل
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بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع، يقع  المستحقة الكمبيالة إن

ابل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المق مثل استحقاقها في

 وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر. التاريخ لذلك

ونصف أو لعدة أشهر ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ  لشهر سحبت الكمبيالة إذا

 الكاملة. بالشهور الاطلاع، وجب بدء الحساب

عابير في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره، فإنه يفهم من هذه الت واقعا كان الاستحقاق إذا

 اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر. أو اليوم الأول

ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوما" أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو " تعني عبارة لا

 بالفعل. يوما خمسة عشر

 عشر يوما. خمسة عبارة "نصف شهر" تعني

 183 المادة

يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء الوفاء في  مستحقة كانت الكمبيالة إذا

المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية  اليومية تختلف عن

 .الوفاء مكان

بلدين مختلفي اليومية وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها،  بين سحبت الكمبيالة إذا

إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق الإصدار  تاريخ وجب إرجاع

 .لذلك طبقا

 طبقا للقواعد المذكورة في الفقرة السابقة. الكمبيالة آجال تقديم وتحسب

كان أحد الشروط المدرجة في الكمبيالة أو البيانات التي تضمنتها  إذا تطبق هذه القواعد لا

 ا.إلى مخالفته القصد تدل على اتجاه

 الوفاء السابع:الباب 

 184 المادة

المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ  الكمبيالة على حامل يتعين

 أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الاطلاع،

 له. الموالية

 الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه.بالكمبيالة  بالوفاء يلزم الغير لا
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 إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء. الكمبيالة تقديم ويعتبر

 185 المادة

 وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الذي للمسحوب عليه يحق

 .الوفاء

 وفاء جزئيا. يرفض يجوز للحامل أن لا

الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة  حالة للمسحوب عليه في وزيج

 .أداه وبتسليمه توصيلا بما

  حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر. على المبالغ المؤداة إن

 إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي. يطلب على الحامل أن ويتعين

 186 المادة

 على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق. ةالكمبيال يجبر حامل لا

 قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء. عليه وفى المسحوب وإذا

برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. ويلزم  الاستحقاق وفى في تاريخ ومن

 التظهيرات. لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين. تسلسل بالتحقق من انتظام

 187 المادة

بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد  الكمبيالة اشترط وفاء إذا

 يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ قيمتها حسب

 حسب سعر عملة البلد، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. الكمبيالة

 تعيين قيمة العملة الأجنبية. يف عرف بلد الوفاء ويتبع

 ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يحصل الوفاء بعملة السالف تسري القواعد لا

 .معينة

بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها  الكمبيالة عين مبلغ إذا

 يفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء. ،الوفاء في بلد

 .للوفاء مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم المادة مقتضيات هذه قتطب
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 188 المادة

، جاز لكل مدين بها 184للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة  الكمبيالة لم تقدم إذا

في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة  مبلغها إيداع

 .الحامل وتبعة

 189 المادة

إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو  الوفاء يجوز التعرض على لا

 للحامل. القضائية التصفية

 190 المادة

أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير  مقبولة ضاعت كمبيالة غير إذا

 . وأن يقدم كفالة.وهكذا.. رابع ثان أو ثالث أو

 191 المادة

أو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير  مقبولة ضاعت كمبيالة إذا

 رابع وهكذا... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة. أو ثان أو ثالث

 192 المادة

من سرقت منه عن سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو  أو ضاعت الكمبيالة إذا

أو رابع وهكذا... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو  ثالث تقديم نظير ثان أو

ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة  ينال المسروقة وأن

 يقدم كفالة. وأن بدفاتره

 193 المادة

المادتين الأخيرتين، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة بمقتضى  المطلوب حالة رفض الوفاء في

حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق  بجميع أو المسروقة

علامات المنصوص عليها في أو المسروقة، ويجب إذ ذاك أن توجه الإ الضائعة الكمبيالة

 .المذكورة ال المعينة في المادةكل من الساحب والمظهرين داخل الآج إلى 199المادة 

 194 المادة

الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه  الكمبيالة أراد مالك إذا

المباشر، ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة  مظهره بالطلب إلى
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الذي قبله حتى تنتهي إلى وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر  مظهره هو،

 ويتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة. لة.الكمبيا ساحب

 195 المادة

بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم  192إلى  190في المواد من  إليها الكفالة المشار تسقط

 أية مطالبة أو متابعة قضائية. المدة تقع خلال هذه

 وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع القبول عدمل الرجوع: الثامنالباب 

 وعدم الوفاء القبول لعدم الرجوع الأول: الفصل

 196 المادة

 المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين: على للحامل أن يرجع يجوز

 لم يقع وفاء الكمبيالة؛ إذا عند الاستحقاق،

 الحالات الآتية: في قبل الاستحقاق،

 أو جزئي عن القبول؛ كلي إذا حصل امتناع )أ

التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير  أو في حالة التسوية )ب

حالة في  يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو ولو لمتوقفه عن أداء ديونه  حالة قابل لها أو في

 أمواله؛ على حجز بدون جدوى

 التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول. أو في حالة التسوية )ج

الرجوع عليهم في الحالات المنصوص عليها في )ب( و)ج( أن  عند يجوز للضامنين لكنه

تاريخ الرجوع إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنهم  من يقدموا خلال ثلاثة أيام

مرتكز على أساس، أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد له أن الطلب  تبين عريضة لطلب آجال. وإذا

الوفاء بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأمر، دون أن تتجاوز  الضامنين الذي يتعين فيه على

 الكيفية الميعاد المعين للاستحقاق. ولا يقبل هذا الأمر التعرض ولا بهذه الآجال الممنوحة

 .الاستئناف

  197 المادة

القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول  نع أن يثبت الامتناع يجب

 .الوفاء أو احتجاج عدم
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القبول ضمن الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا حدث في  عدم أن يقام احتجاج يجب

أن وقع أول تقديم للقبول في آخر  175عليها في الفقرة الأولى من المادة  المنصوص الحالة

 الأجل جاز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي. من يوم

الوفاء في يوم معين أو بعد مرور مدة من تاريخها أو بعد مرور  مستحقة كانت الكمبيالة متى

إقامة الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق.  وجب مدة من الاطلاع

تحرير الاحتجاج ضمن الشروط المعينة في مستحقة عند الاطلاع وجب  الكمبيالة ومتى كانت

 بشأن تحرير احتجاج عدم القبول. السابقة الفقرة

 عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن احتجاج عدم الوفاء. القبول احتجاج عدم يغني

عن وفاء ديونه، سواء كان قابلا للكمبيالة أم لا أو إذا وقع حجز  عليه توقف المسحوب إذا

لم يجز للحامل أن يقوم بأية مطالبة ضده إلا بعد تقديم الكمبيالة  جدوى بلا على أمواله

 لوفائها وإقامة احتجاج عدم الوفاء. عليه للمسحوب

القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أم لا وكذلك في حالة  التصفية حالة التسوية أو في

ا للقبول، يكفي الحامل القضائية لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمه التصفية التسوية أو

 .الرجوع القاضي بالتسوية أو التصفية القضائية ليجوز له استعمال حقه في الحكم تقديم

 198 المادة

على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات  شيك رضي الحامل بتسلم إذا

 وتاريخ استحقاقها. الكيفية الموفاة بهذه

إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن  وجب لم يؤد الشيك فإذا

 .268عليه في المادة  المنصوص الأجل

بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي  الوفاء الاحتجاج بعدم ويتم

 .للضبط كاتبين تدخل يستدعي

يؤد مبلغ الكمبيالة ومصاريف الاحتجاج  الذي يتلقى التبليغ إن لم عليه على المسحوب ويتعين

 ومصاريف التبليغ، أن يرجع الكمبيالة للمأمور القائم بالإجراء. ويحرر هذا الشيك بعدم وفاء

 فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة. المأمور

الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع ويعفى  عليه لم يرجع المسحوب إذا

 .192و 191بأحكام المادتين  التقيد الحالة منالحامل في هذه 
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جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل  الكمبيالة عدم إرجاع ويشكل

 .14الجنائي من القانون 547

 199 المادة

فاء داخل ستة إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو الو يوجه على الحامل أن يجب

 جوع بلاتلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الر التي أيام العمل

 .مصاريف

هذا  إذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب وموطنه، أن يشعر على عون التبليغ، يجب

 يوم إقامةلبالبريد المضمون داخل ثلاثة أيام العمل الموالية  الوفاء الأخير بأسباب رفض

 .الاحتجاج

م به من ظهر له أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام أن يعل ثلاثة هر داخلعلى كل مظ يجب

تتابع حتى علامات السابقة وموطنهم وهكذا بالأسماء الذين وجهوا الإ يعين الكمبيالة وأن

 هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام. يوتسر .الساحب الوصول إلى

وجيه الإعلام تطبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، وجب موقعي الكمبيالة  أحد وجه إعلام إلى إذا

 الاحتياطي ضمن الأجل نفسه. ضامنه ذاته إلى

ه الإعلام إلى عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجي المظهرين لم يعين أحد إذا

 له. السابق المظهر

 مجرد إرجاعإعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو ب يوجه لمن كان عليه أن يجوز

 الكمبيالة.

 أن يثبت أنه وقع داخل الأجل المحدد. الإعلام على من وجه ويجب

 .نفسه لأجلاإذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل  مرعيا هذا الأجل ويعتبر

إنما يكون الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، و يوجه يترتب على من لم لا

 يض مبلغعن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله دون أن يتجاوز التعو ،الاقتضاء ندمسؤولا، ع

 .الكمبيالة

 200 المادة

                                      

( بالمصادقة على مجموعة القانون 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413قم ظهير شريف ر - 14

 غييره.، كما تم تتميمه وت1253(، ص 1963يونيو  5) 1383رم مح 12مكرر بتاريخ  2640الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 
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أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في  مظهر للساحب ولأي يجوز

عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط  احتجاج الرجوع، من إقامة

 أو "بدون احتجاج"، أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع. "مصاريف "الرجوع بلا

 الإعلاماتالكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة ولا من  حامل هذا الشرط ييعف لا

 .توجيهها الواجب عليه

 بعدم مراعاة هذه الآجال، إثبات ذلك. الحامل من يتمسك قبل وعلى

آثاره على كل الموقعين، وإذا صدر الشرط عن  ياحب تسرالس عن كان الشرط صادرا إذا

آثاره إلا عليه وحده. وإذا أقام الحامل  يالاحتياطيين فلا تسر الضامنين أحد المظهرين أو

من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه يتحمل وحده مصاريفه. أما إذا كان  بالرغم الاحتجاج

حتياطيين فإن مصاريف الاحتجاج إن عن أحد المظهرين أو الضامنين الا صادرا الشرط

 بها على جميع الموقعين. الرجوع وجد، يمكن

 201 المادة

الاحتياطيين على وجه  والضامنين والقابلين لها والمظهرين للكمبيالة جميع الساحبين يسأل

 .الحامل التضامن نحو

يكون ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن  الدعوى للحامل أن يوجه يحق

 صدر به التزامهم. الذي ملزما باتباع الترتيب

 للكمبيالة أدى مبلغها. موقع بالحق نفسه كل ويتمتع

على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا  المقامة تمنع الدعوى ولا

 عليه الدعوى أولا. أقيمت لاحقين لمن

 202 المادة

 ما يلي:بحق الرجوع عليه  من له مطالبة لحامل الكمبيالة يجوز

 لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ التي مبلغ الكمبيالة :أولا

 القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛ بالسعر الفوائد :ثانيا

 والإخطارات وغيرها من المصاريف. الاحتجاج مصاريف :ثالثا
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خصم من مبلغ الكمبيالة. ويحسب هذا  اءفيجب إجرتاريخ الاستحقاق  قبل وقعت المطالبة وإذا

 الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الخصم الخصم بحسب سعر

 .الحامل

 203 المادة

 أن يطالب ضامنيه بما يلي: الكمبيالة لمن وفى يجوز

 كاملا؛ وفاه المبلغ الذي :أولا

 ر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛محسوبة بالسع المذكور فوائد المبلغ :ثانيا

 تحملها. التي المصاريف :ثالثا

 204 المادة

الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه  ضده لكل ملتزم وقع يجوز

 بما وفاه. ومخالصة الكمبيالة مع الاحتجاج

 أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة. الكمبيالة لكل مظهر أدى يجوز

 205 المادة

جزئي، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول، أن يطالب  قبول وقع الرجوع بعد إذا

الكمبيالة ذاتها وأن تعطى له مخالصة بالوفاء. وعلاوة على ذلك يتعين  على بذكر هذا الوفاء

يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها للكمبيالة وكذا الاحتجاج قصد ممارسة  أن على الحامل

 .اللاحقة المطالبات

 206 المادة

على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد  بالرجوع حق الحامل يسقط

 المحددة: انصرام الآجال

 عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع؛ المستحقة لتقديم الكمبيالة

 عدم القبول أو عدم الوفاء؛ بسبب لإقامة الاحتجاج

 متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف. للوفاء ةلتقديم الكمبيال

تجاه الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ  مفعوله السقوط لا يسري لكن

 لا يبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب عليه. الحالة الاستحقاق. وفي هذه
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ساحب سقط حقه بالمطالبة سواء للقبول ضمن الأجل الذي حدده ال الكمبيالة لم يقدم الحامل إذا

أو بسبب عدم الوفاء ما لم يتبين من نص الاشتراط أن الساحب لم يقصد  القبول بسبب عدم

 من ضمان القبول. التحلل سوى

 في أحد التظهيرات لم يجز التمسك به إلا للمظهر وحده. للتقديم وقع اشتراط أجل إذا

 207 المادة

الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها تقديم  دون حالت قوة قاهرة إذا

 .الآجال مددت تلك

بوجود حالة القوة  ،إلى من ظهر له الكمبيالة ابدون تأخير إخطار يوجه على الحامل أن يجب

ويوقعه على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة؛ وفيما  هذا الإخطار ويؤرخه يقيد القاهرة، وأن

 .199المادة  مقتضيات تطبق عدا ذلك

حالة القوة القاهرة أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء دون  انتهاء على الحامل بمجرد يجب

 عند الاقتضاء. الاحتجاج تأخير وأن يقيم

أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق، جاز الرجوع من غير حاجة  القاهرة استمرت القوة إذا

ج، ما لم تكن دعاوي الرجوع موقوفة لمدة أطول أو إقامة الاحتجا الكمبيالة إلى تقديم

 خاصة. نصوص بمقتضى

بالنسبة للكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع  يوما أجل الثلاثين يسري

للمظهر له بوجود حالة القوة القاهرة حتى ولو وقع ذلك  الحامل إخطار تاريخ ابتداء من

وبالنسبة للكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع يضاف  أجل التقديم؛ انصرام الإخطار قبل

 بعد الاطلاع المعينة في الكمبيالة. مدة الثلاثين يوما أجل إلى

القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الكمبيالة أو بمن كلفه  القوة تعتبر من قبيل ولا

 الاحتجاج. إقامة بتقديمها أو

 208 المادة

المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل  الإجراءات النظر عن بصرف

بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب  احتجاج الكمبيالة التي كانت محل

 والقابلين والمظهرين. الساحبين حجزا تحفظيا في مواجهة

 الاحتجاج الثاني: الفصل
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 209 المادة

 اء مأمور من كتابة ضبط المحكمة.أو عدم الوف القبول احتجاج عدم يحرر

 الاحتجاج: ويقام

 بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ الملزم في موطن الشخص

 في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛ المعينين في موطن الأشخاص

 الكمبيالة على وجه التدخل. قبل في موطن الشخص الذي

 .واحد في محرر والكل

 خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج. بيان في حالة وجود ويلزم

 210 المادة

الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها  النص الاحتجاج على يشتمل

ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب  ة.الكمبيال قيمة والإنذار بوفاء

 التوقيع أو رفضه.عن  والعجز رفض الوفاء

 211 المادة

حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها  طرف يغني أي إجراء من لا

  192 . إلى 190في المواد من 

 212 المادة

المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا لديهم بنسخة  ضبط مأمورو كتابة يلزم

خوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي وأن ينس الاحتجاج مطابقة للأصل من

 عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي. وموقع على سجل خاص مرقم

 الرجوع كمبيالة الثالث: الفصل

 213 المادة

أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة  الرجوع لكل شخص يملك حق يجوز

الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على وفي موطن  الاطلاع مستحقة الوفاء عند

 .ذلك غير
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رسم  203و 202علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين  الجديدة الكمبيالة وتتضمن

 الواجبة عليها. التنبر سمسرة ورسوم

إلى سعر كمبيالة مستحقة  الجديدة هو الحامل عين مبلغها بالنظر الكمبيالة كان ساحب وإذا

فيه الكمبيالة الأصلية على مكان  ىوفتمسحوبة من المكان الذي كان يجب أن  لاع،عند الاط

وإذا كان الساحب للكمبيالة الجديدة هو أحد المظهرين، عين مبلغها بحسب  .الضامن موطن

 مستحقة عند الاطلاع مسحوبة من المكان الموجود فيه موطن ساحب الكمبيالة كمبيالة سعر

 الضامن.على مكان موطن  الجديدة

 214 المادة

 سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن. مقابل كمبيالات الرجوع تحرر

 واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع. كمبيالة يجوز أن يجمع في ولا

 إلا رجوعا واحدا وكذا بالنسبة للساحب. فيها يتحمل كل مظهر ولا

 التدخل التاسع:الباب 

 215 المادة

 ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند أو للساحب أو لمظهر يجوز

 .الاقتضاء

أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو يوفي  لمصلحة لشخص متدخل ويجوز

 المحددة بعده. الشروط مراعاة مع مبلغها

ه نفسه أو أحد الأشخاص الملزمين من الغير وحتى المسحوب علي لمتدخلا أن يكون ويمكن

 القابل. باستثناء بمقتضى الكمبيالة

يعلم بتدخله الشخص الواقع التدخل لمصلحته ضمن أجل ثلاثة أيام  أن على المتدخل ويتعين

الأجل كان مسؤولا، عند الاقتضاء، عن إهماله من غير أن يتجاوز  هذا عمل، وإذا خالف

 .الكمبيالة التعويض مبلغ

 التدخل عن طريق القبول ول:الأ الفصل

 216 المادة



 

225  

  

في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول  بالتدخل أن يقع القبول يجوز

 .الاستحقاق إجراء رجوع قبل

لقبولها أو لوفائها، عند الاقتضاء، في مكان الوفاء، لم يجز  شخص عين في الكمبيالة متى

الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين وتجاه تاريخ  قبل للحامل أن يستعمل

 به، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص المعين وأثبت بواسطة الاحتجاج امتناع اللاحقين الموقعين

 الشخص عن قبولها. ذلك

 لتدخل.بايجوز للحامل أن يرفض القبول  الأخرى حالات التدخل وفي

ع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول الحق بالرجو فقد إذا قبل التدخل لكنه

 اللاحقين. الموقعين لمصلحته وتجاه

على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين الشخص الذي وقع التدخل  بالتدخل بيان القبول يجب

 التدخل صادرا لمصلحة الساحب. اعتبر لمصلحته وإلا

جاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي ملزما تجاه الحامل وت التدخل القابل عن طريق يكون

 الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير. بنفس وقع التدخل لمصلحته

يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته وكذلك لضامنيه، أن يطالبوا  ،بالتدخل من القبول وبالرغم

ردهم والاحتجاج وبتسليم مخالصة بما وفاه إن اقتضى الحال مقابل  الكمبيالة الحامل برد

 .203و 202في المادتين  المذكور للمبلغ

 التدخل عن طريق الوفاء الثاني: الفصل

 217 المادة

في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة  التدخل الوفاء عن طريق يجوز

 أو قبله. الاستحقاق الملزمين بها في تاريخ

ان ملزما بوفائه الشخص الذي طريق التدخل كل المبلغ الذي ك عن أن يشمل الوفاء ويجب

 .لمصلحته جرى التدخل

 الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه إجراء احتجاج عدم على أن يكون الوفاء ويجب

 .الوفاء

 218 المادة
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يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص يوجد موطنهم  متدخلون قبل الكمبيالة إذا

عند الحاجة، وجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها لهؤلاء للوفاء  المذكور في المكان

يقيم إذا اقتضى الأمر احتجاج عدم الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي  وأن الأشخاص كلهم

 لإقامة ذلك الاحتجاج. مقبول لآخر يوم

هذا الأجل سقط الالتزام عن الذي عين عند الحاجة أو الذي قبلت  ضمن لم يقع الاحتجاج فإذا

 المظهرين اللاحقين. وعن الكمبيالة لمصلحته

 219 المادة

الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من كان من  قبول الحامل الذي يرفض إن

 .ذمتهم شأن ذلك الوفاء أن يبرئ

 220 المادة

ابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل كتالتدخل ب طريق إثبات الوفاء عن يجب

 هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب. يرد لحته. فإذا لمالوفاء لمص

 عن طريق التدخل الكمبيالة والاحتجاج إذا وجد. الموفي أن يسلم إلى يجب

 221 المادة

الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته  التدخل الموفي عن طريق يكسب

 .جديد بمقتضى الكمبيالة لكنه لا يجوز له تظهيرها منهذا الأخير  نحو وتجاه الملتزمين

 لموقع الكمبيالة الذي حصل الوفاء لفائدته. اللاحقين ذمة المظهرين وتبرأ

الوفاء عن طريق التدخل يفضل الوفاء الأكثر إبراء للذمة. ومن  أجل حالة التزاحم من وفي

الرجوع على من كان من شأنهم أن وهو على علم بذلك فقد حقه في  القاعدة تدخل مخالفا هذه

 تدخله. لولا تبرأ ذمتهم

 والنسخ النظائر تعدد العاشر:الباب 

 النظائر تعدد الأول: الفصل

 222 المادة

 عدة نظائر متطابقة. في سحب الكمبيالة يجوز

 نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة. كل أن يوضع في متن ويجب
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م يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم نظائر متعددة ل كمبيالة لكل حامل يجوز

عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له الكمبيالة ويلتزم هذا  ويتعين على نفقته،

من ظهر له بدوره، وهكذا تصاعدا حتى الوصول إلى الساحب، ويتعين  لمطالبة بمساعدته

 النظائر الجديدة.أن يكرروا تحرير التظهيرات على  المظهرين على

 223 المادة

يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى،  النظائر الوفاء بأحد إن

 عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجعه. المسحوب لكن

النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل  نقل المظهر الذي ويكون

 الالتزام نفسه على المظهرين اللاحقين. ويقع توقيعهم ولم تسترجع

 224 المادة

للقبول أن يبين على النظائر الأخرى اسم الشخص الموجود  النظائر على من وجه أحد يتعين

 واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر. ومن بين يديه ذلك النظير

 يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة الاحتجاج ما مل امتنع عن تسليمه فإذا

 يلي:

 للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛ الموجه أن النظير أولا:

 الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر. من أنه لم يتمكن ثانيا:

 النسخ الثاني: الفصل

 225 المادة

 نسخا.بأن يقيم منها  الحق حامل كمبيالة لكل

تمام المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى  الأصل أن تطابق النسخة يجب

 بين أين تنتهي النسخة.ي أن الموجودة فيه كما يجب

 ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار. وضمانها تظهير النسخة ويجوز

 226 المادة

 ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخةحائز الأصل.  النسخة أن يعين في يجب

 .الشرعي
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حامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ليجز ل لم امتنع من تسليمه فإذا

 بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه. ثبتي إلا بعد أن احتياطيا ضمنوها ضمانا

إقامة النسخة، عبارة "لا يصلح إثر آخر تظهير حرر قبل  على كان الأصل يحمل، إذا

ها، كان كل تظهير لأو أية عبارة أخرى مماثلة  "على النسخة إلا التظهير من الآن فصاعدا

 باطلا. ذلك محرر على الأصل بعد

 الكمبيالة تغيير الحادي عشر:الباب 

 227 المادة

ملزمون بمقتضى النص فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير  ،الكمبيالة وقع تغيير في نص إذا

 أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي. .التغيير كما هو بعد

 التقادم الثاني عشر:الباب 

 228 المادة

 عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الناتجة جميع الدعاوي تتقادم

 .الاستحقاق

والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المظهرين  على دعوى الحامل تتقادم

 أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون القانوني المحرر ضمن الأجل

 .مصاريف

بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر  المظهرين دعاوي تتقادم

 يوم رفع الدعوى ضده. الكمبيالة أو منمبلغ برد  المظهر ابتداء من يوم قيام

حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة. ولا  في تسري آجال التقادم لا

 صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مستقل. إذا تطبق هذه الآجال

 إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع. التقادم يسري أثر قطع لا

المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما  المدين إذا طلب منأنه  غير

ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة  يلزم بأدائها كما

 الدين. من ثهمومور

 عامة أحكام الثالث عشر:الباب 
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 229 المادة

اريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم كمبيالة صادف ت بوفاء تجوز المطالبة لا

كذلك القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة، ولاسيما تقديمها  يجوز عمل موال. ولا

 إلا أثناء يوم عمل. والاحتجاج للقبول

من هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة  إجراء وجب اتخاذ أي وإذا

إلى يوم العمل الموالي. أما أيام العطل التي تتخلل الأجل فتعتبر  الأجل فيمدد هذا قانونية

 .حسابه داخلة في

 230 المادة

القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة  العطل في حكم أيام تدخل

 أو إقامة أي احتجاج. بالوفاء مطالبةأية إجراء 

 231 المادة

 الأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية. ولا اليوم الأوليدخل  لا

 196ي المادتين فأو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها  قانوني يمنح أي إمهال لا

 .207و

 لأمر السند الثاني: القسم

 232 المادة

 الآتية: البيانات السند لأمر يتضمن

لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة  أو تسمية السند بأنه لأمر اشتراط الوفاء أولا:

 لتحريره؛ المستعملة

 مبلغ معين؛ بأداء الوعد الناجز ثانيا:

 الاستحقاق؛ تاريخ ثالثا:

 مكان الوفاء؛ رابعا:

 له أو لأمره؛ الوفاء اسم من يجب خامسا:

 السند؛ توقيع تاريخ ومكان سادسا:
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 )المتعهد(.صدر عنه السند  من اسم وتوقيع سابعا:

 233 المادة

الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في  السند يصح كسند لأمر، لا

 عليها في الفقرات التالية. المنصوص الحالات

 من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الاطلاع. الخالي السند لأمر يعتبر

ي الوقت ذاته مكانا لموطن المتعهد ما لم يرد بيان مكانا للوفاء وف السند مكان إنشاء يعتبر

 .ذلك خاص بخلاف

 .للوفاء اسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان إقامته مكانا بجانب لم يعين مكان إذا

 مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم المتعهد. لأمر لم يعين في السند إذا

 المتعهد مكان إنشاء السند، اعتبر منشأ في موطن المتعهد. اسم لم يعين بجانب إذا

 تاريخ إنشائه اعتبر منشأ في اليوم الذي سلم فيه للمستفيد. لأمر لم يعين في السند إذا

 234 المادة

كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة  على السند لأمر، تطبق

 الآتية: المسائل بصدد

 (؛173إلى  167 من التظهير: )المواد

 (؛183إلى  181المواد من ( تاريخ الاستحقاق:

 (؛195إلى  184 من الوفاء: )المواد

 (؛208إلى  206ومن  204إلى  196 من المواد( :الوفاء المطالبة بسبب عدم

 (؛212إلى  209 من الاحتجاج: )المواد

 (؛214و  213 نالمادتا(كمبيالة الرجوع:

 (؛221إلى  217والمواد من  215المادة ( التدخل:الوفاء ب

 (؛226و 225 النسخ: )المادتان

 (؛227المادة  التغيير: )



 

231  

  

 ؛) 228 التقادم: )المادة

 231 إلى 229المماثلة لها وحساب الآجال ومنح الإمهال: )المواد من  العمل أيام العطل وأيام

(. 

 235 المادة

المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن الأحكام  لأمر أيضا على السند تطبق

( 162( واشتراط الفائدة )المادة 177و 161عليه )المادتان  المسحوب غير موطن

( والآثار المترتبة على وجود توقيع 163الواجب وفاؤه )المادة  المبلغ والاختلاف في تعيين

رتبة على توقيع شخص يتصرف بدون والآثار المت 164في المادة  المعينة ضمن الشروط

 (.164نيابته )المادة  حدود نيابة أو متجاوزا

 236 المادة

(. غير أنه في 180الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي )المادة  لأمر أيضا على السند تطبق

الفقرة السادسة من المادة المذكورة، إذا لم يعين الضمان الاحتياطي  عليها الحالة التي تنص

 الضمان لفائدته، اعتبر معطى لفائدة المتعهد بالسند. يأعط الذي الشخص

 237 المادة

 بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة. لأمر المتعهد بالسند يلتزم

 238 المادة

المتعهد داخل الآجال  إلى بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم المستحقة السندات لأمر إن

 ليؤشر عليها. 174 المادة المعنية في

من تاريخ التأشير الذي يوقعه المتعهد على السند ويثبت امتناع  للاطلاع المدة التالية وتبدأ

 ( يكون تاريخه منطلق مدة176)المادة  على السند بواسطة احتجاج التأشير المتعهد من

 .الاطلاع

 الشيك الثالث: القسم

 وشكله الشيك إنشاء الأول:الباب 

 239 المادة

 التالية: الشيك البيانات منيتض
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 في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ مدرجة تسمية شيك أولا:

 مبلغ معين؛ بأداء الأمر الناجز ثانيا:

 عليه؛ اسم المسحوب ثالثا:

 مكان الوفاء؛ رابعا:

 الشيك؛ إنشاء تاريخ ومكان خامسا:

 .الساحب اسم وتوقيع سادسا:

 240 المادة

 ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الذي السنديصح شيكا،  لا

 الآتية:

اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك.  بجانب المكان المعين يعتبر

 .أولا إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أمكنة وإذا عينت عدة

هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد  من شيك خالياكان ال وإذا

 للمسحوب عليه. الرئيسية به المؤسسة

 .الساحب مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم بيان خلا الشيك من إذا

ينقصه أحد البيانات المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي  للنماذج الشيك المخالف يعتبر

 .السند إذا توفرت شروط هذا ،ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين الإلزامية غير صحيح،

 241 المادة

مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق  على يجوز سحب شيك إلا لا

 أو ضمني. لاتفاق صريح طبقا التصرف فيها بموجب شيك

في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها  "البنكية ةب "المؤسس يقصد

 يمكن أن تسحب عليها الشيكات. حسابات القانون صلاحية مسك

يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة ومع ذلك يكون  الذي الساحب أو الشخص يلزم

 تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. شخصيا الساحب لحساب غيره مسؤولا

يثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم  أن الساحب دون غيره وعلى

 ضامنا لوفائه ولو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة. كان مؤونة وقت إنشائه، وإلا
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السندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات والمستحقة  تعتبر شيكات صحيحة، لا

 مؤسسة بنكية. يرغ الوفاء فيه، إذا سحبت على

 242 المادة

 وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. .للقبول يخضع الشيك لا

عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة  المسحوب أنه يجب على غير

 منه ذلك. الحامل وطلب الساحب أو

وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى مجمدة لدى المسحوب عليه  المعتمد مؤونة الشيك تبقى

 الشيك المعتمد للوفاء. تقديم حين انتهاء أجل

عليه على وجه الشيك، ولا يجوز رفض الاعتماد إلا لعدم  المسحوب الاعتماد بتوقيع يتم

 .المؤونة كفاية

أن يستبدل الشيك المعتمد بشيك يسحب طبقا للشروط  الساحب بناء على طلب يجوز

 .244من المادة  الثالثة الفقرة المنصوص عليها في

 243 المادة

 الشيك: اشتراط وفاء يجوز

 النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛ مع إلى شخص مسمى أولا:

 ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛ مع إلى شخص مسمى ثانيا:

 .الحامل إلى ثالثا:

والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية مسمى  شخص المسحوب لمصلحة الشيك

شيكا لحامله. ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من  يعتبر عبارة أخرى تفيد هذا المعنى،

 .المستفيد بيان اسم

 244 المادة

 الساحب نفسه. لأمر أن يسحب الشيك يجوز

 الغير. لحساب أن يسحب الشيك يجوز

ب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد على الساح الشيك يجوز أن يسحب لا

 لحامله. الشيك شرط ألا يكون هذا
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 245 المادة

 الشيك كأن لم يكن. في اشتراط الفائدة يعتبر

 246 المادة

في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن  الشيك اشتراط وفاء يجوز

 ط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية.مكان آخر، شرأي  في المسحوب عليه أو

هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان الشيك مسطرا  تعيين يجوز فضلا عن ذلك لا

 في المكان نفسه. المغرب والموطن محددا ببنك

 247 المادة

 والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند بالأحرف حرر مبلغ الشيك إذا

 .الاختلاف

 سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف. مرات حرر المبلغ عدة إذا

 المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه. يلزم هاتين الحالتين، وفي

 248 المادة

أو توقيعات مزورة أو  أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام توقيعات كان الشيك يحمل إذا

أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص  وهميين أشخاص توقيعات

 الذين وقع باسمهم، فإن التزامات الموقعين الآخرين تظل مع ذلك الأشخاص الموقعين له أو

 .صحيحة

 249 المادة

عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع  نيابة شيك يجوز توقيع لا

فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الحقوق  ،مسبق تفويض الشيك بدون

 إلى من ادعى النيابة عنه. ستؤول التي كانت

 تجاوز حدود النيابة. من الحكم نفسه على ويسري

 250 المادة

 غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان. ويعتبر ضامن للوفاء الساحب

  251 المادة
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 للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته: شيكا على كل شخص يقدم يجب

 :15الذاتيين فيما يخص الأشخاص

 الوطنية؛ بطاقة التعريف

 للأجانب المقيمين؛ بالنسبة بطاقة التسجيل

 قيمين.ملإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير ال مقامه يقوم جواز السفر أو ما

 :ينالاعتباري فيما يخص الأشخاص

ريبة على المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الض الذاتيين الأشخاص هوية الشخص أو

 السجل التجاري أو رقم "البتانتا". رقم الشركات أو

 الشيك تداول الثاني:الباب 

 252 المادة

ء كان شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سوا لمصلحة المشروط وفاؤه الشيك

 لأمر" أو بدونه." صراحة شرطمتضمنا 

رة شخص مسمى والمتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبا لمصلحة المشروط وفاؤه الشيك

 إلا بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية. يتداول أخرى تفيد هذا المعنى لا

 253 المادة

 د.ديأو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من ج نفسه التظهير للساحب يجوز

 254 المادة

 .وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن ناجزا أن يكون التظهير يجب

 .باطل الجزئي التظهير

 المسحوب عليه. تظهير باطلا كذلك ويعتبر

 تظهير على بياض. بمثابة التظهير للحامل يعد

                                      

 لت عبارتي "الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي "الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين"ح -15

 السالف الذكر. 89.17بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 
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عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات  المسحوب التظهير إلى يعتبر

 مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك. لمصلحة وحصل التظهير

 255 المادة

 الشيك ذاته أو على ورقة متصلة )وصلة( وأن يوقعه المظهر. على أن يقع التظهير يجب

اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع  التظهير يعين في لا أن ويجوز

الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان مكتوبا وفي هذه  .)بياض )التظهير على المظهر

 .الوصلة على ظهر الشيك أو

 256 المادة

 الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة. الحقوق التظهير جميع ينقل

 على بياض: التظهير للحامل في حالة يجوز

 أو باسم أي شخص آخر؛ باسمه أن يملأ البياض

 بياض أو لشخص آخر؛على  جديد أن يظهر الشيك من

 دون ملء البياض ودون تظهيره. للغير أن يسلم الشيك

 257 المادة

 لم يرد شرط مخالف. ما المظهر الوفاء يضمن

 جديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم تظهيرا للمظهر أن يمنع ويجوز

 .لاحق بتظهير الشيك

 258 المادة

لتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير ل قابل الحائز لشيك يعتبر

الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب  التظهير منقطعة ولو كان

كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا  ومتى عليها كأن لم تكن.

 ر على بياض.للشيك بموجب التظهي مكتسبا التظهير الأخير

 259 المادة

شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولا يترتب  على التظهير الوارد إن

 السند إلى شيك لأمر. تحول عن هذا التظهير
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 260 المادة

بالكيفية  فيه لأمر، لأي حادث كان، فإن المستفيد الذي يثبت حقه شيك ةفقد شخص حياز إذا

لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو  258 المادة المنصوص عليها في

 عليه خطأ جسيما. الحصول ارتكب في

 261 المادة

عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة  المدعى يجوز للأشخاص لا

د تعمد باكتسابه بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل ق الشخصية من علاقاتهم

 بالمدين. الإضرار الشيك

 262 المادة

عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو  التظهير للحامل متى تضمن يجوز

تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن  أخرى "للتوكيل" أو أية عبارة

 يل.أن يظهره إلا على سبيل التوك له الشيك، غير أنه لا يجوز

هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك  في يجوز للملتزمين ولا

 .المظهر بها تجاه

 يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته. التي تنتهي الوكالة لا

 263 المادة

 أجل التقديم إلا آثار الحوالةللاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء  اللاحق يترتب عن التظهير لا

 .العادية

 حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار إليه في تاريخ التظهير بدون يعتبر

 السابقة، ما لم يثبت خلاف ذلك. الفقرة

 بالدفع، فإن وقع عد تزويرا. الأوامر تقديم تاريخ يمنع

 الاحتياطي الضمان الثالث:الباب 

 264 المادة

 كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. الشيك يضمن وفاءأن  يجوز
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ما عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون ولو من أحد  الغير هذا الضمان من ويقدم

 .الشيك الموقعين على

 265 المادة

على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه  الاحتياطي الضمان يكتب

 .صدوره مكان

على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها ويوقعه " عنه بعبارة ويعبر

 .الاحتياطي الضامن

حاصلا بمجرد توقيع الضامن على وجه الشيك ما لم يتعلق الأمر  الاحتياطي الضمان ويعتبر

 .الساحب بتوقيع

 الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته وإلا اعتبر مقدما لصالح الضمان أن يعين في يجب

 .لساحبا

 266 المادة

 بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. الاحتياطي الضامن يلتزم

صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان  الاحتياطي تعهد الضامن يكون

 .الشكل غير العيب في

عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون وتجاه  الاحتياطي الضامن يكتسب

 هذا الأخير بموجب الشيك. نحو اص الملزمينالأشخ

 والوفاء التقديم الرابع:الباب 

 267 المادة

 الاطلاع. بمجرد مستحق الوفاء الشيك

 كأن لم يكن. لذلك كل بيان مخالف ويعتبر

 اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه. قبل المقدم للوفاء الشيك

 268 المادة

 ومستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين بالمغرب الشيك صادراكان  إذا

 .يوما
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المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل  خارج كان الشيك صادرا إذا

 .يوما ستين

 ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره. السالف حساب الآجال يبدأ

 269 المادة

بالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن  الوفاء كان الشيك مستحق إذا

في المغرب، أرجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول  بها اليومية المعمول

 .المغرب بها في

 270 المادة

 غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء. إلى تقديم الشيك يعتبر

 271 المادة

يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، كما يتعين عليه  أن على المسحوب عليه يجب

أو المنع المنصوص  313خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة  الشيك الوفاء إذا صدر

 .317المادة عليه في 

مال التدليسي وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستع على يقبل تعرض الساحب لا

في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. يتعين على الساحب أن  أو للشيك أو تزويره

 ذلك بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم تعرضه يؤكد كتابة

 .الضرورية بالوثائق

لأصحاب الحسابات، أن تضمن في صيغ الشيكات المسلمة  بنكية على كل مؤسسة يتعين

حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر غير تلك المنصوص  في العقوبات التي يتعرضون لها

 .المادة عليها في هذه

بالرغم من المنع المذكور ولأسباب أخرى أمر رئيس المحكمة،  بالتعرض قام الساحب إذا

 برفع اليد حتى ولو كانت هناك دعوى أصلية. ،الحامل على طلب ءبنا

 272 مادةال

 أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك. الساحب تأثير لوفاة لا

 273 المادة
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 الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه يطالب للمسحوب عليه أن يجوز

 .بالمخالصة

 الوفاء الجزئي. يرفض يجوز للحامل أن لا

المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة بعرض مبلغ الشيك، فإن  من كانت المؤونة أقل إذا

 المتوفرة. ولا يمكن للمسحوب عليه أن يرفض هذا الأداء المؤونة أداء الشيك في حدود

 .الجزئي

يجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك وأن  ،الجزئي حالة الوفاء في

 .بذلك مخالصة ييعط

 ل كالتوصيل على الشيك ذاته من واجبات التنبر.سند مستق على التوصيل المثبت ويعفى

 .الأصلي ذمة الساحبين والمظهرين بقدر القيمة المؤداة من المبلغ تبرئ الأداءات الجزئية إن

 باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي. القيام على الحامل ويجب

 274 المادة

 شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح. وفى براءة ذمة من تفترض

وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل  عند المسحوب عليه يلزم

 توقيعات المظهرين. بفحص التظهيرات، لكنه لا يلزم

 275 المادة

أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه بالدرهم حسب  بعملة اشترط وفاء الشيك إذا

م التقديم كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب لم يقع الوفاء يو فإذا سعره يوم الوفاء.

 يوم التقديم أو يوم الأداء. ،الدرهم سعر

 في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالدرهم. المغرب العرف السائد في يتبع

 .أجنبية ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم الوفاء بعملة السالف تسري القواعد لا

تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد  بعملة لشيكعين مبلغ ا إذا

 أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء. فيفترض الوفاء،

 .للوفاء مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم المادة مقتضيات هذه تطبق

 276 المادة
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أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث فقدانه أو سرقته  حالة لمالك الشيك في يجوز

 .وهكذا أو رابع

أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا، جاز له أن  الشيك عجز من فقد وإذا

وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس  الضائع أو المسروق الشيك يطالب بوفاء

 ره وأن يقدم كفالة.للشيك بدفات ملكيته المحكمة شرط أن يثبت

 277 المادة

بمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك المفقود أو  المطلوب حالة رفض الوفاء في

احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل  ميجميع حقوقه أن يق على المسروق لكي يحافظ

 285المادة  ويجب أن توجه الاعلامات المنصوص عليها في .التقديم الموالي لانقضاء أجل

 داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة. والمظهرين إلى كل من الساحب

 278 المادة

أو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه أن يتوجه  المفقود أراد مالك الشيك إذا

الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة  ويتعين على هذا .المباشر بالطلب إلى مظهره

المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب  تتصاعد هو وهكذامظهره 

 مالك الشيك المفقود أو المسروق. الصوائر الشيك. ويتحمل

 279 المادة

بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال  276إليه في المادة  المشار التزام الكفيل يسقط

 ئية.أو متابعة قضا مطالبة هذه المدة أية

 المسطر الشيك الخامس:الباب 

 280 المادة

 أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة حامله لساحب الشيك أو يجوز

 .الموالية

 متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا. خطين التسطير بوضع يقع

و لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ لم يكن بين السطرين أي بيان أ إذا التسطير عاما يكون

 ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية.. المعني آخر يفيد هذا
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إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى  العام أن يحول التسطير يجوز

 .عام تسطير

 المعنية كأن لم يكن.أو على اسم المؤسسة البنكية  التسطير التشطيب على يعتبر

 281 المادة

يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة  أن يجوز للمسحوب عليه لا

 بنكية.

يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية  أن يجوز للمسحوب عليه لا

. ومع ذلك يجوز هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب عليه كانت المعينة أو إلى زبونه إن

 تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى لتحصيل قيمة الشيك. أن للمؤسسة البنكية المعينة

تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة بنكية  أن يجوز لمؤسسة بنكية لا

 لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. مبلغه أخرى. ولا يمكن أن يحصل

خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه إلا إذا تسطيرات  عدة وجدت على الشيك إذا

 اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة المقاصة. بتسطيرين تعلق الأمر

مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه، في حدود  عدم البنكية عند المؤسسة المسحوب عليه أو يسأل

 .الشيك مبلغ

 282 المادة

الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة  ،مسطرة بمثابة شيكات تعتبر

 بالمغرب. الوفاء بالخارج ومستحقة

 الوفاء لعدم الرجوع السادس:الباب 

 283 المادة

على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في  يرجع لحامل الشيك أن يجوز

 جاج.الامتناع عن الوفاء باحت وأثبت الأجل القانوني ولم يوف

 284 المادة

 انقضاء أجل التقديم. قبل أن يقام الاحتجاج يجب

 يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي. آخر وقع التقديم في إذا
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 285 المادة

إلى من ظهر له الشيك وكذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل  يوجه على الحامل أن يجب

الموالية ليوم إقامة الاحتجاج، وفي حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف،  العمل ثمانية أيام

 .التقديم يوم

إذا كان الشيك يتضمن اسم الساحب وموطنه، أن يشعروا هذا  الضبط على أعوان كتابة يجب

 .الاحتجاج بالبريد المضمون داخل الأربعة أيام الموالية لإقامة الوفاء الأخير بأسباب رفض

أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام، أن يعلم به من ظهر  أربعة مظهر داخلعلى كل  يجب

أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة وموطنهم وهكذا بالتتابع حتى  يعين له الشيك وأن

 وتسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام..  بالساح الوصول إلى

حكام الفقرة السابقة وجب توجيه الإعلام ذاته موقعي الشيك طبقا لأ أحد وجه إعلام إلى إذا

 ضمن الأجل نفسه. الاحتياطي إلى ضامنه

عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى  المظهرين لم يعين أحد إذا

 له. السابق المظهر

 ع الشيك.إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد إرجا يوجه لمن كان عليه أن يجوز

أن يثبت أنه قام به داخل الأجل المحدد. ويعتبر هذا الأجل مرعيا  الإعلام على من وجه يجب

 المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه. الرسالة البريد إذا وضعت في

الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، ويكون  يوجه يترتب على من لم لا

 الضرر الذي تسبب فيه بإهماله، دون أن يتجاوز التعويض مبلغ عن مسؤولا عند الاقتضاء

 .الشيك

 286 المادة

حامل الشيك من إقامة احتجاج عند  يأو ضامن احتياطي أن يعف مظهر للساحب ولأي يجوز

كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون  إذا مباشرة حقه في الرجوع

 .وقيعبالت احتجاج" أو شرطا مماثلا مذيلا

الشيك من تقديمه داخل الأجل المعين ولا من الاعلامات الواجب  حامل هذا الشرط ييعف لا

 من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل إثبات ذلك. وعلى عليه توجيهها،
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الساحب، فتسري آثاره على كل الموقعين. وإذا صدر الشرط عن  عن كان الشرط صادرا إذا

الاحتياطيين فتسري عليه وحده. وإذا أقام الحامل الاحتجاج  امنينالض أحد المظهرين أو

كتبه الساحب، فإنه يتحمل وحده مصاريفه. أما إذا كان الشرط  الذي بالرغم من الشرط

أو الضامنين الاحتياطيين، فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد يمكن  المظهرين صادرا عن أحد

 جميع الموقعين. على الرجوع بها

 287 المادة

 شيك على وجه التضامن نحو الحامل. بمقتضى جميع الملتزمين يسأل

ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون  الدعوى للحامل أن يوجه يحق

 ه التزامهم.بصدر  الذي ملزما باتباع الترتيب

 لشيك وفى مبلغه. موقع بالحق ذاته كل يتمتع

الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين على أحد  المقامة تمنع الدعوى لا

 عليه الدعوى أولا. أقيمت لمن

 288 المادة

 من له حق الرجوع عليه: مطالبة لحامل الشيك يجوز

 المؤدى؛ بمبلغ الشيك غير

 محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات ،عنه ابتداء من يوم التقديم المترتبة بالفوائد

 بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة الصادرة

 الأخرى؛ للشيكات

 وغيرها من المصاريف. والإخطارات مصاريف الاحتجاج

 289 المادة

 يطالب ضامنيه: أن لمن وفى الشيك يجوز

 كاملا؛ وفاه بالمبلغ الذي

محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات ابتداء من يوم دفعه إياه  المذكور بفوائد المبلغ

والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة  بالمغرب الصادرة

 الأخرى؛ للشيكات
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 .تحملها بالمصاريف التي

 290 المادة

الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه  ضده لكل ملتزم وقع يجوز

 بما وفاه. ومخالصة الاحتجاجالشيك مع 

 أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة. الشيك لكل مظهر وفى يجوز

 291 المادة

تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها  دون حالت قوة قاهرة إذا

 .الآجال مددت تلك

وجود حالة القوة بدون تأخير، إخطارا إلى من ظهر له الشيك ب ،يوجه على الحامل أن يجب

ويوقعه على الشيك ذاته أو على وصلة، وفيما زاد  الإخطار ويؤرخه هذا القاهرة وأن يقيد

 .285المادة  أحكام على ذلك تطبق

انتهاء حالة القوة القاهرة، أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخير، وأن  بمجرد على الحامل، يجب

 عند الاقتضاء. الاحتجاج يقيم

أكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم الذي قام فيه  القاهرة القوةاستمرت  إذا

له الشيك بوقوع القوة القاهرة، ولو كان هذا التاريخ واقعا قبل  ظهر الحامل بإخطار من

الشيك، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج، ما  تقديم انقضاء أجل

 أطول بمقتضى نصوص خاصة. ةوقوفة لمددواعي الرجوع م تكن لم

القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه  القوة تعتبر من قبيل لا

 .الاحتجاج أو إقامة

 النظائر تعدد السابع:الباب 

 292 المادة

يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد  ،للحامل الشيكات باستثناء

 .آخر ستحق الوفاء في بلدوم

وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير  نظائر سحب شيك في عدة إذا

 .مستقلا شيكا
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 293 المادة

 .الأخرى يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر النظائر الوفاء بأحد إن

ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل  إلى أشخاص مختلفين النظائر المظهر الذي نقل يكون

 الالتزام ذاته على المظهرين اللاحقين. ويقع توقيعه ولم تسترجع؛

 الشيك تغيير الثامن:الباب 

 294 المادة

التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص  ،الشيك وقع تغيير في نص إذا

 في النص الأصلي. السابقون فيلزمون بما ورد الموقعون المغير. أما

 التقادم التاسع:الباب 

 295 المادة

المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء  ضد دعاوى الحامل تتقادم

 .التقديم من تاريخ انقضاء أجل

بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة  الملتزمين دعاوى مختلف تتقادم

 برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده. الملتزم قيامأشهر ابتداء من يوم 

 ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم. الشيك دعوى حامل تتقادم

الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي  حق أنه في حالة سقوط غير

 .مشروع ين الذين قد يحصل لهم إثراء غيرأو ضد الملتزمين الآخر للوفاء لم يقدم مقابلا

 296 المادة

حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة  في تسري آجال التقادم لا

 .مستقل الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر هذه قضائية؛ ولا تطبق

 اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.إلا على الشخص الذي  التقادم يسري أثر قطع لا

المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما  المدين أنه إذا طلب من غير

ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة  يلزم بأدائها؛ كما

 الدين. من موروثهم

 الاحتجاج العاشر:الباب 
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 297 المادة

أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم  بواسطة يقام الاحتجاجأن  يجب

معروف له. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن  موطن بوفاء الشيك أو آخر

 .الاحتجاج إجراء تحر قبل إقامة

 298 المادة

يمة الشيك ويبين فيه الحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء ق النص الاحتجاج على يشتمل

الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز  عنوانه بالإضافة إلى

 رفضه، ويشار في حالة الوفاء الجزئي إلى المبلغ الذي تم أداؤه. أو عن التوقيع

بأن يشيروا في نص الشيك إلى الاحتجاج وتاريخه مع توقيعهم  الضبط أعوان كتابة يلزم

 .ذلك على

 299 المادة

يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في  الشيك إجراء من طرف حامل لا

 بفقدان الشيك وسرقته. المتعلقة وما يليها 276المادة 

 300 المادة

وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة  المحكمة أعوان كتابة ضبط يلزم

ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي  نوأ مطابقة للأصل من الاحتجاج

 بصحته من طرف القاضي. ومشهود على سجل خاص مرقم وموقع عليه

 301 المادة

 تبليغ الساحب الاحتجاج. ،بالوفاء بمثابة أمر يعتبر

كان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا  الذي لحامل الشيك يجوز

 على الشيك. الموقعين تحفظيا في مواجهة

عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى  حالة لحامل الشيك في يجوز

 .المحجوزة طلب بيع الأشياء

الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي،  المصاريف الساحب يتحمل

 هذه المصاريف مع قيمة الشيك في آن كافية يقوم المسحوب عليه بأداء المؤونة وإذا كانت

 .واحد
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 وزجرية عامة أحكام الحادي عشر:الباب 

 302 المادة

 احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل. إقامة يجوز تقديم شيك أو لا

الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة  الأجل كان آخر يوم من إذا

 يوم عطلة قانونية، مدد الأجل المذكور إلى يوم العمل الموالي.الاحتجاج،  لإقامة للتقديم أو

 أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة في حسابه. وتعتبر

القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة  العطل في حكم أيام تدخل

 بالوفاء أو إقامة أي احتجاج. مطالبة إجراء أية

 303 المادة

 الآجال القانونية المتعلقة بالشيك. ضمن دخل اليوم الأولي لا

 304 المادة

 .291أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة  قانوني يمنح أي إمهال لا

 305 المادة

تسلم شيك وفاء لدينه؛ ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من  الدائن يتجدد الدين بقبول لا

 إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور. به مرتبطة ضمانات

 306 المادة

التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد  بين أن يقع كل وفاء يجب

 درهم. عشرة آلافالمبلغ على 

الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من  مقتضيات على عدم مراعاة يعاقب

 .الموفى المبلغ

 عن هذه الغرامة على وجه التضامن. والمدين كل من الدائن يسأل

 307 المادة

شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع  يصدر الساحب الذي يعاقب

وكذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة  حقيقي له تاريخ إنشاء غير

 ألا يقل مبلغ الغرامة عن مائة درهم.على  الشيك في المائة من مبلغ



 

249  

  

الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون أن يكون له حق  حامل المظهر الأول أو يكون

يبين في الشيك مكان إصداره أو تاريخه أو كان يحمل تاريخا لاحقا  لم الرجوع على أحد إذا

رة كل من وفى أو تلقى على سبيل ويلزم أيضا بأداء الغرامة المذكو .تقديمه لتاريخ تظهيره أو

 لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه. شيكا المقاصة

 .تقديمه الذي أغفل أو لم يقم بتوفير المؤونة لأداء الشيك حين الساحب بنفس الغرامة يعاقب

من قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا الفرق  أقل كان مبلغ المؤونة إذا

 وقيمة الشيك. المؤونة بلغبين م

 308 المادة

كات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، يتسلم لزبونها صيغ ش بنكية على كل مؤسسة يجب

الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  اسم أن تضمن في كل صيغة

 غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة. عليها ، وإلا طبقت271

 309 المادة

شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة  وفاء مؤسسة بنكية ترفض كل

 طرف بنك المغرب. من رفض الأداء تحدد بياناتها

شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، وكانت لديها مؤونة  وفاء مؤسسة بنكية ترفض كل

الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ تعتبر مسؤولة عن الضرر  ،تعرض ودون أن يكون هناك أي

 .بائتمانه أمره وعن المساس

 310 المادة

صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على  بالمجان المؤسسة البنكية تضع

 .بالشيكات حسابات يتعامل فيها

 311 المادة

بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير  للمؤسسة البنكية، يجوز

احب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها سطرف ال من صيغ المسلمة لسحب مبالغال

 المسلمة سابقا. الصيغ في كل وقت أن تطلب استرداد

مسبقا وغير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى  مسطرة تسليم صيغ شيكات يجوز

 بنكية أو مؤسسة أخرى مماثلة.ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة  البنكية شرط صريح من المؤسسة
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 312 المادة

حب سأو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من  بنكيحساب  له يجوز أن تسلم لمن لا

لتاريخ اأو للاعتماد، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من  عليه مبالغ مالية لدى المسحوب

لاحية ا لم يمارس صنتيجة عدم وجود مؤونة كافية إذ بالوفاء الذي أخل فيه صاحب الشيك

 .313 المادة التسوية المنصوص عليها في

ك لعدم المادة من طرف المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء شي هذه مراعاة مقتضيات يتعين

ا من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال بالوفاء لاسيم من وجود مؤونة كافية وكذا

 .المغرب طرف بنك

 313 المادة

كافية  المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة بنكيةال على المؤسسة يجب

ميع جبإرجاع الصيغ التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى  الحساب أن تأمر صاحب

ات غير يعتبر من زبنائها، وألا يصدر خلال مدة عشر سنوات شيك التي المؤسسات البنكية

تم يالساحب لدى المسحوب عليه أو التي  مبالغ مالية من طرف سحب تلك التي تمكن من

كذا أصحاب البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها و المؤسسة اعتمادها. تخبر

 .الآخرين الحساب

رة الأولى يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفق أن أن لصاحب الحساب غير

 أنه: ثبت إذا 317من المادة 

ف المسحوب ة وموجودة لأدائه من طريالموفى أو قام بتوفير مؤونة كاف غير الشيكأدى مبلغ 

 عليه؛

 .314المنصوص عليها في المادة  المالية أدى الذعيرة

 16 314 المادة

                                      

 ( بسن أحكام2020سبتمبر 30) 1442من صفر  12الصادر في  2.20.690رقم أنظر المادة الأولى من المرسوم بقانون  16-

صفر  13بتاريخ  6922استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيك، الجريدة الرسمية عدد 

 1442 رجب 10الصادر في  1.21.16، والتي تمت المصادقة عليه بالظهير الشريف رقم 5705(، ص2020)فاتح أكتوبر  1442

 .1725(، ص 2021مارس  4) 1442رجب  20بتاريخ  6966، الجريدة الرسمية عدد 69.20( بتنفيذ القانون رقم 2021فبراير  22)

 :المادة الأولى

المتعلق بمدونة  15.95من القانون رقم  314في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 

( تحدد، ابتداء من 1996)فاتح أغسطس  1417من ربيع الأول  15بتاريخ  1.96.83التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
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إصدار  يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية التي الغرامة المالية تحدد

 يلي: الشيكات كما

ه في الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص علي وأ من مبلغ الشيك % 5

 ؛313المادة 

 الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛ أو من مبلغ الشيك 10 %

 ة.الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحق أو من مبلغ الشيك 20 %

 315 المادة

 بقعلى وجه التضامن أم لا، تطمن طرف صاحب حساب مشترك  بالوفاء وقع الإخلال إذا

واء سعلى باقي المشتركين في الحساب  313إلى  311من  المواد القانون مقتضيات بقوة

خصية للمخل الشالحسابات للحسابات المشتركة الأخرى وكذا  بالنسبة بالنسبة لهذا الحساب أو

 بالوفاء.

 316 المادة

 درهم، 10.000و 2.000ح بين خمس سنوات وبغرامة تتراو إلى بالحبس من سنة يعاقب

 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: وعشرين دون أن تقل قيمتها عن خمسة

 أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ أغفل ساحب الشيك الذي

 بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛ المتعرض ساحب الشيك

 شيكا؛ من زيف أو زور

                                      

، الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن 2021مارس  31تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 

 سترجاع إمكانية إصدار الشيكات، كما يلي :يؤديها لا

 دونة التجارة؛من م 313من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة  0.5% -

 الثاني؛من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار  1% -

  اللاحقة. تنذارالثالث وكذا الإ% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار ا1.5 -

عليه في  ( بتمديد الأجل المنصوص2021مارس  26) 1442شعبان  12بتاريخ  2.21.190أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 

ؤها لاسترجاع إمكانية بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أدا 2.20.690المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 

 .2067(، ص 2021مارس  29) 1442شعبان  15بتاريخ  6973كات، الجريدة الرسمية عدد إصدار الشي

 المادة الأولى:

 30) 1442فر من ص 12الصادر في  2.20.690تطبيق مقتضيات المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم يمدد 

ات، ابتداء من فاتح أبريل ة الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيك( بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالي2020سبتمبر 

 وإلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية. 2021
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 تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ قبولب من قام عن علم

 حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛ أو من استعمل عن علم

لى عأو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به  بقبول كل شخص قام عن علم

 .الضمان سبيل

هزة المواد والآلات والأجأو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة  المزيفة الشيكات تصادر

ذا استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إ استعملت والأدوات التي

 .مالكها دون علم

 317 المادة

المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال  الحالات للمحكمة في يجوز

شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ وخمس سنوات، من إصدار  سنة مدة تتراوح بين

عليه أو شيكات معتمدة. ويمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ  المسحوب مالية لدى

المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة  ويرفق المعجل.

 له. ويجوز للمحكمة أن أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها حوزته في

 تحددها بنشر ملخص للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكيفية التي تأمر

 وذلك على نفقة المحكوم عليه.

بنك المغرب بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه بدوره أن  تخبر على المحكمة أن ويجب

 بذلك المنع. البنكية يخبر المؤسسات

على كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف بنك المغرب، أن تمتنع  يجب ذا المنع،له ونتيجة

وكذا وكلائه صيغ شيكات غير الصيغ المنصوص عليها في الفقرة  عليه عن تسليم المحكوم

 .المادة الأولى من هذه

 318 المادة

درهم من أصدر  10.000إلى  1.000سنتين وبغرامة من  إلى بالحبس من شهر يعاقب

أو خرقا للمنع الصادر ضده  313بمقتضيات المادة  عملا شيكات رغم الأمر الموجه إليه

 .317 بمقتضى المادة

الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها على موكله  على العقوبات ذاتها وتطبق

 .317و 313 عملا بمقتضيات المادتين
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ا كانت الشيكات مسحوبة خرقا عليها في الفقرة الأولى إذ المنصوص العقوبات تضاعف

الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية، ولم يقع  طرف للإنذار أو المنع من

 لعدم وجود مؤونة كافية. التقديم عندبها الوفاء 

 319 المادة

 درهم: 50.000إلى  5.000 بغرامة من يعاقب

 الموجودة والقابلة للتصرف؛بمؤونة تقل عن المؤونة  يصرح المسحوب عليه الذي

يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية  الذي المسحوب عليه

 ؛318وكذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة  شيكات بالإخلالات بوفاء

 313و 312( و1)فق  309( و1)فق  271يخالف مقتضيات المواد  الذي المسحوب عليه

 .317و

 320 المادة

بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها  على المسحوب عليه، يجب

كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات  مبلغ للتصرف، أن يوفي

أو بواسطة  313صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة  بواسطة أو 317و 312المادتين 

استشارة سابقة لدى بنك المغرب. غير أنه لا يلزمه الوفاء إلا  دون جديدصيغة سلمها لزبون 

 لكل شيك. درهم 10.000في حدود 

شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في  وفاء رفض المسحوب عليه إذا

التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ  وجه الفقرة الأولى، يلزمه على

 عن الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوفاء. التعويض درهم بالإضافة إلى 100.000

حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية  في على المسحوب عليه يجب

صيغ الشيكات وكذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال  وبتسليم المتعلقة بفتح الحساب

 لأمر باسترجاع صيغ الشيكات.يخص ا فيما بالوفاء سيما

 321 المادة

أو نقصانها أو عدم قابليتها  أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة الذي المسحوب عليه يحل

المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص  في حقوقه، في حدود الحامل للتصرف محل

 إثبات انعدام المؤونة أو، ويجوز له لهذه الغاية 320الثانية من المادة  الفقرة عليها في

 أو عدم قابليتها للتصرف بمحرر في شكل احتجاج. نقصانها
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التلقائي من الحساب وبصرف النظر عن اللجوء إلى أية  الاقتطاع له في غير حالة يجوز

إلى صاحب الحساب عن طريق إجراء غير قضائي  ايوجه إنذار أن وسيلة قانونية أخرى،

 تطبيقا للفقرة السابقة. بذمته من أجل أن يؤدي المبلغ الذي

إذا لم يتم الوفاء خلال أجل عشرين  301الثانية والرابعة من المادة  الفقرتين مقتضيات تطبق

 من تاريخ الإنذار. ابتداء يوما

 322 المادة

بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص  البنكية المؤسسات تلزم

 كل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب.ب ،319 عليها في المادة

 تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات. مركزة بنك المغرب يتولى

 التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات. للمؤسسات هذه المعلومات يبلغ

 .317المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة  المنع وينشر إجراءات يمركز

ويبلغها  319و 318بالجرائم المنصوص عليها في المادتين  ةالمتعلق يمركز المعلومات كما

 .الملك لوكيل

 323 المادة

، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص 318و 317عليها في المادتين  المعاقب الأفعال تعتبر

 .العود تطبيق حالة

 324 المادة

 إلا فيما يخص العقوبات الحبسية. التنفيذ يمكن العمل بإيقاف لا

 325 المادة

مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ  بدون قام ساحب شيك إذا

 .مشارك عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو تخفيض التقديم، جاز

 326 المادة

ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن  الزجرية حالة المتابعات في

بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة  الزجري طالب أمام القضاءي

 .المدني كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء .الاقتضاء بالتعويض عند
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حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء  في للقضاء الزجري يجوز

ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك 17الساحبيحكم على  أن الشيك من عناصر الدعوى

مبلغا يعادل قيمة الشيك، وتضاف له عند الاقتضاء الفوائد  الحكم إضافة إلى مصاريف تنفيذ

وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم  288وفقا للمادة  التقديم ابتداء من يوم

 ته وكان أصله بالملف.إن لم يكن ذلك لتحصيل قيم الشيك تظهير

نسخة  الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على مقتضيات حالة تطبيق في

 ة.ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة صحيح الحكم تنفيذية من

 327 المادة

تنظر  ،18قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص مقتضيات النظر عن تطبيق بصرف

 في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. بدائرتها المحكمة التي يقع الوفاء

 328 المادة

ماي  12) 1344من شوال  29الظهير الشريف بتاريخ  مقتضيات يغير هذا الباب لا

المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية  ،تتميمه كما وقع تعديله أو 19(1926

( 1930أبريل  11) 1348من ذي القعدة  12بتاريخ  الشريف ظهيرولا مقتضيات ال

المتعلقة بالاتحاد العالمي للبريد الموقعة بلندن  والأوفاق المصادق بموجبه على الاتفاقيات

 .192920 يونيو 28بتاريخ 

فقا تطبق على الشيكات البريدية الصادرة و 318إلى  311من  المواد أن مقتضيات غير

وم الثامن في هذه المواد والتي لا يقع الوفاء بها عند نهاية الي عليها للشروط المنصوص

 الشيكات بها. مكتب الموالي لتوصل

                                      

 -2220( صفحة 1996أكتوبر  3) 1417من جمادى الأولى  19بتاريخ  4418استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد -17

  . 1634( صفحة 1997يونيو  23) 1418صفر  17بتاريخ  4493الجريدة الرسمية عدد 

بتاريخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01من القانون رقم  259 انظر المادة - 18

، كما 315 (، ص2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25

 تم تغييره وتتميمه.

بتاريخ  710الشيكات(؛ الجريدة الرسمية عدد )يتعلق بتأسيس فرع بريدي للحسابات الجارية والتحاويل البريدية  ظهير شريف - 19

 ، كما تم تغييره وتتميمه.975(، ص 1926)فاتح يونيه  1344ذو القعدة  20

الجريدة  -2220( صفحة 1996أكتوبر  3) 1417من جمادى الأولى  19بتاريخ  4418استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 

 . 1634( صفحة 1997يونيو  23) 1418صفر  17بتاريخ  4493الرسمية عدد 

 

 .734، ص 1930يونيو  20بتاريخ  921نظر نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية )بالفرنسية( عدد ا - 20
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 أخرى أداء وسائل الرابع: القسم

 329 المادة

 1-93-147 مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم وفق وسيلة أداء، تعتبر

بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات  المعتبر (1993يوليو  6) 1414من محرم  15 بتاريخ

تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو  من كل وسيلة تمكن كل شخص 21الائتمان ومراقبتها

 .لذلك الخطة التقنية المستعملة

ة المصدرة وصاحب وسيلة الأداء من جهة وبين المؤسس المؤسسة الاتفاقات بين تحدد

ير أنه جهة أخرى، شروط وكيفية استعمال وسائل الأداء؛ غ من المصدرة والتاجر المنخرط

 قواعد النظام العام المبينة بعده. الاتفاقات يجب أن تحترم هذه

 330 المادة

لا يمكن  سطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه.الممنوح بوا بالأداء أو الالتزام الأمر

 قضائيةفي حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية ال إلا التعرض على الأداء

 .للمستفيد

 331 المادة

 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا 316عليها في المادة  المنصوص بالعقوبات يعاقب

 القسم:

 أداء؛ وسيلة كل من زيف أو زور

 أو مزورة؛ أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة علم من استعمل عنكل 

 بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة. أداء كل من قبل عن علم

 332 المادة

 .329على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة  317 مقتضيات المادة تطبق

                                      

معتبرة في حكمها بمؤسسات الائتمان والهيئات الالمتعلق  34.03من القانون رقم  149م نسخ أحكام هذا الظهير بمقتضى المادة ت - 21

 5397دد ع(؛ الجريدة الرسمية 2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.05.178الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

القانون رقم من  6. واصبحت تقابل المادة الرابعة من القانون المنسوخ المادة 435(، ص 2006فبراير  20) 1427محرم  21بتاريخ 

 السالف الذكر. 34.03

javascript:aller_a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%091993-83%09%09%09%09')%09%09%09
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 333 المادة

ت والأجهزة ويحكم بمصادرة المواد والآلاالمزيفة أو المزورة.  الأداء وتبدد وسائل تصادر

 .مالكها ون علمأو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا استعملت د استعملت والأدوات التي

 

................................................................................................................ 

 .............................................................................................. 

  قانون الالتزامات والعقود 

   2021يناير  11صيغة محينة بتاريخ ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9ظهير 

  الإثبات بالكتابة : الفرع الثاني

 الفصل

 .  يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية

 الفصل

 .  الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية

ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة 

الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق 

لة واضحة، كيفما كانت دعامتها الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلا

 .  وطريقة إرسالها

إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة 

 .  بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة

   417 -1الفصل 

المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة تتمتع الوثيقة 

 .  المحررة على الورق

تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على 

الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه 

 .  عدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتهاوأن تكون م
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   417 -2الفصل 

يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن 

   .  قبولهللالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة

صلاحية تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له 

 .  التوثيق

عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه 

 . بالوثيقة المتصلة به

  417 -3الفصل 

يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع  

 . إلكتروني مؤهل إلى أن يثبت ما يخالف ذلك

يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤهلا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة 

 . القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال

تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤهل وبختم زمني إلكتروني مؤهل بنفس قوة الإثبات 

 . تع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت التي تتم

يتعلق بالتبادل  53.05من القانون رقم  5أعلاه بمقتضى المادة  417تم تغيير أحكام الفصل 

 . الالكتروني للمعطيات القانونية 

 ..............................................................  

  

  2021 يناير 11صيغة محينة بتاريخ         لكتروني للمعطيات القانونيةالتبادل الإ

 : المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كما تم تعديله 53.05القانون رقم 

من جمادى  16بتاريخ  1.20.100الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  43.20القانون رقم 

جمادى الأولى  27بتاريخ  6951؛ الجريدة الرسمية عدد )2020ديسمبر  31( 1442الأولى 

 . 271ص ) 2021يناير  11( 1442
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. 3879، ص )2007ديسمبر  6( 1428ذو القعدة  25بتاريخ  5584الجريدة الرسمية عدد 

  باب تمهيدي

 43.20من القانون رقم  83 تم نسخ الباب التمهيدي من هذا القانون بمقتضى المادة

  31( 1442من جمادى الأولى  16بتاريخ  1.20.100لظهير الشريف رقم الصادربتنفيذه ا

يناير  11( 1442جمادى الأولى  27بتاريخ  6951؛ الجريدة الرسمية عدد )2020ديسمبر 

 . 271ص ) 2021

  نسخ 

  2المادة  صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية: القسم الأول

يتمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 

 : التالي  2-1الالتزامات والعقود بالفصل 

  2.1الفصل 

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق 

 . أدناه-2417و  1-417الشروط المنصوص عليها في الفصلين 

يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان 

 . من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات 

نية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا الشخصية أو العي

المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات 

 . الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

م الفصل   َ الشريف  أعلاه، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير 1-2تمَّ

 53.05من القانون رقم  2المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 

 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 ، الجريدة الرسمية عدد (2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19في  1.07.129رقم

 . 3879، ص )2007ديسمبر  6( 1428من ذي القعدة  25بتاريخ  5584

ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم 

تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على 
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كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات . يدعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكترون

المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن 

 . مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة

     3المادة 

ن الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات يتمم القسم الأول من الكتاب الأول م

 : والعقود بالباب الأول المكرر التالي

: الفرع الأول العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية: الباب الأول المكرر

  أحكام عامة

وني أو مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتر – 65-1الفصل 

 . الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم

 . أعلاه على هذا الباب 32والفصل  30إلى  23لا تسري أحكام الفصول من  – 65-2الفصل 

  العرض: الفرع الثاني

يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات  – 65-3الفصل 

 . دمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقودمتعلقة بسلع أو خ

يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن 

 . طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة

طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يمكن إرسال المعلومات إلى المهنيين عن 

 . يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني

إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة 

 . إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجب عليه تعبئتها

ترونية، توريد سلع أو يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلك – 65-4الفصل 

تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم 

 . الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها

دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل 

ة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج ملزما به سواء طيلة المدة المحدد

 . العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله
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 : يتضمن العرض، علاوة على ذلك، بيان ما يلي 

 الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد 

    عناصره ؛

  تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره ؛ شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط

مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولاسيما الكيفية التي يفي 

  طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛

الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة 

  ل المعطيات وتصحيحها ؛أثناء تحصي

  اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد ؛

طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد 

  المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك ؛

التي يعتزم صاحب وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية 

 . العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء

كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا 

 . بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه

  إبرام عقد بشكل إلكتروني: الفرع الثالث

سل العرض إليه قد تمكن من يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أر – 65-5الفصل 

التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، 

 . وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله

يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه 

 . قبول العرض الموجه إليه

 . يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه

يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة 

 . إليهم الولوج إليها

  أحكام متفرقة : الفرع الرابع
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عندما يكون في الإمكان  تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة – 65-6الفصل 

،بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة 

 . نفسها

  

عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة  – 65-7الفصل 

للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام 

أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من  417-3و 417-2و  417-1الفصول 

 . و بالولوج إليهالأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أ

  4المادة 

يتمم الفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من الظهير الشريف 

 : التالية  417-3و 417-2و 417-1المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصول 

  الإثبات بالكتابة: الفرع الثاني

على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع تتمتع الوثيقة المحررة  - 417-1الفصل 

 . بها الوثيقة المحررة على الورق

تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على 

الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه 

 . ظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتهاوأن تكون معدة ومحفو

يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع  – 417-2الفصل 

 . ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة

تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية 

  .التوثيق

عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه 

 . بالوثيقة المتصلة به

  417 -3الفصل 

يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع  

 . إلكتروني مؤهل إلى أن يثبت ما يخالف ذلك
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الإلكتروني مؤهلا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة يعتبر التوقيع 

 . القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال

قوة  تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤهل وبختم زمني إلكتروني مؤهل بنفس 

 . المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت  الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة

يتعلق بالتبادل  53.05من القانون رقم  5أعلاه بمقتضى المادة  417تم تغيير أحكام الفصل 

 . الالكتروني للمعطيات القانونية 

 ..............................................................  

القانون رقم  2021يناير  11التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية  صيغة محينة بتاريخ 

 : المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية   كما تم تعديله 53.05

من جمادى  16بتاريخ  1.20.100الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  43.20القانون رقم 

جمادى الأولى  27بتاريخ  6951؛ الجريدة الرسمية عدد )2020ديسمبر  31( 1442الأولى 

 . 271ص ) 2021يناير  11( 1442

 . 3879، ص )2007ديسمبر  6( 1428ذو القعدة  25بتاريخ  5584الجريدة الرسمية عدد 

  باب تمهيدي

الصادر  43.20من القانون رقم  83تم نسخ الباب التمهيدي من هذا القانون بمقتضى المادة 

ديسمبر  31( 1442من جمادى الأولى  16بتاريخ  1.20.100بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

) 2021يناير  11( 1442جمادى الأولى  27بتاريخ  6951؛ الجريدة الرسمية عدد )2020

 . 271ص 

  نسخ 

  2المادة  صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية: القسم الأول

يتمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 

 : التالي  2-1الالتزامات والعقود بالفصل 

  2.1الفصل 

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق 

 . أدناه-2417و  1-417الشروط المنصوص عليها في الفصلين 
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إلكتروني   يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل 

 . إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات 

العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا  الشخصية أو

المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات 

 . الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

م الفصل   َ لظهير الشريف أعلاه، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من ا 1-2تمَّ

 53.05من القانون رقم  2المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 

 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 ، الجريدة الرسمية عدد (2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19في  1.07.129رقم

 . 3879، ص )2007ديسمبر  6( 1428من ذي القعدة  25يخ بتار 5584

ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم 

تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على 

كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات . كترونيدعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإل

المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن 

 . مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة

   3المادة 

الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات يتمم القسم الأول من الكتاب 

 : والعقود بالباب الأول المكرر التالي

: الفرع الأول العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية: الباب الأول المكرر

  أحكام عامة

ل إلكتروني أو مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشك – 65-1الفصل 

 . الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم

 . أعلاه على هذا الباب 32والفصل  30إلى  23لا تسري أحكام الفصول من  – 65-2الفصل 

  العرض: الفرع الثاني
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يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات  – 65-3 الفصل

 . لع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقودمتعلقة بس

تنفيذه عن  يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء 

 . طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة

ن عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يمكن إرسال المعلومات إلى المهنيي

 . يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني

إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة 

 . إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجب عليه تعبئتها

ة إلكترونية، توريد سلع أو يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريق – 65-4الفصل 

تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم 

 . الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها

دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل 

المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج ملزما به سواء طيلة المدة 

 . العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله

 : يتضمن العرض، علاوة على ذلك، بيان ما يلي 

الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره 

  ؛

  روط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره ؛شروط بيع السلعة أو الخدمة أو ش

مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولاسيما الكيفية التي يفي 

  طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛

الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة 

  تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛أثناء 

  اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد ؛

طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد 

  المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك ؛
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ة التي يعتزم صاحب وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجاري

 . العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء

عرضا   كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره

 . بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه

  إبرام عقد بشكل إلكتروني: الفرع الثالث

أرسل العرض إليه قد تمكن من  يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من – 65-5الفصل 

التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، 

 . وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله

يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه 

 . هقبول العرض الموجه إلي

 . يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه

يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة 

 . إليهم الولوج إليها

  أحكام متفرقة : الفرع الرابع

فاة عندما يكون في الإمكان تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستو – 65-6الفصل 

،بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة 

 . نفسها

عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة  – 65-7الفصل 

محفوظا وفقا لأحكام للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا و

أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من  417-3و 417-2و  417-1الفصول 

 . الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه

  4المادة 

يتمم الفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من الظهير الشريف 

 : التالية  417-3و 417-2و 417-1قانون الالتزامات والعقود بالفصول المعتبر بمثابة 

  الإثبات بالكتابة: الفرع الثاني
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تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع  - 417-1الفصل 

 . بها الوثيقة المحررة على الورق

على   شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررةتقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، 

الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه 

 . وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها

يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع  – 417-2الفصل 

 . عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورةويعبر 

تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية 

 . التوثيق

عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه 

 . بالوثيقة المتصلة به

الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح يفترض  – 417-3الفصل 

 . استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك

يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة 

 . المعمول بها في هذا المجالالقانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية 

تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع 

 . بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت

  5المادة 

ر من الظهي 443و 440و 426و 425و 417تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

 : الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود 

 . أو عرفية............. الدليل الكتابي ينتج  – 417الفصل

والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو ............................. ويمكن أن ينتج كذلك عن 

 . رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها

إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة 

 . بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة

 . نهباسم مدي......................................... المحررات العرفية  – 425الفصل 
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 : ولا تكون دليلا عن تاريخها في مواجهة الغير إلا 

-1......................................................................................................  

................................................................................................................  

 .   

  

إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق  - 6

 . التشريع الجاري به العمل

 . باسم مدينه............................  ويعتبر الخلف الخاص 

 . موقعة منه... ...............................يسوغ أن تكون  – 426الفصل 

وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم .................. ويلزم أن يكون التوقيع 

 .  مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه

وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤمن وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في 

 . قة في هذا المجالالنصوص التشريعية والتنظيمية المطب

 . الأصول بالتصوير الفوتوغرافي....................... النسخ المأخوذة  – 440الفصل 

تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط 

لكل طرف وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح  417 -2و  417-1المشار إليها في الفصلين 

 . الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها

والتي يتجاوز مبلغها .................... الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية  – 443الفصل 

ويلزم أن تحرر بها حجة . أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود

تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة  رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن

 . إلكترونية

  نسخ القسم الثاني

  ،43.20من القانون رقم  83تم نسخ القسم الثاني من هذا القانون، بمقتضى المادة 

المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات  53.05المقصود بالقانون في هذا الفصل، القانون رقم 

 . القانونية
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    .............................................................. 

  توقيع إلكتروني

التوقيع الإلكتروني هو بيانات ترتبط الكترونيا ببيانات أخرى بشكل منطقي ويستخدمها 

الموقع للتوقيع ويحمل هذا التوقيع نفس الصفة القانونية للتوقيع اليدوي فيمكن أن يكون بسيط 

  اله في مستند الكترونيمثل الاسم الذي يتم ادخ

الغرض من التوقيع الإلكتروني توفير . والتوقيع الإلكتروني يختلف عن التوقيع الرقمي

 . طريقة تعريف آمنة وموثوقة للموقع لأجراء معاملته بشكل سلس

] 2][1. [التوقيعات الرقمية هي آلية تشفير غالباً ما تستخدم لتنفيذ التوقيعات الإلكترونية

  الشروط عدل

  أن يحدد الموقع توقيعه بشكل متميز وليس له شبيه 

  

يجب أن يكون للموقع حق التحكم في المفتاح الخاص الذي تم استخدامه لإنشاء التوقيع 

 .  الإلكتروني

يجب أن يكون التوقيع قادراً على تحديد ما إذا تم التلاعب بالبيانات المصاحبة له بعد توقيع 

  الرسالة 

 .  لبيانات المصاحبة يجب الغاء صلاحية التوقيعفي حالة تغيير ا

يمكن إنشاء التوقيعات الألكترونية بمستويات متزايدة من الأمان، لكل منها مجموعة خاصة 

لتوفير قيمة . به من المتطلبات ووسائل الأنشاء على مستويات مختلفة تثبت صحة التوقيع

عنه سابقاً، قدمت بعض البلدان مثل  اثباتيه اقوى من التوقيع الألكتروني الذي تم الحديث

  الميزات عدل «  بالتوقيع الألكتروني المؤهل»الاتحاد الأوروبي أو سويسرا ما يسمى 

  صعوبة الطعن فيه 

  

  غير قابل للرفض 
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من الناحية الفنية يتم تنفيذ التوقيع الكتروني مؤهل من خلال توقيع الكتروني سابق يستخدم 

قبل مزود  ا من خلال جهاز إنشاء توقيع الأمان وللتصديق عليه من شهادة رقمية تم تشفيره

  المرحلة الأولى  في قانون العقود عدل  خدمة موثوق مؤهل 

 تم استخدام شيفرة مورس لإرسال الرسائل  1861قبل بدء الحرب الأهلية الأمريكية عام 

كهربائياً عن طريق التلغراف ،بعض هذه الرسائل كانت مجرد اتفاقات لشروط يمكن العمل 

فيها ثم جاء القبول بإنفاذ رسائل التلغراف كتوقيعات إلكترونية من المحكمة العليا في نيو 

 .  1869هامبشاير عام 

  المرحلة الثانية 

أجهزة الفاكس يكون فيها  في الثمانينيات بدأت الشركات وحتى بعض الأفراد باستخدام

 .  التوقيع الأصلي على المستند الورقي ثم نقله مصور إلكترونيا ً 

  و المرحلة الثالثة 

دخول التوقيعات الألكترونية عالم الأنترنت بحيث تشمل اتفاقات مبرمه عبر البريد 

والخصم  الألكتروني وادخال رقم التعريف في ماكينة الصراف الآلي وتوقيع قسيمة الأئتمان

 .  باستخدام جهاز لوحة القلم الرقمي وتوقيع المستندات الألكترونية عبر الأنترنت

لتعزيز  1988كان أول اتفاق تم التوقيع عليه الكترونياً من قبل الولايات المتحدة وايرلندا عام 

 .  التجارة الإلكترونية

  التنفيذ عدل 

ترال الذي يخص التجارة الألكترونية نشرت الأمم المتحدة قانون الاونيس 1996في عام 

  وكان له أثر كبير في تطوير قوانين التوقيعات الألكترونية حول العالم 

 اختتمت الأونيسترال العمل بشأن نص مخصص للتوقيعات الالكترونية  2001حيث في عام 

عقود من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية بال" 9"نصت المادة 

 .  الدولية والاعتراف بالتوقيعات الألكترونية كتوقيعات متكافئة مع التوقيعات اليدوية

  

و عرف القانون الكندي التوقيع الألكتروني على أنه توقيع يتكون من حرف أو أكثر أو رمز 

 .  في شكل رقمي مضمنه في مستند الكتروني

 قانون  وني بخصائص محددة تعمل في و عرف التوقيع الاكتروني الآمن بأنه توقيع الكتر
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حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية على تحسين التعريف باعتباره توقيع رقمي 

 .  يتم تطبيقه والتحقق منه بطريقة محددة

   الإلكترونيالأوروبي من التوقيع  الاتحادأما عن موقف 

 الإلكترونيلائحة التعريف  2014أصدر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في عام 

كدليل في  الإلكترونيوالمصادقة وخدمات الثقة من ضمنها لا يمنع استخدام التوقيع 

القانونية بشرط ان يصل إلى قيمة اثباتية عُليا عند تحسينها إلى مستوى التوقيع  الإجراءات

 .  المؤهل الإلكتروني

بأنه صوت أو رمز أو عملية إلكترونية  الإلكترونيعرف قانون الولايات المتحدة التوقيع 

مرتبطة منطقياً بعقد أو سجل آخر ويتم تنفيذه أو اعتماده من قبل شخص اخر بقصد التوقيع 

  على السجل 

 .  خاص بالشخص الموقع -أ القانون الفيدرالي الكندي  التعاريف القانونية عدل 

 .  ستخدمة في التوقيعالشخص الموقع هو المسؤول عن العملية الم - ب

  استخدام التكنولوجيا أو العملية لتحديد الشخص الموقع 

القانون .   يمكن ربط التوقيع الإلكتروني بمستند الكتروني لتحديد فيما إذا تم تغيير المستند

  الفيدرالي الأمريكي 

أو يعرف إلكترونياً بأنه تقنيات ذات القدرات الكهربائية أو رقمية أو مغناطيسية 

  كهرومغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية 

يعرف السجل الإلكتروني بأنه عقد أو سجل تم انشاءه أو إرساله أو توصيله أو استلامه أو 

  تخزينه بوسائل مختلفة 

  

يعرف الوكيل الإلكتروني بأنه برنامج حاسوب أو وسيلة إلكترونية أو آلية أخرى بشكل 

جلات أو العروض الإلكترونية كلياً أو جزئياً دون مستقل لبدء إجراء أو الرد على الس

 .  مراجعة أو إجراء من قبل الفرد

  

   .... و ينص القانون على
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  ان التوقيع الإلكتروني يصدق على شخص معين كمصدر للرسالة الإلكترونية 

يشير إلى موافقة هذا الشخص على المعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية الاحتياطي 

  يشير إلى قانون « اللوائح الفيدرالية الأمريكية»لفيدرالي ا

لجنة تداول عقود السلع الآجلة عرفت التوقيع الإلكتروني صوت أو رمو أو عملية إلكترونية 

 .  مرتبطة بسجل أو مقترنه به منطقياً ويتم اعتماده من قبل شخص بغرض التوقيع على السجل

الإلكتروني بانه عملية تجميع بيانات الحاسوب لأي رمز  إدارة الغذاء والدواء عرفت التوقيع

أو سلسلة من الرموز التي يتم تنفيذها أو اعتمادها من قبل فرد ليكون معادل قانونياً للتوقيع 

 .  المكتوب بخط اليد

مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية عرف التوقيع الإلكتروني بأنه توقيع 

بين علامات الخط المائل ويحب ان يكون محدد بشكل معقول بما فيه الكفاية يتم إدراجه 

 .  بحيث يمكن التعرف على هوية الموقع بسهولة

  مراجع عدل 

  ،"thes.bncf.firenze.sbn.itمعلومات عن توقيع إلكتروني على موقع ^ "

 thes.bncf.firenze.sbn.itمارس ، 25مؤرشف من الأصل في  2020.  

، مؤرشف من "id.ndl.go.jp،id.ndl.go.jp مات عن توقيع إلكتروني على موقع معلو^ "

 .  2019يوليو  27الأصل في 

  

 ..............................................................  

  

  عدل شيك رقمي

المكافئ   هو ) Digital check: بالإنجليزية) (أو الإلكتروني(الرقمي  أو الصك(الشيك 

سلها ] 1.[الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية منة يرُّ وهو رسالة إلكترونية مُوثقة ومؤ 

ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يتعامل معه عبر « حامله»مُصدر الشيك إلى مستلم الشيك 

الإنترنت، ليقوم البنك أولاً بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك، وبعد ذلك 

ليكون دليلاً على أنه قد « حامله»متسلم  الشيك   وم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياً إلى يق

لمتسلم  الشيك أن يتأكد إلكترونياً من أنه قد تم بالفعل   تم  صرف الشيك فعلاً، ويمكن 
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وبما أن الشيك إلكتروني فمن السهل معالجته في خطوات أقل وأكثر . تحويل المبلغ لحسابه

والتوقيع الرقمي " authentication" من الشيك الورقي، فهو يحتوي على التوثيق أمناً 

"digital signatures " ويعتمد في مفهومه على التشفير"encryption ." 

  التحقق من صحة الشيك الإلكتروني عدل

تقوم فكرة عمل الشيك الإلكتروني بشكل مبسط على أن يكون للشخص المتعامل به كالبائعين 

مثلاً موقعاً على الشبكة، يحتوي على نموذج الدفع أو الفاتورة التي يتضمنها الموقع بنموذج 

يقوم المستهلك بعد ذلك بتعبئة نموذج الشراء، أو الفاتورة، حيث تعود . الشيكات الإلكترونية

اً بعد ذلك إلى البائع مباشرة عبر البريد الإلكتروني، بعد تعبئتها، في الوقت الذي يحرر شيك

إلكترونيا لصالح الوسيط، الذي يتحقق بدوره من صحة المعلومات البنكية ومن خلال 

الاستفسار عبر الشبكة في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرسل مباشرة إشعاراً رسمياً للبائع 

ثم بعد ذلك يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات، شيكاً . والمشتري بمدى صلاحية العملية

ويقوم الوسيط بإرسال . بة عن المشتري، ويودعه في حساب البائع مباشرةإلكترونياً، نيا

كشف بقيمة العمولات المستحقة إلى البائع كل نهاية شهر، ويقبل الدفع بالشيكات الإلكترونية 

،والتي لا تحسب هذه العمولات كنسب من قيمة العملية، مهما كان حجمها، بل كقيمة ثابتة 

دد لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، ،كما أنه ليس هناك وقت مح

 . أو العطلة الرسمية، أو خلال ساعات الليل

ويقوم الوسيط الذي هو حلقة الوصل بين مصدر الشيك الإلكتروني والبائع بنوعين من 

والتي يتم فيها إصدار الشيك ) I-Check(الأولى وهي ماتسمى الخدمة العادية : الخدمات

 أما الخدمة الثانية فهي ما تسمى الخدمة الممتازة . لكتروني بدون التأكد من حساب العميلالإ

(I-Check Plus)  والتي يفحص فيها الوسيط الكثير من المعلومات المهمة، مثل تاريخ

العميل وسمعته في إصدار الشيكات لدى البنك، وعدم وجود شيكات مسروقة، كما يتأكد من 

ومن ] 1.[شتري في حالة تجميد لحظة عملية الشراء، أو دفع الفاتورةعدم وجود حساب الم

 : الإنجليزية(المواقع التي تشتهر بالتعامل بالشيكات الإلكترونية ويسترن يونيون 

Western Union ( وMoneyZap  وCHEXpedite  وPayByCheck  أكثر

تروني كأحد وسائل الدفع يسُتخدم الشيك الإلك   المجالات استخداماً للشيك الإلكترونيعدل

 عبر الإنترنت وذلك في التجارة الإلكترونية ،

الجمعيات الخيرية، إدارة الممتلكات، شركات الكهرباء، الحكومات في تحصيل الضرائب 

  مصادر عدل. ،النوادي الصحية

 أبريل  16، جريدة الرياض، مؤرشف من الأصل في "الشيكات الإلكترونية"أ ب • ↑ 
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 . 2019ديسمبر  02ليه بتاريخ ، اطلع ع2018

 .............................................................. 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

  

Wikipédia  

Transfert électronique de fonds    

Cet article est une ébauche concernant l’informatique et la finance.  

Le transfert électronique de fonds ou TEF (en anglais, electronic funds 

transfer ou EFT) est un transfert électronique d'argent d'un compte 

bancaire à un autre, soit au sein d'une même institution financière, soit 

entre deux institutions, via des systèmes informatiques, sans 

intervention directe du personnel de l'institution financière.  

Selon la loi américaine de 1978 sur les transferts de fonds (Electronic 

Fund Transfer Act (en)), il s'agit d'un transfert de fonds initié par un 

terminal électronique, un téléphone, un ordinateur (incluant un site de 

services bancaires en ligne) ou un guichet automatique, dans le but 

d'autoriser un établissement financier à débiter ou créditer le compte 

d'un client[1   

Les types   

Modifier  

Les transferts électroniques de fonds incluent, sans toutefois s'y limiter 

[1] :  

les transferts par guichets automatiques ;  
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les dépôts directs d'une somme, effectués par virement, provenant de 

prestations, de salaires, de pensions, etc., dans le compte d'un 

bénéficiaire en vertu d'une entente conclue à cette fin entre les parties 

intéressées ;  

les prélèvements bancaires automatiques par lesquels une entreprise 

débite les comptes bancaires du consommateur pour le paiement de 

biens ou de services ; les transferts initiés par téléphone ;  

les transferts résultant de transactions par carte de crédit, carte de débit 

ou carte prépayée ;  

les virements bancaires via un réseau bancaire international tel que 

SWIFT ; paiements instantanés ;  

les paiements de facture électroniques dans un service de banque en 

ligne.  

Références  

Modifier  

)en( Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de 

Wikipédia en anglais intitulé « Electronic funds transfer » (voir la liste 

des auteurs).  

  

« Electronic Fund Transfer Act » [archive], sur 

www.federalreserve.gov, Federal Reserve Board, 1978 (consulté le 8 

septembre 2018)  

icône décorative Portail de l’informatique icône décorative Portail de 

la finance  

Dernière modification il y a 1 an par Ledublinois  

PAGES ASSOCIÉES Monétique  
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ensemble de traitements bancaires et financiers automatisés pour le 

paiement et la compensation des transactions  

Paiement de facture électronique  

Wikipédia  

AccueilSystèmes et moyens de paiementInfrastructures de marchés 

financiers et leur surveillanceSystème Interbancaire Marocain de Télé-

compensation  

Système Interbancaire Marocain de Télé-compensation   

Présentation du système  

Bank Al-Maghrib, en concertation avec la communauté bancaire, a 

mis en place, en 2003, une architecture de paiement de masse de 

référence au plan national, dénommée Système Interbancaire 

Marocain de Télé-compensation (SIMT) pour le traitement automatisé 

des instruments de masse relatifs à l’ensemble des moyens de 

paiement scripturaux, à l’exclusion des transactions sur cartes 

bancaires.  

Il s’agit d’une infrastructure de marché qui s’est substituée au  

système d’échange physique des moyens de paiement scripturaux par 

le canal des chambres de compensation. Elle fonctionne sur la base 

d’une compensation nette multilatérale, avec un règlement différé 

intervenant une fois par jour en « monnaie banque centrale » sur les 

comptes centraux de règlement des participants ouverts dans le 

SRBM. (Voir description détaillée du SIMT sur le site institutionnel 

du Groupement pour un Système Interbancaire Marocain de 

Télécompensation).  

Le SIMT a pour objectifs   d’automatiser et de sécuriser les échanges 

interbancaires de réduire les délais de recouvrement de centraliser les 
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soldes de règlement d’améliorer la gestion de trésorerie de ses 

participants et de dématérialiser totalement les échanges des valeurs  

Gouvernance  

Le SIMT est géré par le Groupement pour un Système Interbancaire 

de Télé-compensation )GSIMT(, qui revêt la forme d’un groupement 

d’intérêt économique ayant notamment pour attributions :  

La détermination des instruments de paiement admis aux opérations 

de compensation  

La fixation des modalités administratives, techniques et financières 

d’organisation de la compensation des valeurs  

La définition des manquements et les sanctions pécuniaires qui leur 

sont applicables ainsi que les modalités de leur mise en œuvre  

Le Groupement est administré par un conseil d’administration  

composé de dix membres  participants dont le président est nommé 

parmi les membres dudit conseil, sous réserve de l’approbation 

préalable de Bank Al-Maghrib. Le mandat du président est d’une 

année. A l’expiration du mandat, la présidence du conseil 

d’administration est assurée par un représentant d’un autre 

administrateur du GSIMT.  

Le Groupement est dirigé par un directeur général nommé 

contractuellement pour une durée indéterminée par le conseil 

d’administration en dehors des membres du GSIMT. Sa nomination 

est soumise à l’approbation préalable de Bank Al-Maghrib. Pour 

l’exercice de ses fonctions, le directeur général est assisté par des 

comités stratégique, technique, d'audit et de rémunération.  

Participation au GSIMT  

Il est stipulé dans le Statut du GSIMT que tout établissement de crédit 

opérant au Maroc, gestionnaire des moyens de paiement scripturaux 
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qui, à titre habituel émet et reçoit des moyens de paiement admis à 

transiter dans les circuits interbancaires, est habilité à participer au 

SIMT. Il doit adhérer au GSIMT en s’engageant à respecter les 

obligations statutaires et les exigences techniques, juridiques et 

financières notamment :  

la réception de toutes les opérations admises dans le système  

le règlement d’un droit d’accès et d’une cotisation annuelle calculée 

sur la base de la volumétrie des valeurs télé-compensées  

la mise en place d’un lien téléinformatique avec le SIMT et 

l’ouverture d’un compte de règlement sur les livres de Bank Al- 

Maghrib  

  

20 – Paiements et infrastructures de marché à l’ère digitale  

Chapitre 2 Les moyens et les instruments de paiement  

…………………………………………………….................................

..................  

– Paiements et infrastructures de marché à l’ère digitale  

Chapitre 2 Les moyens et les instruments de paiement  

Il convient de procéder, en introduc-tion de ce chapitre, à une 

clarification concernant l’utilisation des expressions   

" moyens de paiement ", " instruments de paiement " et " monnaie ". 

Ainsi, une confusion est d’abord souvent faite entre la monnaie et les 

instruments de paiement qui servent à l’échanger. Cette confusion 

prend notamment sa source dans l’utili-sation quotidienne que nous 

faisons de la monnaie fiduciaire, à savoir les billets et les  pièces. Les 

billets et les pièces présentent en effet la particularité d’être à la fois 
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de la monnaie )réserve de valeur, unité de compte et support de 

transactions commerciales)   

et des instruments de paiement)supports permettant l’échange de la 

valeur(, ce qui n’est pas le cas des autres instruments de paiement  

(cartes, chèques, virements, prélè-vements, etc.). Cette caractéristique 

propre à la monnaie fiduciaire ne doit donc pas mener à assimiler ces 

deux éléments. La diffé-rence entre les expressions « moyens de 

paiement » et « instruments de paiement » est, elle, plutôt d’ordre 

terminologique : l’appellation » moyen de paiement » est couramment 

utilisée de manière large pour désigner, sans distinction, à la fois les 

instru-ments de paiement (billets et pièces, cartes, chèques, virements, 

prélèvements...) et la monnaie  

)monnaie fiduciaire ou monnaie scripturale, c’est-à-dire avoirs en 

compte).   

  

Dans la suite de ce chapitre, le terme « moyen de paiement » sera 

utilisé de préfé-rence à « instrument de paiement », tandis que 

l’expression » monnaie fiduciaire « sera utilisée pour désigner les 

billets et les pièces, eu égard à la nature spécifique de ceux-ci.  

Concernant la dynamique d’évolution des divers moyens de paiement, 

on assiste à des évolutions assez rapides, marquées par la décroissance 

de l’usage des moyens de paiements non dématérialisés tels que le 

chèque au profit des moyens de paiement électroniques tels que la 

carte ou le virement, ainsi qu’à l’apparition de nouvelles solutions de 

paiement favorisée par le développement de l’économie numérique. 

Le présent chapitre vise à éclairer ces différentes tendances.  

Typologie des moyens de paiement  
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Les moyens de paiement sont définisen France dans le Code 

monétaire et financier (article L. 311-3), aux termes duquel « sont 

considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui 

permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le 

support ou le procédé technique utilisé ». Cette définition recouvre en 

fait deux typesd’instruments,   

que l’on peut distinguer en fonction de leur nature et de leur rôle dans 

l’échange entre parties : la monnaie fiduciaire et les moyens de 

paiement scripturaux.  

1.1. La monnaie fiduciaire  

On recouvre sous cette appellation les billets et les pièces émis par les 

autorités publiques (banques centrales ou Trésors   

nationaux) et bénéficiant du cours légal.   

Les billets et pièces permettent l’extinc-tion immédiate d’une dette ou 

le paiement d’un achat de bien ou de service lors de    leur remise 

au créancier ou au vendeur (cf. chapitre 1).  

Les conditions d’émission et de circulation des pièces et billets en 

euro sont fixées par l’article 128 du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne et par le règlement   

(CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 qui dispose, à ses articles 10 et 11, que 

les billets et les pièces libellés en euro sont les seuls à  avoir cours 

légal dans les États membres de la zone euro.  

1.2. Les moyens de paiement  scripturaux  

Les moyens de paiement dits » scripturaux « permettent d’engager un 

transfert d’unités monétaires entre le compte du payeur et le compte 

du bénéficiaire, ces comptes étant ouverts sur les livres de prestataires 

de services de paiement 1. Lorsque les comptes du payeur et du 

bénéficiaire sont ouverts sur les livres de deux établissements 
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différents, le moyen de paiement donne lieu à un 

règlementinterbancaire   

1 La notion de « pres-tataire de services de paiement » (PSP) a été 

introduite dans le  droit européen suite à l’adoption de la directive 

2007/64/CE  concernant les services de paiement dans le marché 

intérieur (DSP1), qui a ouvert la fourniture de services de paie-ment à 

d’autres acteurs  que les établissements de crédit (banques) 

traditionnels.  

Les prestataires de services de paiement (PSP) sont ainsi les   

établissements habilités à tenir des comptes de paiement pour le 

compte de leur clientèle et à   émettre des moyens de paiement. Au 

sens des réglementations fran- çaise et européenne, ils relèvent des 

statuts suivants :  

établissements de crédit ou assimilés )institutions visées à   

l’article L. 518-1 du Code monétaire et finan-cier), établissements de 

monnaie électronique,établissements de paie-ment et prestataires  de 

services d’informa-tion sur les comptes de droit français ;  

établissements de crédit,  établissements de monnaie électronique et 

établissements de paiement et prestataires   

de services d’informa-tion sur les comptes de droit étranger habi-lités 

à intervenir sur le territoire français.  

 ……………………………………………………. 

 ............................................................. 

 https://www.cspj.ma 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2019/12/6/23975 
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 2020/1168 

 2020-11-17 

من قانون  293إن المحكمة لما استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى المادة 

المسطرة الجنائية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وبينت دواعي عدم اقتناعها 

بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، ولم تعتبر إضافة المطلوب في النقض لبيان التاريخ 

ادعائها   بالشيك مشكلا لعناصر فصل المتابعة، خاصة وأن المشتكية عجزت عن إثبات 

ر الشيك بعد أن أكدت وضع توقيعها عليه الذي يعتبر تفويضا منها له لملء باقي بياناته تزوي

 . ،وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2017/3/3/727 

 2017/667 

 2017-11-15 

من مدونة التجارة يجوز المطالبة بوفاء الشيك الضائع أو المسروق  276بمقتضى المادة 

،والحصول على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط إثبات ملكيته للشيك وتقديم كفالة 

،والمحكمة لما ردت طلب الطاعنة الرامي إلى الحكم لها بقيمة الشيك بعلة أن الشيك المذكور 

 ... بعبارة عدم توفر المؤونةرجع 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2015/1/6/38 

 2015/878 

 2015-06-24 

إن المحكمة لما اعتبرت عن صواب أن توفر المؤونة وقت تقديم الشيك يجعل عناصر جنحة 

شيك عند تقديمه للأداء غير متوفرة، فإنها لم تتطرق في قرارها إلى  عدم توفير مؤونة
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مناقشة واقعة سحب شيكات بتوقيع غير مطابق للتوقيع المودع بالبنك عمدا، وهي واقعة 

  مادية ثابتة من أوراق الملف،

 ............................................................. 

  اجتهادات محكمة النقض  

   :  الملف رقم 

 2015/1/6/5661 

 2016/360 

 2016-03-16 

من 241العناصر التكوينية لجناية الإختلاس وتبديد الأموال العامة طبقا لأحكام الفصل 

القانون الجنائي وخاصة منها طبيعة الأموال العامة المقصودة بمقتضى الفصل المذكور 

و ورقية تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية تقتضي أن تكون أموالا مرادفة للنقود معدنية أ

أو سندات تقوم مقامها وتلعب دور النقود كالكمبيالة أو السند للأمر أو الشيك تكون موضوعة 

تحت يد الموظف العمومي وهي العناصر غير الثابتة في نازلة الحال وليس بالملف ما يفيد 

العمومية لنفسه أو بددها واستعملها أن الطاعن قد عمد إلى الاستحواذ على هذه الأموال 

المذكور طالما أن تسليم شهادة الإعفاء من  241لمصالحه الخاصة وفق مفهوم الفصل

من القانون  241الضريبة دون مراعاة الشروط القانونية لا تدخل ضمن مفهوم الفصل

رفض . من القانون الجنائي.... الجنائي و إنما تندرج ضمن ما نص عليه المشرع في الفصل

 . الطلب 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2016/1/3/386 

 2017/210 

 2017-04-13 

مسؤولية البنك قائمة عند عدم تسليمه للزبون، دفتر الشيكات، الذي تضمن شيكا كان 

سلوك مسطرة البحث التمهيدي مع الزبون، على . مؤونتهموضوع شكاية من أجل عدم توفير 

إثر الشكاية المقدمة ضده من لدن شخص لا عرفه، وبلوغ الخبر إلى علم رؤسائه المباشرين 
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. وزملائه في العمل، يعد بمثابة ضرر معنوي يستحق عنه التعويض

 ............................................................. 

  دات محكمة النقض  اجتها

   :  الملف رقم 

 2016/1/3/633 

 2017/384 

 2017-09-07 

 ). نعم(البنك مسؤول عن رفضه أداء شيك معتمد، بعلة أنه متعرض عليه  –مسؤولية بنكية 

 ) . نعم(البنك ملزم بأداء قيمة شيك معتمد، وإن كان لا يتوفر على المؤونة الكافية الوفاء بقيمة 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2016/1/6/1080 

 2017/25 

 2017-01-04 

من المقرر قانونا أنه لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم 

ج، والقرار المطعون فيه لما قضى .م.من ق 227في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 

بمتابعة الطاعن بجنحتي عدم توفير مؤونة شيك وخرق المنع بسحب شيكات، طبقا للمواد 

  من مدونة التجارة، 318و 317و 316

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2016/1/6/14912 

 2017/222 

 2017-02-22 



 

285  

  

من  109لا يسوغ قانونا تجزئة الغرامة المالية على المحكوم عليهم بها، وإنما يلزمهم الفصل 

حددت   ج بأدائها على وجه التضامن، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك، والمحكمة لما.ق

مة المتعلقة بشيك بنكي العقوبة المالية في حق كل واحد من المطلوبين في النقض عن الجري

واحد في غرامة مالية لكل واحد منهما تجزئة منها للغرامة عن نفس الجريمة، وهي غرامة 

يقل مبلغها عن نسبة خمسة وعشرين في المائة من قيمة الشيك المستحقة قانونا، يكون قرارها 

 . خارقا للقانون

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2016/1/6/19075 

 2017/64 

 2017-01-25 

المحكمة ادانت الطاعنة على اساس إقرارها الصريح بأنها قامت بعملية فتح حساب بنكي 

وضع المبالغ المالية به وقيامها شخصيا بسحبها لغاية وحيدة وهي تمكين المستخدم بالبنك من 

بعد أن تحضر إلى المؤسسة البنكية وتسلم المبالغ المالية من المستخدم نفسه ثم تعمد إلى 

تمكينه منها خارج البنك خفية وهي قرائن تفيد علمها المسبق بعدم مشروعية هذا العمل 

الف للقانون، وان ما قامت به من إتلافها وتؤكد معرفتها اليقينية بأن مصدر المبالغ المالية مخ

لدفتر الشيكات البنكية و كذا لبطاقة السحب البنكي من المستخدم بعد اكتشاف أمره حسب 

اعترافاتها الصريحة أمام الضابطة القضائية تثبت بأنها أعانت و ساعدت المستخدم بالبنك 

 . رفض الطلب . يةالشعبي على اختلاس الأموال المودعة في حساب الوكالة البنك

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2016/1/6/20896 

 2017/284 

 2017-03-08 

الطاعن كان يعمل كمدير للوكالة الجهوية التابعة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي وبالتالي 

الدولة التي   نون المؤسس لهذا الأخير يتضح أنه يقوم بأعمال بنكية لفائدة وبالرجوع إلى القا
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أنشأته وطعمته بأموال عامة مما يجعل صفة الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 

بالرجوع إلى الذمة المالية للصندوق الوطني للقرض . من القانون الجنائي ثابتة في حقه 224

 . التي يتولى تدبيرها هي أموال عامة مادام رأسماله مملوك للدولة الفلاحي يتضح أن الأموال

المحكمة ادانت الطاعن على اساس صفته كمدير وكالة و كون الأموال موضوعة تحت 

الفقرة الأولى من  241و 224عهدته أموال عامة مما يجعل مقتضيات كل من الفصلين

ي المتهمين من مبالغ كمبيالات دون وجه القانون الجنائي ثابتة في حقه لأنه قام بتمكين باق

حق ورغم رجوعها بعد الأداء وتجاوز خط الاعتمادات الممنوحة للبعض وأداء مبالغ 

ثبوت الأفعال . الشيكات دون توفر على مؤونة مما يجعل جناية تبديد أموال عامة قائمة

حقت ضررا بالمؤسسة في حقه و نظرا لكونها أل) الطاعن)الجرمية المتابع بها المتهم الرئيسي

البنكية من خلال المبالغ المالية التي كان سببا في استفادة الغير بها دون أخذ الإجراءات 

القانونية المتطلبة يجعل الفعل و الضرر والعلاقة السببية ثابتة مما يجعل الحكم بالتعويضات 

 . رفض الطلب . وفق ما هو مفصل بمنطوق القرار مؤسسا

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2017/2/5/1393 

 2018/229 

 2018-03-21 

لما كانت المشغلة لم تنازع في كون الشيكين يتعلقان بالأجر الشهري للأجير، بل تمسكت بأن 

الأجر الشهري محدد في مبلغ معين، فإنه كان على المحكمة الفصل في هذا الأمر، وإلزام 

المطلوبة باعتبارها مشغلة الطاعن بالإدلاء ببطائق أداء الأجر، والتي تسلم وجوبا للأجراء 

هي من يقوم بتهييئها وإعدادها، وهي الملزمة أيضا بمسك دفاتر الأداء كما تنص على ،لأنها 

من مدونة الشغل، مما يجعلها أقدر من الأجير على  371و 370ذلك مقتضيات المادتين 

إثبات مقدار الأجر عند المنازعة فيه، في حين لا سبيل للأجير لإثبات ذلك، والمحكمة لما لم 

 ر ما ذكر، وقضت باعتبار الأجر الشهري التي تدعيه المشغلة، دون أن تأخذ بنظر الاعتبا

تتأكد مما أثاره الطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم ينزل منزلة انعدامه 

 . ،وخرقت مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه

    ............................................................. 
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 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2017/3/3/727 

 2017/667 

 2017-11-15 

من مدونة التجارة يجوز المطالبة بوفاء الشيك الضائع أو المسروق  276بمقتضى المادة 

،والحصول على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط إثبات ملكيته للشيك وتقديم كفالة 

لطاعنة الرامي إلى الحكم لها بقيمة الشيك بعلة أن الشيك المذكور ،والمحكمة لما ردت طلب ا

 ... رجع بعبارة عدم توفر المؤونة

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2014/1/6/21334 

 2015/487 

 2015-04-15 

ر من العناصر المعتمدة لطلب فتح التحقيق في القضية، وليس كل إن الإشهاد البنكي هو عنص

شيء في تقرير مصير البحث فيها، وقبل إجرائه، والغرفة الجنحية لما اكتفت بتأييد أمر 

قاضي التحقيق القاضي بعدم إجراء التحقيق في القضية بعلة أن الإشهاد البنكي المقدم في 

 .  القضية لم يشر إلى سبب من الأسباب

 ............................................................. 

  اجتهادات محكمة النقض  

 :  الملف رقم 

 2014/1/6/21613 

  

 2015/572 

 2015-04-29 
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من قانون المسطرة الجنائية، ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء  6بمقتضى المادة 

أو المحاكمة، تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل  من إجراءات المتابعة أو التحقيق

إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم، مما يدل على أن تقديم شكاية ولو أمام النيابة العامة 

،للبحث من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، لا يعتبر من الإجراءات 

 . تقادم الدعوى العمومية القاطعة للتقادم، ولا أثر له على

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2014/1/6/6650 

 2015/29 

 2015-01-14 

 من المقرر أن القانون لا يشترط في صحة الشيك أن تكون بياناته الإلزامية منها بخط 

لا يوجد حتى ما يمنع أن يكون الشيك محررا بخط يد المستفيد منه ما دام الساحب، بل إنه 

والمحكمة لما اطلعت على التوقيع المضمن بالشيك وتبين لها . موقعا عليه من طرف الساحب

أنه مطابق للتوقيعات الموجودة بالشيكات المسحوبة على نفس البنك، وقررت عدم إجراء 

م نفسه لا ينفي ذلك التوقيع، تكون قد اقتنعت من خلال وثائق خبرة خطية عليه ما دام أن المته

الملف وما راج أمامها بثبوت ما نسب للمتهم وأدانته من أجله، وأبرزت بما فيه الكفاية 

 . الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها قرارها وعللته تعليلا كافيا

 ............................................................. 

  1/1631/2014/2:  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2014/101 

  

 2014-02-10 

من مدونة  251والمادة . ع. ل. من ق 440لم يسبق للطاعنة أن تمسكت بخصوص الفصل 

التجارة أمام محكمة الموضوع مما لايقبل إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع 

 . م. من ق 369تكون المحكمة قد تقيدت بما حسم فيه قرار النقض عملا بالفصل . بالقانون فيه
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 . م

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2014/2/3/1543 

 2016/358 

 2016-07-21 

اء داخل أجل الإنذار بتاريخ العرض الذي يقوم به العبرة في احتساب أداء واجبات الكر

المكتري لأن العرض هو الذي ينفي التماطل عنه و ليس الإيداع، ومادام أن نائب المكتري 

عرض على نائب المكري واجبات الكراء المضمنة في الإنذار بواسطة شيك بواسطة مفوض 

لتوصل بالشيك بعلة أنه غير رفض ا) ب( قضائي الذي أنجز محضرا يستفاد منه أن الأستاذ

أيام من تاريخ التوصل بالإنذار، و أن المكتري  8محرر في إسمه، و أن هذا العرض تم بعد

عرض شيك آخر يحمل إسم المكري على دفاعه و تم تحرير محضر أكد فيه المفوض 

 القضائي أنه وجد مكتبه مغلقا و قد تم العرض الثاني داخل الأجل الوارد بالإنذار، فان

المحكمة لما استبعدت واقعة التماطل لعدم توفر عناصرها و لوقوع العرض بصفة صحيحة 

 . تكون قد طبقت صحيح القانون و لم تخرق المقتضيات المتمسك بها

 ............................................................. 

  4/2982/2014/2:  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2015/519 

  

 2015-06-11 

لما كان الطلب ينصرف إلى التعويض عن الأضرار الشخصية اللاحقة بالطاعن جراء كفالته 

تضامنا للشركة وتقديمه لرهون لفائدة دائنيها مما ترتب عليه متابعته وإدانته من أجل إصدار 

كفيلا  شيك بدون رصيد، وكذا صدور أحكام عليه بأدائه للديون التي على الشركة بصفته

متضامنا ومقدما للرهن مع ما يترتب على ذلك من بيع أملاكه، وهي أضرار شخصية مدعى 

بها من طرفه تجعل صفته في التقاضي قائمة، والمحكمة بتأييدها للحكم المستأنف القاضي 

 . بعدم قبول الطلب بعلة انعدام صفته في الادعاء، يكون قرارها فاسد التعليل
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 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2014/3/6/12436 

 2015/1182 

 2015-05-06 

إن المحكمة لما اعتبرت أن الملف لا يوجد به أي دليل على اقتراف الفعل الجرمي والحال أن 

المطعون ضده ضبط متلبسا من طرف أعوان الجمارك وهو بصدد عبور الحدود وبحوزته 

شيكات بنكية قيمتها تناهز مليون درهم دون تصريح ولا ترخيص، تكون قد أساءت فهم 

 . ، وجاء قرارها ناقص التعليل30/08/1949ن ظهير م 4و 20مقتضيات المادتين 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2015/1/1/1456 

 2016/59 

 2016-02-02 

له  مادام أن المتعرض تعرض على مطلب التحفيظ المقدم من طرف طالبه، وادعى سبق بيعه

من طرفه، مستدلا بوصل مكتوب صادر عن وكيلة طالب التحفيظ، يفيد توصلها بشيك 

، كما يفيد قبول المتعرض الشراء 807/33كتسبيق عن بيع الأرض موضوع المطلب عدد 

لإتمام  ، كما أدلى بما يفيد إقامته دعوى ضد البائع له 7550للبقعة موضوع المطلب عدد 

ئي، ورغم أنه من شأن استجماع الوصل المذكور لشروط الفصلين البيع، بإبرام العقد النها

ع من تراضي الطرفين بالبيع والشراء، بشأن مبيع معين، وبثمن .ل.من ق 489و 488

معين، وباقي الشروط أن يحقق أركان البيع، ورغم أن مآل دعوى إتمام البيع، بإبرام العقد 

مبيع للمتعرض بقوة القانون، عملا بالفصل النهائي، من شأنه أن يؤول إلى انتقال ملكية ال

ع، ويروم بالتالي استحقاق حق عيني، فإن المحكمة ردت طلب إيقاف البت .ل.من ق 491

في دعوى التعرض على المطلب المذكور أو تأخيرها إلى حين انتهاء دعوى إتمام البيع بعلل 

تمام البيع، التي واهية، كما تصدت لمناقشة موضوع النزاع المعروض في إطار دعوى إ

صدر بشأنها حكم ابتدائي، مطعون فيه بالاستئناف، دون أن تكون لها صلاحية ذلك، فكان ما 

 . قضت به من عدم صحة التعرض على غير أساس قانوني
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 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2015/1/2/836 

 2016/669 

 2016-10-25 

لما ثبت للمحكمة بأن تاريخ الشيكات المسلمة للزوجة سابق عن تاريخ الزواج، واعتبرت 

بأنها لا تتعلق بالصداق، واستخلصت أن الزوجة لم تتوصل بصداقها وقضت به، تكون قد 

 . ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2015/1/6/15051 

 2016/334 

 2016-03-09 

الجنحي   إن المحكمة عندما اعتبرت بأن الدعوى العمومية موضوع البحث طالها التقادم 

ار الشيك البنكي وبين تاريخ المطالبة بإجراء لمرور مدة تفوق أربع سنوات بين تاريخ إصد

تحقيق، والحال أن احتساب هذه المدة يبتدئ من تاريخ إرجاع الشيك البنكي بدون أداء، الذي 

هو تاريخ ارتكاب جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، فإنها تكون قد جانبت 

 .  بمنزلة انعدامه الصواب فيما قضت به وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2013/1/6/15484 

 2015/3 

 2015-01-07 
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لما أيدت المحكمة الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم من أجل جنحة عدم توفير مؤونة 

لمحاضر الضابطة القضائية من حجية، واعتمادا على أن الشاهد الذي الشيك بناء على ما 

كان يعمل بالبنك صرح أمام المحكمة بيمينه بكون المتهم هو من عمل على فتح الحساب 

البنكي، فضلا على كون الخبرة المنجزة من طرف الدرك الملكي تفيد أن هناك تشابها في 

تكون قد أبرزت عناصر الجنحة أعلاه وعللت  التوقيع الوارد بالشيكين موضوع المتابعة،

 . قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبنته على أساس سليم من القانون

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2013/1/6/18229 

 2014/331 

 2014-04-16 

المحكمة بتبيانها لوسائل الإثبات التي اعتمدتها في قضائها، وتوضيحها أن ما جعله الطاعن 

سببا لتعرضه على الشيك لا أساس له، وإبرازها العناصر الواقعية والقانونية لجنحة التعرض 

من  316على شيك بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه المنصوص عليها في المادة 

   . التجارة المدان بها الطاعن تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا مدونة

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2013/1/6/18959 

 2014/186 

 2014-03-12 

 الحكم الابتدائي، وهذا المحكمة المطعون في قرارها نصت في منطوقه على أنها أيدت 

الأخير قضى بإدانة الطاعن بجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، ثم أوردت في 

حيث إنه والحالة هاته يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه : "حيثياتها ما قبل الأخيرة ما يلي

 ". تصريح بتأييدهبالاستئناف غير معلل تعليلا سليما وكافيا، الأمر الذي ينبغي معه ال
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فالمحكمة حين أيدت في تعليلها الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه المدينة للطاعن، أوردت 

في نفس التعليل أن الحكم المذكور غير معلل تعليلا سليما، تكون قد أضفت تناقضا بين أجزاء 

 . تعليل قرارها الذي يجب أن يخلو منه تحت طائلة البطلان

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2013/1/6/5265 

 2013/496 

 2013-06-12 

لما ثبت للمحكمة أن الأمر يتعلق بشيك متضمن لكل بياناته القانونية عند تقديمه للأداء، وسلم 

 للمستفيد، وأنه يخضع أساسا لمقتضيات التشريع الخاص بالشيكات، فإن تطبيقها لمقتضيات 

من مجموعة القانون الجنائي التي تعاقب على جنحة خيانة التوقيع على بياض  553 الفصل

معه بما فيه الكفاية توفر العناصر الواقعية والأركان القانونية لهذه الجريمة كما نص  ،لم تبرز

 . عليها القانون

  

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2013/1/6/5533 

 2013/497 

 2013-06-12 

عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، رغم أن الشهادة الصادرة عن إدانة المتهم بجنحة 

البنك المسحوب عليه تشهد بأن مؤونة الشيك متوفرة، وأن سبب عدم الأداء يرجع إلى 

 . تعرض الساحب عليه، يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  
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 2013/1/6/7472 

 2015/87 

 2015-01-21 

إن المحكمة لما قضت بإدانة المتهم من أجل جنحة إهانة الضابطة القضائية لتبليغه بجريمة 

يعلم بعدم حدوثها بعلة أنه أقدم على تسجيل شكاية بخصوص عدم وجود المؤونة للشيكات 

الخمسة المسلمة له وهو يعلم أنه غير محق في المؤونة لحصوله عليها بطريق التدليس 

 . والاحتيال، تكون قد عللت قرارها 

 ............................................................. 

  اجتهادات محكمة النقض  

 :  الملف رقم 

 2013/2/3/1283 

  

 2014/389 

 2014-06-19  

المدعى عليه بأنه غير مدين للمدعية بالمبالغ المطالب بها وأنه أدى ما بذمته اتجاهها إما دفع 

كما أكد في مقاله الاستئنافي بأنه لا ينكر العلاقة مع المدعية وأنه . نقدا أو بواسطة شيكات

أشار في جوابه أنه أدى ما بذمته عن المعاملات السابقة وهو الأمر الذي يتبين من خلال 

الشيكات، كما أكد لاحقا إنكاره للدين من خلال إنكار التوقيع والطعن بالزور الفرعي  صور

والمحكمة حينما أخذت من مذكرة المدعى عليه . في بونات الطلب المدلى بها من المدعية

جزء فقط من تصريحاته واعتبرته إقرارا بالدين دون أن تراعي ما جاء في باقي المذكرة من 

لدين وما جاء في مقاله الاستئنافي ومذكرة الطعن بالزور في المستندات من عدم الاعتراف با

 . إنكار للدين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2013/4/6/5537 
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 2013/369 

 2013-06-19 

عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة بعلة أن البنك المسحوب عليه 

من مدونة  316أفاد بوقوع خطأ مادي في الحساب لا يتحمله المتهم، وأن عناصر المادة 

التجارة غير متوفرة في النازلة، في حين أن المتهم اعترف في محضر الضابطة القضائية 

الاستماع إليه بأنه لما أصدر الشيكات موضوع المتابعة كان على علم تام باستحالة أثناء 

الوفاء بها لعدم توفره حينها على المؤونة الكافية برصيد حسابه البنكي، والمحكمة بعدم 

 . مناقشتها لتصريحاته لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون

 ............................................................. 

  اجتهادات محكمة النقض  

 :  الملف رقم 

 2013/6/1/1873 

  

 2014/923 

 2014-12-02 

إن مجرد المتابعة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد لرفض التقييد في لائحة المتمرنين 

والقول بتنافي ذلك من القانون المنظم لمهنة المحاماة  5لا يتنافى مع الاشتراط الوارد بالمادة 

مع المبادئ الواردة في القانون المذكور يتعارض مع مبدأ البراءة المكرس دستوريا ذلك أن 

القول بخلاف ذلك يقتضي صدور مقرر يقضي بالإدانة قضائيا أو تأديبيا أو إداريا بسبب 

 . أفعال تمس الشرف والمروءة والنزاهة والتجرد والكرامة

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2014/1/3/1102 

 2015/246 

 2015-05-14 
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إن إهمال البنك لواجب التأكد من صحة التوقيع الموضوع على الشيكات المقدمة له من أجل 

احب الشيكات الاستخلاص كاف لوحده لتقرير مسؤوليته، ولا يتوقف ذلك على تعرض ص

 المذكورة على صرفها، ما دام أن التزوير ظاهر بالعين المجردة حتى بالنسبة للشخص 

العادي دون عناء، وذلك للاختلاف الكبير بين التوقيعات المضمنة بالشيكات محل النزاع 

 . والتوقيع النموذجي المحتفظ به لدى البنك

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2012/1/4/331 

 2013/627 

 2013-06-27 

إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعزل الموثقة، لكونها قد ارتكبت 

المؤرخ   من ظهير التوثيق العصري  30مخالفتين مهنيتين منصوص عليهما في الفصل 

تتعلقان باستعمال الأموال أو القيم التي يحتفظ بها لغرض غير الغرض  1925ماي  05في 

الذي عهد بها لها لأجله بأي صفة كانت ولو لوقت محدود، والاحتفاظ بالمبالغ المعهود بها 

على الموثقة من طرف الأغيار بأي صفة كانت لأكثر من شهر، تكون قد بنت قضاءها على 

 . قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل على غير أساسأساس سليم من القانون، وعللت 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2012/10/6/307 

 2012/258 

 2012-02-29 

إدانة الموثق من أجل خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة وصنع وثيقة تتضمن بيانات 

غير صحيحة يجعله يتحمل المسؤولية، ولا مجال لإحلال صندوق تأمينات الموثقين لكونه 

من أشخاص القانون العام الذين لا تقام عليهم الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية إلا في 

 حدة هي مسؤولية هؤلاء في الدعوى المقامة بسبب ضرر تسببت فيه وسيلة من حالة وا
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وسائل النقل طبقا للمادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية، والذي لا يمكن مقاضاته إلا أمام 

 ) عدل (  4/5/1925القضاء المدني بشروط نصت عليها مقتضيات الظهير المؤرخ في 

 . 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2012/3/1/1881 

 2014/174 

 2014-03-18 

يلزم الموثقين )  عدل ( المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري  1925ماي  04إن ظهير  -

يرجع  العصريين أو نوابهم بأن ينصحوا المتعاقدين وأن يكشفوا لهم ما قد يعترضهم فيما 

فإبرام . لموضوع عقودهم، دون تمييز ما إذا كان العقد الذي يتلقاه الموثق رسميا أو عرفيا

مهنية وعلى  الموثق لوعد بالبيع بشأن شقة تبين فيما بعد أنها مرهونة لفائدة بنك يعتبر مخالفة

أساسها تمت إدانته لأنه ملزم بالتأكد من سلامة وضعية المبيع وخلوه من أي تقييد من شأنه 

إن الموثق العصري أو نائبه المؤقت . أن يضر بالمشتري واعتبر بالتالي مخلا بواجبه

مسؤول ماليا عما عسى أن يحدث من الضرر والخسارة بسبب ما يصدر منه أو من كتابه من 

فالثابت أن المبلغ الذي دفعه المشتري كجزء من ثمن البيع أدي للبائع . ي أدائه لخدماتهخطأ ف

ولا يمكن أن يلزم الموثق برد الثمن أو جزء منه الذي يرجع به المشتري على البائع في حالة 

والمحكمة لما حكمت بالمبلغ المدفوع من ثمن المبيع . إبطال البيع أو فسخه أو عدم تمامه

على الموثق بدل تعويض عن الضرر الذي ألحقه بالمتضرر في إطار مهامه الموكولة للبائع 

يقع عيب الإثبات على مدعي عدم نفاذ التزام  -. إليه كموثق، تكون قد أساءت تطبيق القانون

ع، والثابت أن الموثق .ل.من ق 400مثبت في حقه من الغير وفق ما يقضي بذلك الفصل 

ا بمبلغ تم سحبه من حسابه البنكي، وأن مجرد إنكاره لوفاء المبلغ سحب المشتري لفائدته شيك

والمحكمة لما استخلصت في قضائها أن . له لا ينهض حجة على عدم قيام الالتزام به في حقه

مبلغ الشيك بسحبه لفائدة الموثق هو الملزم به ولم يثبت عكس ذلك، فقضت بإلزامه به تكون 

 . قد طبقت صحيح القانون

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  
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 2012/3/6/15762 

 2012/1233 

 2012-11-21 

لما اقتصر القرار موضوع الطعن بإعادة النظر في معرض رده على الوسائل المستدل بها 

 رة عن الطاعن تفيد مشاركته بأن هناك وثيقة صاد: "على طلب النقض، على القول

للمطلوبين في المشروع موضوع النزاع وأن تقرير الخبرة حسم في عملية تحويل مبالغ مالية 

وأن القرار المذكور . بواسطة شيكات من حساب المؤسسة إلى الحساب الشخصي للطاعن

، دون الرد على "ناقش الدفوع المثارة بخصوص الشكاية المباشرة في مواجهة الخبير

 الطعنببطلان الخبرة المذكورة، وتناقض علله، والدفوع بشأن نوعية الشركة موضوع النزاع 

 والوثائق المحتج بها، يكون غير معلل بهذا الشأن، ويتعين الرجوع فيه والبت من جديد في 

   . طلب النقض

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2012/3/6/18466 

 2013/679 

 2013-06-05 

إن اعتماد المحكمة في الإدانة على مجرد تصريحات الأظناء، والقول بأنه يستشف منها أن 

إرادة الطاعن في جوهرها تمس بمبدأ حرية التصويت ونزاهته، وذلك بخرقه لأهداف 

ي يحميها القانون، مما يبقى معه اتفاقه مع الآخرين يشكل العناصر الديمقراطية الانتخابية الت

التكوينية والقانونية لجنحة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع استنادا إلى مقتضيات الفصل 

المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، دون أن  59 -11من القانون التنظيمي رقم  70

دون إبراز عناصر الفصل المذكور بكيفية واضحة يجعل قرارها تعلل ذلك بما فيه الكفاية و

 . معرضا للنقض

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  
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 2012/4/1/4604 

 2015/135 

 2015-03-03 

باعتباره أداة وفاء، فإن شرطه أن  إن العرض العيني للأخذ بالشفعة ولئن صح بواسطة الشيك

تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى البنك المسحوب عليه بتاريخ إنشاء الشيك وبتاريخ عرضه 

على المشفوع منه، والمحكمة لما قضت بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بعلة عدم صحة 

ونة المغطية العرض العيني للشفعة باعتباره عرضا ناقصا لعدم توفر الشيك على المؤ

 . لمقابلالشفعة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى قانوني

    ...................................................... 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2012/4/6/1209 

 2013/333 

 2013-06-11 

لما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أنه لم يجب عما أثير في 

الوسائل من انتفاء الركن المادي والركن المعنوي لجريمة التزوير في وثيقة رسمية، ما دام 

العارض قد اطمأن إلى تأشيرة المحافظ على العقد التوثيقي الإسباني بعد التأشير عليه من 

ولم يكن عالما بزورية هذا العقد، وأن كل ما أثبته في عقده « صالح للإدلاء»ارة طرفه بعب

التوثيقي وقع فعلا إذ تبادل الطرفان الإيجاب والقبول بشأن بيع وشراء العقار وتم دفع الثمن 

من الطرف المشتري بحسب الشيك وقبضه البائع بحسب إبراء موقع من البائع مصادق عليه 

ية، وراقب قاضي التحقيق صحته من خلال انتقاله وتحرياته لدى المصالح من المصالح البلد

المذكورة، مما ينبغي معه قبول طلب إعادة النظر في القرار وبالرجوع عنه والبت من جديد 

 . في طلب النقض

 ............................................................. 

 :  م الملف رق اجتهادات محكمة النقض  

 2012/5/6/13100 
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 2013/706 

 2013-06-26 

المحكمة لما اعتبرت المطالبة بالحق المدني غير متضررة من الأفعال المعروضة عليها 

بعلةأن التنازل الصادر عنها مقابل الشيك الذي لم تتسلمه، هو تصرف غير جائز في التشريع 

المغربي ولا يفقدها حقوقها في تركة مورثها من غير أن تناقش مسألة الاستظهار بهذا 

المتسببة   العارضة من حقوقها بفرنسا لم تقدر تبعا لذلك حقيقة الوقائع التنازل في حرمان 

 . ج.م.من ق 410في الضرر من كل جوانبها طبقا للمادة 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2013/1/3/1497 

 2015/13 

 2015-01-08 

ا كان البنك قد أمسك عن أداء الشيكات بسبب عدم وجود مؤونة، رغم أن قيمتها أقل من لم

سقف التسهيلات المسموح به من جهة، وكون رصيد الحساب دائنا من جهة أخرى، فإن 

 ... القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الضرر المدعى من قبل الشركة الساحبة

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2013/1/6/15037 

 2016/394 

 2016-03-30 

المحكمة استندت في إدانتها للطاعن من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية الى 

مضمونة اعتراف المتهم الأول في سائر مراحل الدعوى بكونه كان يوقع على الشيكات ال

لفائدة ) ص. أ(الأداء بصفته أمين الصندوق بوكالة القرض الفلاحي إلى جانب المتهم 

المتهمين بدون أن تكون لهم المؤونة اللازمة والتي بقيت بدون أداء وبدون رصيد يغطيها مما 

سهل أداءها، وبالتالي يكون قد شارك المتهم الأول في تبديد أموال البنك حسب ما صرح به 
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لأخير بكون الطاعن كان على علم بعدم توفر الشيكات التي كانت تسلم لاحد المتهمين هذا ا

 . رفض الطلب . على رصيد

    ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2009/2/1/4467 

 2011/371 

 2011-01-25 

إن الطاعن الذي ادعى أنه دائن للمطلوبة في النقض بقيمة الشيك وبتاريخ سابق عن تاريخ 

تحرير الشيك لم يثبت ادعاءه بأية حجة، والمحكمة حين ردت دعواه بعلتها المنتقدة بالوسيلة 

من  399تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ما دام الطاعن لم يثبت ما ادعاه طبقا للفصل 

 . مما يجعل الوسيلة على غير أساسع، .ل.ق

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2009/7/1/1592 

 2010/2637 

 2010-06-08 

لما تبين للمحكمة أنه لا يوجد من ضمن وثائق الملف ما يثبت وجود أي وعد بالبيع كتابة 

،وأن تسلم مبلغ مالي بواسطة شيك لا يمكن اعتباره كعربون للبيع، كما لا يمكن إثبات واقعة 

بيع عقار بشهادة الشهود، ورتبت على ذلك أن واقعة بيع العقار لا تثبت إلا بالحجة الكتابية 

من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد عللت قرارها  489بتة التاريخ عملا بالفصل الثا

 . تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار

 ......................................................  

............................................................. 

  ة النقض  اجتهادات محكم

   :  الملف رقم 
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 2010/3/1/1164 F2011/5245  

 2011-12-06 

إن المحكمة لما ثبت لها أن التزام المطلوب تمثل في تسديد مبلغ الشيك المتفق عليه وأنه تأخر 

 13عن ذلك وأن هدف الطالب من دعواه تعويضه عن حرمانه من استغلال مبلغ الشيك لمدة 

بسبب تماطل المطلوب عن الأداء وثبت لها أن الأمر بالأداء  سنة، وما نتج له من أضرار

قضى على المطلوب بالفوائد إلى جانب أصل المبلغ المسطر بالشيك، فاعتبرت أن ما تسلمه 

الطالب من مبالغ زائدة عن أصل الدين بمثابة تعويض عما لحقه من أضرار بسبب التأخير 

ة أن الضرر لا يعوض عنه إلا مرة واحدة لم ،وبالتالي لا يمكن تعويضه مرتين عملا بقاعد

من قانون الالتزامات والعقود ولم تعطل سلطة القضاء في تقدير  78و 77تخرق الفصلين 

ع تطبيقا سليما فجاء قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا .ل.من ق 870التعويض وطبقت الفصل 

 . تعليلا كافيا

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2010/3/6/5889 

 2011/935 

 2011-10-12 

ج، فإنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس .م.من ق 537من الفصل  1بمقتضى الفقرة 

العقوبة على الجريمة المرتكبة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال القرار بدعوى وجود 

والطاعن لما تسلم مبلغ الشيك من المطالب بالحق المدني ولم يقم . ي التكييفخطأ ف

بالإجراءات المتطلبة الملزم بها ولم يرجع المبلغ المذكور ولم يسلمه للبائع، فإن ذلك يعتبر 

ج،  وأن العقوبة المحكوم بها أخف من العقوبة .من ق 547خيانة الأمانة طبقا للفصل 

  .المقررة للفعل الثابت

    ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2011/1/3/1181 

 2013/171 
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 2013-04-23 

لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته او الاستعمال التدليسي 

وفي حالة التعرض لأسباب . التسوية والتصفية القضائية للحاملللشيك أو تزويره أو في حالة 

أخرى غير المذكورة أعلاه فالبنك المسحوب عليه لا يتحمل أي مسؤولية عن صرف قيمة 

من  2رفع اليد عن التعرض عن أداء الشيك المعهود به بمقتضى الفقرة . الشيك للمستفيد منه

جلات ينحصر في التعرض المؤسس على فقدان من مدونة التجارة لقاضي المستع 272المادة 

الشيك أو سرقته أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية دون غيرها من 

 . الأسباب

 . رفض الطلب 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2011/10/6/10670 

 2012/28 

 2012-01-04 

إدانة الموثق من أجل خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة يجعله يتحمل المسؤولية ولا 

مجال لإحلال صندوق تأمينات الموثقين، لكونه من أشخاص القانون العام الذين لا تقام عليهم 

ة هؤلاء في الدعوى الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية إلا في حالة واحدة هي مسؤولي

المقامة بسبب ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل طبقا للمادة التاسعة من قانون 

المسطرة الجنائية، والذي لا يمكن مقاضاته إلا أمام القضاء المدني بشروط نصت عليها 

  4/5/1925مقتضيات الظهير المؤرخ في 

  

 ) . عدل ( 

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2011/7/1/1955 
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 2013/28 

 2013-01-29 

إن إجراء البحث في القضية موكول لسلطة المحكمة التقديرية التي ترجع لها الصلاحية في 

 لا رقابة الالتجاء إليه متى رأت ذلك منتجا في الدعوى أو تستغني عنه إذا رأت غير ذلك و

لمحكمة النقض عليها في ذلك، وإن الشهادة الصادرة عن الموثق خاضعة لتقدير المحكمة ولا 

يوجد ما يمنعها من الأخذ بها إذا اطمأنت إلى صدقها، وهي لما ثبت لها من الشهادة الصادرة 

الأجل عن الموثقة التي عهد إليها الطرفان بتحرير العقد أن ثمن المبيع وضع بين يدها داخل 

،وأن الإفادة التي تضمنتها مطابقة لما تضمنته الشيكات المسحوبة من طرف المطلوب وكذا 

 . التحويلات البنكية، تكون قد قدرت تلك الشهادة تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه

 ............................................................. 

 :  رقم  الملف اجتهادات محكمة النقض  

 2012/1/3/26 

 2014/15 

 2014-01-09 

إن الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية عن التأخير وهي جائزة قانونا وليس ضمن القانون ما 

 والمحكمة تكون قد بررت سبب قضائها بالفوائد القانونية وطبقت بذلك القاعدة . يمنعها

 من مدونة التجارة التي تمنع فقط اشتراط الفائدة بالشيك أي  245المقررة بموجب المادة 

 288الفائدة الاتفاقية، وهو منع لا يطال الفوائد القانونية المقررة لحامل الشيك بصريح المادة 

من ذات المدونة، فضلا عن أن النزاع لا يتعلق بقرض بفائدة حتى ينعى على القرار خرقه 

بتعويض   ع، وإنما يخص طلب الحكم للمدعية .ل.قمن  871و 870لمقتضيات الفصلين 

عن عدم استفادتها من مبلغ الشيك الذي حرمت منه طيلة بقائه لدى المدعى عليه، والتمست 

الحكم لها به في شكل فوائد قانونية، تعد بمثابة تعويض عن التأخير، وليس عن القرض 

 . المحظور اشتراط الفائدة عنه بين المسلمين

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  
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 2012/1/3/424 

 2015/118 

 2015-03-05 

إن مسؤولية البنك في مواجهة الممثلة القانونية للشركة ثابتة نتيجة صرفه لشيكات وتنفيذه 

أن الإمضاءات المنسوبة لها مخالفة تماما لأوامر بالتحويل تبين أنها غير موقعة من طرفها، و

للنموذج المودع لدى البنك، فضلا عن عدم تضمينه لهوية الأشخاص الذين سحبوا الشيكات 

باسم الشركة، واعتقال الطالبة جنحيا من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، والمحكمة لما 

استبعدت مسؤولية اعتبرت أن المسؤول عن هاته الأضرار هو مرتكب عملية التزوير، و

 . البنك، تكون قد بنت قرارها على غير أساس

 ............................................................. 

 :  الملف رقم  اجتهادات محكمة النقض  

 2012/1/3/959 

 2015/66 

 2015-02-05 

لما كان الزبون قد تعرض لدى البنك المستوطن به حسابها على صرف أي شيك بسبب 

 ضياع دفتر شيكاته، فإنه كان على هذا الأخير عند تقديم الشيك موضوع النزاع 

 للاستخلاص، ولإبعاد أي مسؤولية عنه، أن يضمن بورقة المعلومات وبصفته أساسية عبارة 

   . زبونته تنفيذا لتعليمات" شيك متعرض عليه"

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2004/2/3/1317 

 2006/440 

 2006-05-03 
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المعتمدة بناء على اقتراح السنديك المضمن بجدول "لما كان الدين المتعلق بقيمة الشيكات 

دينا منازعا فيه وجب على السنديك إخبار الدائن المعني بذلك برسالة مضمونة  "الديون

الوصول مع الإشعار بالتوصل، ويدعوه لتقديم شروطه بشأن الشيكات المتنازع بشأنها تحت 

 . طائلة تعرض القرار الاستئنافي الذي لم يراع المقتضيات المذكورة للنقض

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2004/2/3/445 

 2006/286 

 2006-03-15 

الحكم الجنائي له حجيته أمام المحاكم التجارية فيما هو من اختصاص المحكمة الجنائية وأن 

ها في جنحة خيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي والحصول بغير بتها في نطاق اختصاص

حق على خاتم والاستيلاء على شيكات بدون وجه حق كلها أمور ملزمة للمحكمة التجارية 

 . ولا يمكنها تجاهلها

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  قض محكمة الن( اجتهادات المجلس الأعلى 

  

 2006/1/3/866 

 2007/797 

 2007-07-18 

لئن كان يعتبر الشيك أمرا ناجزا بأداء مبلغ معين من المال للمستفيد، فهو ككل التزام يتطلب 

 . لصحته في علاقة الساحب بالمستفيد أن يكون له سبب حقيقي ومشروع

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2006/2/3/1318 
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 2008/209 

 2008-02-20 

التعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان الإلتزام به متعلقا بتسوية عملية تجارية، أما 

عملية مدنية فإنه يعتبر عملا مدنيا تخضع الدعوى بشأنه للتقادم المدني، وهو نفس إذا تعلق ب

 . الأمر إذا تحول الشيك لسند عادي لتخلف أحد بياناته الإلزامية

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2007/1/3/1589 

 2009/694 

 2009-05-06 

حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، هي في نازلة 

الحال شيك، فإنه يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابله من المدين الرئيسي، وإذا 

ل استخلاصه وإما إجراء تقييد في لم يؤد الشيك، فللبنك الخيار إما متابعة الموقعين من أج

 إرجاع  الرصيد المدين للحساب ينقضي به الدين، وفي هذه الحالة الأخيرة وحدها يتقرر 

بما أن البنك يتقاضى بواسطة الشيك وليس بمقتضى التقييدات الواردة في . الشيك إلى الزبون

مته ولا ضرورة الحساب فإن من حقه متابعة الموقعين على الشيك من أجل استخلاص قي

 . نقض وإحالة . لتقييد الدين في الضلع المدين لحساب الزبون

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2007/1/3/815 

 2009/931 

 2009-06-03 

إذا كان القانون في إطار الرهن الحيازي التجاري ينص على أنه يمكن للدائن المرتهن أن 

يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن، فإن ذلك يتعلق فقط بالأوراق 

التجارية كالكمبيالة والشيك والسند لأمر، أما الأسهم وسندات القرض فلا تعتبر كذلك بل هي 
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لة، وإن تحقيق الرهن على هذه القيم المنقولة تتبع بشأنه المقتضيات العامة التي قيم منقو

من مدونة التجارة التي تقضي  340يخضع لها المال المنقول المنصوص عليها في المادة 

بأنه في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ 

 . يء المرهون، إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلنيللمدين ولمالك الش

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2007/2/3/865 

 2009/1344 

 2009-09-16 

مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى إقرار المدين  بما أن المديونية ثبتت لمحكمة الموضوع

بتسلمه قيمة شيك على سبيل القرض، فإن ادعاءه واستدلاله بما يفيد أداء مبلغ الشيك مجزءا 

إلى أقساط، دون أن يثبت علاقة هذه الأداءات بالشيك المذكور يبقى غير منتج في إثبات 

لا  ه لتاريخ إصدار الشيك، إذ أن القانون الوفاء بالدين، كما لا ينفعه الإدعاء بعدم كتابت

يشترط في صحة الشيك أن تكون بياناته حتى الإلزامية منها بخط الساحب، بل لا يوجد ما 

يمنع أن يكون الشيك محررا بخط المستفيد منه، إذ يفترض أن الساحب فوض للمستفيد منه 

 . ليلزمه ملء بعض بياناته بما فيها تاريخ الإصدار، ويكفي توقعيه عليه

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2007/3/3/1568 

 2010/91 

 2010-01-13 

من مدونة التجارة، فإن  502لما كانت العلاقة الرابطة بين الطرفين تحكمها مقتضيات المادة 

يكون مسؤولا عن ضياع الشيكين وملزم بردهما عند المطالبة بهما، ولو ثبت له أن من البنك 

يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا مشروعا ولو . قام بإيداعهما ليس هو صاحب السندات

لم يذكر، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبت أن السبب غير حقيقي أو غير مشروع 

لبنك لم يستطع إثبات أن الشيكين قدما على سبيل الضمان، لأن ،والمحكمة لما اعتبرت أن ا
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وقائع الملف ليس فيها ما يدل على أن سبب الالتزام الذي من أجله تم سحب الشيكين موضوع 

غير مشروع، إضافة إلى خلو الملف مما يدل على ) المطلوب(الدعوى لفائدة المستفيد 

والمستفيد منهما من أجل إصدارهما على  تحريك الدعوى العمومية في حق ساحبي الشيكين

سبيل الضمان بالاستناد إلى محضر الضابطة القضائية المشار إليه، يكون قرارها معللا بما 

 فيه 

إن المحكمة لما ثبت لها أن المدخلين في . الكفاية ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى

اء، واعتبرت أن طلب إدخالهما الدعوى سبق للطاعنة أن استصدرت في حقهما حكما بالأد

قصد الأداء أو قصد إحلالهما محلها في الأداء يتوقف على موافقتهما، تكون قد أعملت الأثر 

 . النسبي للأحكام التي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها دون غيرهم

 ............................................................. 

 )  محكمة النقض ( لى اجتهادات المجلس الأع

 :  الملف رقم 

 2008/10/6/15193 

  

 2008/1580 

 2008-10-15 

يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل حين قضى بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اسم 

الشركة وأن المتابعة تمت في حق المطلوب في النقض شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني 

وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيد أن هذا الأخير هو للشركة، في حين أن 

المصدر للشيك موضوع المتابعة، وقد اعترف بذلك في جميع المراحل، الأمر الذي يجعل 

النيابة العامة إعمالا لمبدإ ملاءمة المتابعة تملك سلطة تحريك المتابعة ضد الساحب شخصيا 

ة الساحبة،كما يمكنها أن تتابع الشركة الساحبة وممثلها ،ويمكنها متابعته بصفته ممثلا للشرك

 . القانوني بصفته مشاركا في الجريمة

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2008/3/1/1266 
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 2008/1217 

 2008-04-02 

المؤرخة في  G83بمقتضى الدورية رقم . لتعليمات الصادر له من بنك المغربالبنك مقيد با

المتعلقة بالوقاية  1989نوفمبر  29المطبقة للاتفاقية البنكية الصادرة في  22/5/1980

 30/5/1998والمحاربة لإصدار الشيكات بدون رصيد وبما تسفر عنه الرسالة المؤرخة في 

فيها رفع المنع عن زبونه الذي لم تصدر في حقه أية  التي وجهها إلى بنك المغرب يطلب

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض لما اعتبرت البنك لم . مخالفة

يتدارك الخطأ في حق زبونه مع أنه استدل بما يفيد إخبار بنك المغرب بالخطإ في المنع 

عه ومستنداته ولم ترد عليها تكون قد وإخبار دفاعه بالتحريات التي قام بها ولم تناقش دفو

 . خرقت الفصل أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

  

 2001/1/5/1018 

 2002/772 

 2002-10-01 

لخطأ المنسوب للأجير الذي هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من ا

الأفعال المشينة، خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة 

إن المحكمة حين اعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله والحال أن الموظف . بنكية

 . خاصة وهو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا البنكي يفترض فيه الثقة

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2001/6/6/24733 

 2004/565 

 2004-05-26 
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من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب  271إذا كانت المادة 

التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالات فقدانه أو سرقته أو تزويره أو استعماله بطرق 

تدليسية أو في حالة التسوية القضائية للحامل، فإن مجرد إصدار الساحب للشيك وتسليمه 

 . نية يجعل الجريمة مستوفية لكافة عناصرها للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير قانو

  3/660/2002/1)  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2004/760 

 2004-06-23 

لا يجوز للساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أن يواجه الحامل بسقوط حقه لعدم إجراء 

ك عليه أن يثبت أن من لكي يتسنى له ذل. الاحتجاج باعتباره مدينا أصليا وضامنا للوفاء

 . سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت توقيع الشيك

  

 ...................................................... 

 ............................................................ 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2002/2/1/3916 

 2003/3717 

 2003-12-24 

إقرار الطالب بحيازة الشيك وصرفه يجعل ذمته عامرة بمبلغ الشيك بإقراره، وادعاؤه أداء 

المبلغ لفائدة المطلوب دون أن يقيم الدليل على ذلك، هو قول يتشكل من واقعتين اثنتين لا 

جزئ الإقرار وطبقت والمحكمة لما اعتبرته مدينا وقضت عليه بالأداء لم ت. واقعة واحدة

من قانون الالتزامات والعقود الذي يقول بإمكانية تجزئة الإقرار إذا انصب على  414الفصل 

 414واقعتين متميزتين ومنفصل بعضها عن بعض، مما يجعل قرارها غير خارق للفصل 

 . من قانون الالتزامات والعقود والوسيلة بدون أساس

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 
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 2002/2/3/122 

 2003/302 

 2003-03-12 

اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم وضع التسهيلات المالية 

التشطيب عليها من لائحة  المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي في

المؤسسات المقبولة لدى المكتب الوطني للكهرباء، ورتبت على ذلك استبعاد مسؤولية البنك 

المطلوب عن تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجمة عن فوات فرص العمل وتعويض 

أ العمال وفقدان الأصل التجاري، في حين سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي أن أثبتت خط

البنك المتجلي في عدم وضع مبلغ القرض بحساب زبونتها، وعينت خبيرا لتقييم الأضرار 

   . اللاحقة بها، مما جاء معه قرارها متسما بعيب نقض التعليل وعرضه للنقض

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2003/10/6/15396 

 2004/1220 

 2004-04-21 

من مدونة التجارة عندما قضت على المطلوب بغرامة  316تكون المحكمة قد خرقت المادة 

درهم وهي غرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا بمقتضى المادة المذكورة  1000قدرها 

الغرامة ما لم تكن نسبة خمسة وعشرين في درهم كحد أدنى لعقوبة  2000التي حددت مبلغ 

 . المائة من مبلغ الشيك أكثر من ذلك

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2003/10/6/17506 

 2005/1730 

 2005-11-23 
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في اليوم المحدد للجلسة التي أشعرت بها الطاعن سلفا، وإنما  إذا لم تنطق المحكمة بالحكم

مددت فيها المداولة ثم نطقت به في جلسة لاحقة، ولم يثبت من وثائق الملف أنها أشعرت 

المتهم أو أنذرته للحضور فيها أو أنهت إليه تاريخها أو أنه حضرها أو مثل فيها، فإن أجل 

يتعين على المحكمة متى ظهر لها . حكم إليه طبقا للقانونالطعن لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ ال

أن تلغي الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة أن تتعرض لمناقشة الحجج التي عرضت ونوقشت 

أمام المحكمة الابتدائية ومن ضمنها شهادة الشهود الذين استمعت إليهم للقول بأن الظنين لم 

لب بالحق المدني، وبأن هذا الأخير استولى عليها يسلم ورقة الشيك الموقع على بياض للمطا

من مكتب الظنين، ومحكمة الاستئناف لما قضت بعكس ذلك، لكن من غير أن تستمع من 

مقبول،   جديد إلى تلك الشهاداة التي بقيت أيضا قائمة في الملف ولم تستبعدها بأي تعليل 

 . يكون قرارها منعدم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2003/2/3/284 

 2006/714 

 2006-06-28 

لئن كانت مسؤولية البنك المودع لديه شيك ضائع من أجل استخلاصه لفائدة زبونه هي 

ديه مطالبا ببذل العناية اللازمة للمحافظة على الشيك حتى مسؤولية عقدية، باعتباره مودعا ل

يتمكن الزبون في حالة إذا لم تؤد عملية الاستخلاص لنتيجة إيجابية من اتباع المساطر 

المخولة له قانونا في مواجهة الساحب، فإنه في حالة الضياع لدى البنك المسحوب عليه 

مسؤولية الأول مسؤولية تقصيرية رغم وجود  المسلم له الشيك من البنك المودع لديه، تبقى

التضامن بين المدينين لا يفترض، لذلك لما حكمت . رابطة عقدية بينه وبين الزبون الثاني

المحكمة على الساحب والبنك المسحوب عليه بأداء قيمة الشيكين على وجه التضامن دون 

 . بيان الأسباب الداعية لذلك، تكون قد عرضت قرارها للنقض

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2004/10/6/8718 

 2005/1039 
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 2005-07-20 

لئن لم يسمح قانونا للساحب بأن يتعرض على وفاء الشيك الذي سحبه لفائدة المستفيد منه ،فإن 

ثناء على المبدأ المذكور، ومؤداه، أنه بإمكان الساحب التعرض على وفاء المشرع أدخل است

من  271شيك سبق أن سحبه للغير في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

للشيك أو تزويره   مدونة التجارة، وهي حالات فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي 

يكون التعليل غير المنتقد في الوسيلة مرتكزا . التصفية القضائية للحاملأو حالتي التسوية أو 

حصول تزييف صارخ صاحبه ""على أساس قانوني مبررا للتعرض على الشيك بسبب 

إقرار قضائي فضلا على أن الشيك ذيل بالتوقيع قبل حصول الإضافة في قيمته الثابتة من 

لدالة على أن النزاع في القيمة حصل بعد خلال معاينة ظاهره وتصريحات أغلب الشهود ا

"" إجراء المحاسبة وفسخ الشركة وبالتبعية بعد كتابة الشيك ما دام الزمن مطابقا في الحالتين

وبذلك لم يتجاهل القرار المطعون فيه ما حسم فيه المجلس الأعلى من مطالبته للمحكمة 

 . يكبتحديد إحدى الحالات بدقة المبررة للتعرض على وفاء الش

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2004/2/3/1168 

 2005/749 

 2005-06-29 

الدعوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية تخضع من حيث التقادم لمقتضيات 

تتقادم دعاوى الحامل ضد (ة التجارة في فقرتها الأولى الناصة على أنه من مدون 295المادة 

) المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل

فإن  16/10/01ولم تقدم المطالبة بشأنهما إلا بتاريخ  1998ولما كان الشيكان سحبا سنة 

 .  لمؤسس على الشيكين للتقادم لم تخرق أي مقتضىالمحكمة التي قضت برفض الطلب ا

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 1995/6/6/17197 

 2002/1263 
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 2002-05-29 

رفعت عنه   لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، ولذلك فإن فعل تسلم شيك بدون رصيد 

من مدونة التجارة، وأن لذلك أثرا رجعيا ولو على  316صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 

 . من القانون الجنائي 5ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة طبقا للفصل 

ية التابعة المحكوم بردها، أصبحت بعد صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول الدعوى المدن

 . متأثرة بمآل الدعوى العمومية المقامة وخاضعة للقواعد المطبقة في مثل هذه النوازل

 ............................................................. 

 :  ملف رقم ال)  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 1995/6/6/17205 

 2002/1267 

 2002-05-29 

يكون القرار فاسد التعليل لما رفض طلب الطاعنة كمطالبة بالحق المدني باعتبار أنها تسلمت 

من المتهمة كمبيالات مقابل ثمن شراء السيارة، في حين أن تسليم شيك للدائنة يعتبر تسديدا 

يحق لممثل الطاعنة وفي . من مدونة التجارة 189لمبلغ تلك الكمبيالات وفق أحكام المادة 

احترام أحكام المادة المذكورة المطالبة بمبلغ الشيك أو بالتعويض عن الضرر اللاحق  نطاق

 . بها من جراء إدانة المتهمة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 1997/9/6/18856 

 2001/1042 

 2001-07-04 

تكون المحكمة قد بنت قرارها بمؤاخذة وعقاب الطاعن من أجل جريمة إصدار الشيك بدون 

رصيد على غير أساس عندما رفضت طلب إجراء خبرة في الخطوط للتأكد من التاريخ 

يعه عليه ،والحال الحقيقي لإصداره بعلة أنه لا مبرر للطلب المذكور مادام الطالب لا ينفي توق
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أصدره فيه والذي   أنه لم ينازع في توقيعه على الشيك وإنما ينازع في حقيقة التاريخ الذي 

 . يمكن المحكمة من وسيلة الحسم في الدفع بالتقادم

 ............................................................. 

 :  لف رقم الم)  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 1998/9/6/10794 

 2004/105 

 2004-01-21 

تكون قائمة جنحة إصدار شيك دون التوفر على مؤونة بمجرد ثبوت عدم وجودها وقت تقديم 

من مدونة التجارة المستدل بها إنما تجيز خفض أو إسقاط العقوبة  325الشيك للأداء، والمادة 

خلال أجل العشرين يوما من تاريخ تقديم الشيك الحبسية دون الغرامة في حالة توفير المؤونة 

للاستخلاص، ولم تقض بوجوبها وبالتالي يبقى تقدير ذلك لسلطة المحكمة ولا سبيل لانتقادها 

 . إن هي لم تعمل بذلك

 ............................................................. 

 :  رقم  الملف)  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 1999/1/6/1489 

 2002/2171 

 2002-11-20 

بخصوص المسؤولية الجنائية عن سحب  -إن المقتضيات القانونية الزجرية للشيك لا تميز 

ما بين وضعيتي الشخص الطبيعي عندما يسحب شيكاته الشخصية، أو  -الشيك بدون رصيد 

وأن انقياد . الشخص المعنويحينما يمضي شيكات غيره بتفويض منه، كحالة الوكيل عن 

من قانون  605تطبيقا للفصل )  محكمة النقض ( محكمة الإحالة لقرار المجلس الأعلى 

المسطرة الجنائية يتطلب منها تعليل القرار بأسباب واقعية وقانونية انطلاقا مما تستخلصه 

 . المحكمة من دراستها لوقائع القضية باعتبارها محكمة موضوع

  

 ............................................................. 
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 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 1999/10/6/1069 

 2002/1207 

 2002-06-13 

 –من القانون الجنائي  543حسب الفصل  –تطال عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد 

إنشائه، إذا ما استوفى باقي بياناته الأخرى، مادام ساحبه مصدره، ولو كان خاليا من تاريخ 

 . أصدره بدون رصيد وسوء نية، وتعامل به مع المستفيد منه على أنه شيك سليم في الشكل

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2000/2/3/301 

 2001/301 

 2001-02-07 

إذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه الساحب أو 

المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل حق المطالبة بنظير ثاني 

ع إذا نتج عنه ضرر أو ثالث في حالة ضياع الشيك فإن ذلك لا يعفيه من مسؤولية الضيا

وفي النازلة فإن الطاعن لم يدل بما يفيد أن الضياع كان بسبب خارج عن إرادته . للساحب

وأنه لم يكن بسبب إهماله وأن ما قام به من تصريح أمام الجهة المختصة وإخبار الساحب 

 . غير كاف وحده لإعفائه من المسؤولية المذكورة

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

  

 2000/6/6/13670 

 2000/3342 

 2000-12-20 
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التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تنجزه السلطة القضائية أو تأمر 

لوطني من قبل الضابطة القضائية في بإنجازه، وأن مجرد صدور مذكرة بحث على الصعيد ا

حق المتابع بتهمة إصدار شيك بدون رصيد لا ينقطع التقادم به مادام هذا الإجراء لم ينجز من 

طرف السلطة القضائية، فضلا عن أن تاريخها يعود إلى أكثر من عشر سنوات قبل تحريك 

 . الدعوى العمومية

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2000/6/6/5619 

 2003/1007 

 2003-06-04 

على الرغم من كون فعل إصدار شيك على سبيل الضمان قد تم في ظل القانون القديم فإن 

نصوصه المتعلقة  صدور القرار المطعون فيه في ظل قانون التجارة الجديد، الذي لا تتضمن

بالتعامل بالشيك تجريم فعل إصدار الشيك على سبيل الضمان، فإن القانون الجديد الواجب 

 . التطبيق هو الأصلح للمتهم

 ............................................................. 

 :  الملف رقم )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 2001/1/3/748 

 2002/331 

 2002-05-16 

الأداء  هو  99-98من قـانون المـالية لسنة  17إن الأداء الذي قصده المشرع في الفصل 

الذي يبرئ ذمة الملزم بالضريبة، وإن تقديم شيك إلى الخزينة العامة بدون رصيد لا يشكل 

ء في أداء بالمفهوم القانوني للنص الضريبي المشار إليه بصرف النظر عن مفهوم الأدا

 . القوانين الخاصة

 ...................................................... 

 .............................................................. 
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مركز النشر و التوثيق  - 75العدد  - 2012الإصدار الرقمي  -مجلة قضاء محكمة النقض 

   1283القرار عدد  199القضائي ص 

   2011نونبر  3ادر بتاريخ الص

 .  تجزئة الدعوى -تعدد  -طلب قضائي   1037/3/1/2011في الملف التجاري عدد 

ما دام المتضرر قد استهدف من مطالبه المدنية المقدمة في إطار الدعوى المدنية التابعة 

 الحصول على التعويض الجابر لكل الضرر اللاحق به من جراء اختلاس أمواله من الحساب

البنكي، فإنه لا يتأتى له سلوك دعوى أخرى أمام القضاء التجاري للمطالبة أمامه بتعويضات 

أخرى أحجم عن تقديمها أمام القضاء الجنائي، احتراما لمبدأ عدم تجزئة الدعوى بين 

 .  قضائين

  رفض الطلب 

  باسم جلالة الملك 

الاستئناف  ادر عن محكمةحيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الص

،أن الطالب  1589/10 في الملف عدد 1/2/2011بتاريخ  138التجارية بفاس تحت عدد 

ابتدائية بركان أصدرت بتاريخ  تقدم بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أن) ب(عبد الغاني 

مستخدم ) ع(، حكما قضى على المتهم محمد 5097/99في الملف الجنحي عدد  7/2/2003

درهم كتعويض وإرجاعه مبلغ  000.500البنك المطلوب بأدائه للمدعي مبلغ 

درهما، وإحلال الشركة العامة المغربية للأبناك محل المتهم في الأداء،  40،630.311.5

يبقى المدعي مستحقا للفوائد  وهذا الحكم الجنحي أيد استئنافيا، وبالنسبة للدعوى الحالية 

ت، ملتمسا الحكم على .من م 288ك تم اختلاسه عملا بمقتضيات المادة القانونية عن كل شي

المدعى عليهما البنك ومستخدمه المذكور بأدائهما على وجه التضامن تعويضا مؤقتا قدره 

درهم وانتداب خبير لتحديد المبالغ المختلسة، وحفظ حقه في تقديم مطالبه، وبعد  000.30

رية نوعيا، قضت برفض الطلب، أيد بمقتضى القرار صدور الحكم باختصاص المحكمة التجا

 . المطعون فيه

 :  شأن الوسيلة الأولى

يجب على  م، بدعوى أنه لم.م.من ق 345حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 

 .  الوسائل، واكتفى بتبنيه حيثية للحكم الابتدائي مما يعرضه للنقض

ي لم يجب عنها القرار، والذي لا يعيبه تبنيه لعلل لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين الأسباب الت

 .  الحكم الابتدائي، فهي على غير أساس في هذا الجانب وغير مقبولة في الباقي
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 :  في شأن الوسيلة الثانية

أنه "ت بدعوى أن المحكمة اعتبرت .من م 288حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 

  ، في حين التعويض"والفوائدلا يمكن الجمع بين التعويض 

المبلغ  الجنحي منح لجبر ضرر الفعل الجرمي، أما الفوائد فتمنح لتعويض عدم استغلال

 .  المودع بالبنك، والقرار بعدم اقتناعه بما ذكر يتعين نقضه

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما 

أن سلوك الطالب للدعوى المدنية التابعة، يمنعه من : "به تعليلا آخر جاء فيهاعتمدت لجان

المطالبة في إطار دعوى تجارية مستقلة بتعويض آخر عما تسبب له فيه الفعل الجرمي من 

، وهو تعليل يبرر "ضرر، وخاصة لما يكون الحكم الجنائي قد اكتسب قوة الشيء المقضي به

مة في منطوق قرارها، ما دامت الدعوى المدنية التابعة كانت لوحده ما انتهت إليه المحك

تهدف للمطالبة بالتعويض الجابر لكل ضرر، وإن كان الطالب أحجم عن المطالبة بتعويض 

ما في تلك الدعوى، فلا يتأتى له ذلك في سلوك دعوى أخرى، احتراما لمبدأ عدم تجزيء 

 .  قتضى والوسيلة على غير أساسالدعوى بين قضائين، وبذلك لم يخرق القرار أي م

  لأجـلـه 

 .  برفض الطلب) محكمة النقض ( قضى المجلس الأعلى 

    السيد عبد الرحمان المصباحي: المقرر -السيدة الباتول الناصري : الرئيس

 . السيد السعيد سعداوي: المحامي العام -

 ............................................................. 

مركز النشر و التوثيق  -  71العدد  - 2012الإصدار الرقمي  -مجلة قضاء محكمة النقض 

  351القضائي ص 

   683/10القرار عدد 

   2008/4/16:  المؤرخ في 

 .  2007/10/6/18094:  الملف الجنائي عدد 

 .  اعتماد نسخ الوثائق في المتابعة -جنحة عدم توفير مؤونة شيكات 
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يعتبر ناقص التعليل القرار القاضي بعدم قبول المتابعة من أجل عدم توفير مؤونة شيكات 

 .  لعدم إدلاء النيابة العامة بأصول الشيكات

  باسم جلالة الملك

  ا للقانون وبعد المداولة طبق)  محكمة النقض ( إن المجلس الأعلى 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في 

 .  من قانون المسطرة الجنائية 530و 528المادتين 

ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل 

واقعية والقانونية ولو في حالة البراءة وإلا كان باطلا وأن معللا تعليلا كافيا من الناحيتين ال

نقصان التعليل يوازي انعدامه وأن القرار المطعون فيه لم يبرز بما فيه الكفاية العناصر 

 .  والأسباب التي انبنى عليها عدم قبول المتابعة فكان بذلك ناقص التعليل ومعرضا للنقض

 .  ون المسطرة الجنائيةمن قان 370و 365بناء على المادتين 

  في فقرتها الثالثة 370في فقرتها الثامنة والمادة  365حيث إنه بمقتضى المادة 

من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية 

 .  والقانونيةوإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض

) المطلوبة( ن القرار المطعون فيه عندما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنينة حيث إ

من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات وحكم من جديد بعدم قبول المتابعة اقتصر في تعليل 

وحيث إن محكمة الاستئناف بناء على دراستها للقضية على ضوء ما جاء "ذلك على القول 

القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك تبين لها أن الحكم  في محضر الضابطة

الابتدائي قد جاء في غير محله لكونه ناقص التعليل لكون الشيكات الأصلية غير متوفرة 

  وغير

موجودة بالملف بالرغم من تكليف النيابة العامة لعدة جلسات للإدلاء بأصل الشيكات المتابعة 

  في" عه عدم قبول المتابعة لهذا السبببها الظنينة مما يتعين م

  حين أن أي طرف من أطراف القضية لم ينازع في صور الشيكات الموجودة

بالملف ولم يطعن فيها بأي طعن من الطعون مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر 

 على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض

 .  والإبطال
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  من أجله 

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة 

 في القضية عدد  2007الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع وعشرين مارس 

وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي  4608/1/05

 .  هيئة أخرى وأنه لا موجب لاستخلاص الصائرمتركبة من 

المطعون فيه أو  كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار

 .  بطرته

  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

الكائن بشارع النخيل بحي  )محكمة النقض ( بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

 محمد السفريوي رئيسا: الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة 

ومليكة  إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا: والمستشارين 

  كتاني وبحضور المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل

 .  ساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيزالنيابة العامة وبم

  الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

    .......................................................... 

مركز النشر و التوثيق  -  71العدد  - 2012الإصدار الرقمي  -مجلة قضاء محكمة النقض 

  353القضائي ص 

   683تعليق على القرار عدد 

 .  2008/4/16:  المؤرخ في 

  محمد السفريوي . ذ  18094/2007الملف الجنائي عدد 

الإدلاء بالوثائق أمام القضاء بصفة عامة )   محكمة النقض ( رئيس غرفة بالمجلس الأعلى 

لازم لإثبات والقضاء الجنائي بصفة خاصة عملية ذات أهمية بالغة وهذه الوثائق منها ما هو 

ومن أهم الوثائق التي . جرائم معينة ومنها ما هو ضروري لإثبات أو نفي واقعة أو فعل معين

الشيك وهو الورقة التجارية : يتم الإدلاء بها في القضايا الجنحية المتعلقة بالشيك بدون مؤونة 

يمثل حقا  المكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابل للتداول بالطرق التجارية

 .  موضوعه مبلغا من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع
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من  286المادة  وتأصيلا لقاعدة حرية الإثبات في المواد الجنائية التي تنص عليها مقتضيات

وسائل الإثبات ماعدا في  قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من

 365القاضي وفقا للبند الثامن من المادة  فيها بخلاف ذلك ويحكم الأحوال التي يقضي القانون

الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار  من نفس القانون المتعلق ببيان الأسباب

 .  تعرض للنقض والإبطال ولو في حالة البراءة وإلا

التي  316المادة  وخاصة وغني عن البيان أن جرائم الشيك كما نصت عليها مدونة التجارة

الجنائي لا تستلزم أية وسيلة  من القانون 545إلى  543حلت محل مقتضيات الفصول من 

معينة لإثبات جنحة عدم توفير مؤونة شيك لكن هناك ما يؤثرفي قيام هذه الجريمة ومن أهم 

  هذه المؤثرات عدم تقديم أصل

بدون    نة في جريمة إصدار شيكالشيك فهل يمكن أن تقضي المحكمة الجنائية بالإدا

لقد أجابت محكمة النقض  مؤونة دون أن يقدم إليها أصل الشيك سند الدعوى في الملف ؟ 

جواز القضاء بالإدانة في غيبة أصل الشيك  المصرية عن هذا السؤال في عدة أحكام مقررة

كون عقيدتها أصل الشيك لا ينفي الجريمة وللمحكمة أن ت وذلك عندما قررت أن عدم تسليم

الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت  في ذلك بكافة طرق

  إلى

 ) .  9/12/74بتاريخ  1052: طعن عدد (صحتها 

  كما قضت نفس محكمة النقض بأن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا

رائطه القانونية وللمحكمة أن ينفي وقوع الجريمة متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا ش

تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل 

كما قضت ( 26/4/60بتاريخ  707طعن (في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل 

في ذلك بكافة بأن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها 

طرق الإثبات ولما كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب للطعن 

بضم أصل الشيك فلا يعيب الحكم أن يدين المتهم استنادا إلى العناصر والأدلة المطروحة 

 .  ومنها محضر ضبط الواقعة الذي أثبت بما ورد فيه أن الشيك استوفى كافة الشروط الشكلية

بالمغرب إذ أنه منذ ) محكمة النقض ( ذا الفلك دارت أحكام وقرارات المجلس الأعلى وفي ه

مدة غير قصيرة وهو يطبق القواعد العامة للإثبات في الميدان الجنائي التي تتسم بحرية قبول 

جميع وسائل الإثبات لتكوين قناعة القاضي لكنه يحتكم إلى القوانين الخاصة والمبادئ العامة 

نون المدني لأنها الأصل كلما استوجب الأمر ذلك وفي هذا الصدد فإن القضاء في القا

  المغربي وأحكام اجمللس الأعلى تعتبر أن الإدلاء
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  بالوثائق الكتابية مقبولة لإثبات جريمة معينة شريطة أن تكون صحيحة الشكل

سوغ أن تكون من قانون الالتزامات والعقود ينص أنه ي 426وعلى سبيل المثال فإن الفصل 

 .  الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه

  ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم

 .  الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه

  ساحب الشيك هوومن هذا المنطلق وعلاقة بالقرار المطعون فيه فإن 

يتحقق    المدين الأصلي والشيك ورقة عرفية لا قيمة لها إلا بتوقيع الساحب ويجب أن

  البنك المسحوب عليه من مطابقة الإمضاء لنموذج التوقيع المودع لديه

ولا تأثير للدفع أمام المحاكم بأن الساحب لئن كان قد وقع الشيك فإنه لم يقم بكتابة بياناته إذا لا 

فقط يتعين أن يحمل . د في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحبيوج

الشيك توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤخذ به في التعامل 

وقد استقر الاجتهاد المقارن وكذا المجلس )  1/3/74بتاريخ  248طعن مصري عدد (

المغربي على أن التوقيع على بياض لا ينال من صحة الشيك حيث  )محكمة النقض ( الأعلى 

قرار (أن الساحب يكون قد فوض المستفيد في إدراج ما لم يدرجه في الشيك من بيانات 

أورد أنه  16/4/2008غير منشور صدر بتاريخ ) محكمة النقض ( حديث للمجلس الأعلى 

يك المعني وإن كل الخلاف حسب طالما أن الطاعن لا ينازع في سلامة التوقيع والش

تصريحه ينصب على قيمة المعاملة التجارية إلا أن توقيعه للشيك على بياض يعد تفويضا 

 ).  للمستفيد لإضافة باقي البيانات اللازمة بما فيها المبلغ

من قانون الالتزامات والعقود نص على أن من لا يريد الاعتراف بالورقة  431إن الفصل 

  يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه العرفية التي

  فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها، وهذه المقتضيات كذلك درج اجمللس

الأعلى وكثير من محاكم الموضوع على تطبيقها في الموضوع وذلك بعرض الشيك 

المتهم موضوع الشكاية على الساحب وتوضيح بياناته له خاصة مبلغه وتوقيعه وسماع دفوع 

حول ما إذا كان موقعه وساحبه بدون مؤونة أو مؤونة ناقصة وقد سبقت الإشارة إلى أن الدفع 

 .  المؤثر في هذا الصدد هو المتعلق بالتوقيع وكذا تاريخ الإصدار لاحتساب التقادم الجنائي

ر ويجب أن يكون الدفع جديا وغير مقدم على سبيل الاحتياط لأن ذلك له تأثير قوي على سي

  المسطرة فبالنسبة للتوقيع يجب أن يتشبث الساحب في
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  طعنه بعدم توقيعه على الشيك بواسطة طلب خبرة أو إجراء مسطرة الزور

من قانون المسطرة الجنائية وأن  587إلى  575الفرعي المنصوص عليها في المواد من 

مجرد نفي التوقيع لا يعتبر طعنا جديا فيه كما أن رفض النسخ المأخوذة من أصل الشيك لا 

يعتبر طعنا جديا لأن النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس 

رسميون المختصون بذلك قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون ال

فيالبلاد التي أخذت فيها النسخ ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة من الأصول 

 ).  من قانون الالتزامات والعقود 440الفصل (بالتصوير الفوتوغرافي 

  

شكاية إصدار  ولقد كان العمل في محاكم الموضوع قبل هذا التاريخ هو مطالبة المشتكي في

الشهادة البنكية بعدم وجود أو  مؤونة بإرفاق أصل الشيك بالشكاية بالإضافة إلىشيك بدون 

وإحداث في بعض المحاكم صدرت مباشر  كتابة الرصيد إلا أنه نظرا لصعوبات عملية

بأصل الشيكات بين يدي المستفيد والإدلاء مع الشكاية  وزارة العدل وتعليمات بالاحتفاظ

يها فأدى ذلك إلى نقاش لازال لم ينته إلى حد الآن وهو مصادق عل بالصور الفوتوغرافية

  ملف جنحي عدد 16/4/2008بتاريخ  683/10عدد (المرفق بهذا التعليق  موضوع القرار

المحكمة لها  إذ اعتبر القضاء أنه إذا كان الإدلاء بالصور مقبولا فإن( 18094/6/10/2007

  الوصول إلىوقبل . حق المطالبة بالأصول عندما يظهر لها ذلك

مناقشة هذا الرأي من خلال القرار موضوع التعليق يجب الإشارة إلى أن توحيد طرق 

ومساطر العمل هو الذي يساعد على استقرار الأحكام وتحقيق الأمن القضائي خاصة إذا 

تعلق الأمر بموضوع من الأهمية بمكان كما هو موضوع الشيك لما له من تأثير في الحركة 

إن تطبيق النصوص القانونية الصريحة بكيفية . العملية الاستثمارية في البلادالاقتصادية و

  سليمة كفيل بتحقيق الغايات المنشودة،

والاكتفاء بالنسخ  وهي أن لا ضروروة للمطالبة بالإدلاء بأصل الشيكات عند تقديم الشكاية

تهم في الطعن الجدي بحق الم المطابقة لأصلها في الملفات صحبة بقية الوثائق مع الاحتفاظ

وتطبيق المساطر المشار إليها أعلاه، وذلك  بإجراء خبرة أو الطعن بالزور في أصل الشيك

إذا اعتبر ما ذكرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  ما أشار إليه القرار موضوع التعليق

قبول اعتبرت أن عدم الإدلاء بأصل الشيكات يؤدي إلى عدم  نقصانا في التعليل عندما

  الإدلاء بصورة أو أصل الشيك في الشكاية ليس شرطا للمتابعة وأن الاقتناع المتابعة علما أن

سبقت الإشارة  الصميم للقاضي يمكن أن يتوفر بشتى وسائل الإثبات في الميدان الجنائي كما

من  440بمقتضيات المادة  وأن صور الشيكات المصادق عليها وسيلة إثبات مقبولة عملا
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أطراف القضية لم ينازع في صور   قانون الالتزامات والعقود خاصة وأن أي طرف من

 . بأي طعن من الطعون الشيكات الموجودة في الملف ولم يطعن فيها

 ........................................................ 

نشر و التوثيق مركز ال - 70العدد  - 2012الإصدار الرقمي  -مجلة قضاء محكمة النقض 

   2008/4/2:  المؤرخ في   1217القرار عدد  61القضائي ص 

   2006/3/1/1266:  الملف المدني عدد 

 .  الدفوع والرد عليها تعويض مناقشة -خطأ في إسم الزبون  -سحب دفتر الشيكات  -بنك 

  بمقتضى الدورية. البنك مقيد بالتعليمات الصادر له من بنك المغرب

نوفمبر  29المطبقة للاتفاقية البنكية الصادرة في  22/5/1980لمؤرخة في ا G83رقم 

وبما تسفر عنه الرسالة  المتعلقة بالوقاية والمحاربة لإصدار الشيكات بدون رصيد 1989

المغرب يطلب فيها رفع المنع عن زبونه  التي وجهها إلى بنك 30/5/1998المؤرخة في 

  الذي لم تصدر في حقه أية

 .  مخالفة

البنك لم يتدارك  والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض لما اعتبرت

المغرب بالخطإ في المنع وإخبار  الخطأ في حق زبونه مع أنه استدل بما يفيد إخبار بنك

دفوعه ومستنداته ولم ترد عليها تكون قد خرقت  دفاعه بالتحريات التي قام بها ولم تناقش

 .  قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه عللتالفصل أعلاه و

    باسم جلالة الملك

  في شأن الوسيلة الوحيدة  وبعد المداولة طبقا للقانون)  محكمة النقض ( إن المجلس الأعلى 

الاستئناف  حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة

أن شكري  2946/02 في الملف المدني 7/7/2005يخ بتار 2855بالدارالبيضاء تحت عدد 

زبون للبنك المغربي للتجارة  محمد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أنفا أنه

حسابين ؛ حساب تجاري وآخر عادي،  الخارجية وكالة الأسكندرية بالرباط، وأنه فتح بها

أو أية عملية مشينة حتى يسحب منه ولم يقم بأي فعل  وأنه انخرط معه منذ عشرين سنة خلت

زبون مثالي، إلا أنه فوجىء مؤخرا بسحب دفتر الشيكات منه دون  دفتر الشيكات بل هو

بسبب  إخبار، وبعد تردده على وكالته ووكالات أخرى طيلة السنة تقريبا لم يوافوه إعلام أو

مختلفة لاستجواب  هذا المنع إلا بعد أن كاتبهم رسميا عن طريق محاميه وتقدم بمقالات
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بوجود رقم واحد لبطاقتين وطنيتين  الوكالة قصد التعرف على سبب التوقف إلا أن رد البنك

مهامه، طالبا الحكم على البنك المغربي للتجارة  اثنتين المدعى وشخص آخر فيه تملص من

درهم تعويضا مسبقا، والأمر إلى إجراء خبرة حسابية  26000الخارجية بأدائه له مبلغ 

المادية والمعنوية اللاحقة به وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على  لتحديد قيمة التعويضات

 إدلاء المدعى بالمقال الإصلاحي أدخل بمقتضاه بنك المغرب في الدعوى طالبا ضوئها، وبعد

  الحكم على البنكين معا بالتعويضات المسطرة في المقالين بحضورالدولة

القضائي ووكيل  والداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني والعونالمغربية ووزارتي المالية 

وانتهاء الإجراءات قضت  الملك، وجواب المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية

درهم وإخراج  000.20شكري مبلغ    المحكمة على البنك المذكور بأدائه للمدعى محمد

فاستأنف البنك المحكوم عليه الحكم المذكور مثيرا  بنك المغرب وباقي الأطراف من الدعوى،

م وعدم الارتكاز على أساس .م.من ق 27المكاني وخرق الفصل  الدفع بعدم الاختصاص

 لأن الإجراءات التي قام بها الطاعن في علاقته مع المستأنف عليه قانونية وانعدام التعليل،

الشيكات  الحصول على دفتروسليمة حيث أصدر بنك المغرب في حقه قرارا بمنعه من 

غرامة مالية تبعا  وتوصل المستأنف بإشعار بذلك وملزم بالتقيد بمقتضياته تحت طائلة

 83/6المغرب رقم  للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وخاصة دورية والي بنك

بالوقاية ومحاربة إصدار  المطبقة للاتفاقية البنكية المتعلقة 22/5/1990المؤرخة في 

بأنه بعد توزيع " 3تنص في الفقرة  التي 1989فبراير  29كات بدون رصيد الموقعة في الشي

المؤسسات المبرمة للاتفاقية يتعين عليها داخل  بنك المغرب للائحة الممنوعين الجدد فإن

بلائحة المنع أن ترفض تسليم دفتر الشيكات، وأن البنك المستأنف  اليومين المواليين للتوصل

  سالة إلى بنك المغرب ينبهه فيها إلى الخطأ الذي تسرب ويطلب منه رفع المنعر قام بتوجيه

وإخراج محمد شكري من لائحة الممنوعين من حق استعمال دفتر الشيكات، وأن الفصل 

وما يليه من مدونة التجارة نص على عقوبات أشد صرامة من التي نصت عليها  312

والحكم تصديا برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه الاتفاقية طالبا إلغاء الحكم الابتدائي 

 .  وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فيه

وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم 

هو الذي أصدر قرارا بالأشخاص الممنوعين من وإن كان بنك المغرب "الابتدائي بعلة أنه 

استعمال دفتر الشيكات، فإنه كان على المستأنف عليه طالما أن هذا الأخير راجعه من أجل 

" إصلاح الخطأ تدارك الموقف وإخبار مؤسسة بنك المغرب قصد التراجع عن هذا القرار

نه أوضح في مذكرته فاعتبرت الطاعن بأنه لم يقم بأي مسعى لإصلاح الخطأ والحال أ

 المعززة بالوثائق أنه قام بمراسلة بنك المغرب بتاريخ  14/1/1999المؤرخة في 



 

328  

  

لرفع المنع من إصدار الشيكات على محمد شكري الذي لم تصدر في حقه أية  30/5/1999

أنه ليس  ، ومع  15/10/1997مخالفة وراسل دفاعه بذلك قبل سلوك هذه المسطرة بتاريخ 

وهو  G 6261هو الذي أخبر بنك المغرب بأن الشخص الذي يحمل بطاقة التعريف الوطنية 

نفس رقم البطاقة الوطنية لمحمد شكري ممنوع من إصدار الشيكات فإنه ملزم بالتقيد بهذا 

تحت طائلة غرامة  G/83المنع في اليوم الموالي لتوصله بلائحة المنع وفقا للدورية رقم 

 .  ذلك فإن التعليل المذكور فاسد ومخالف للواقع مما يعرض القرار للنقضمالية، ول

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بالرد على دفوع الأطراف 

لا "من مدونة التجارة يقضى بأنه  312ومستنداتهم التي استدلوا بها أمامها، وأن الفصل 

  له حساب بنكي أويحوز أن تسلم صيغ الشيكات لمن 

للاعتماد خلال  لوكيله غير تلك التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو

بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة  عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك

  كافية، ويتعين مراعاة مقتضيات هذه المادة من

وهو ما " الوفاء لا سيما من طرف بنك المغربطرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال ب

  يعني أن البنك الطاعن مقيد بالتعليمات الصادرة له من بنك

المغرب  المغرب، والثابت من وثائق الملف أنه في إطار التعليمات الصادرة له من بنك

للاتفاقية البنكية  المطبقة 22/5/1990المؤرخة في  G/83المذكور استدل بالدورية رقم 

  المتعلقة بالوقاية والمحاربة 1989نوفمبر  29مؤرخة في ال

التي وجهها إلى بنك  30/5/1998لإصدارالشيكات بدون رصيد وبالرسالة المؤرخة في 

  المغرب طلب فيها منه رفع المنع من إصدار الشيكات عن زبونه محمد

الذي لم تسجل في حقه أية مخالفة ونسخة من الرسالة  G 6261شكري الحامل للبطاقة رقم 

أخبره بالتحريات التي قام بها وما  15/10/1997الموجهة إلى دفاع المطلوب المؤرخة في 

أسفرت عنه من أن مؤسسة بنكية أخرى هي التي صرحت لدى بنك المغرب بالإخلال 

لتدخل الكتابي والشفوي وبا G 6261الصادرعن الحسن بن طاهر الحامل لبطاقتـه الوطنية 

الذي به قام لدى بنك المغرب من أجل تمكين المطلوب من إصدار الشيكات، والمحكمة 

مصدرة القرارالمطعون فيه لما اعتبرت البنك الطالب لم يتدارك الخطأ بإخبار بنك المغرب 

بالتراجع عن قرار منع المطلوب من إصدار الشيكات الذي استهدف شخصا آخر، فاعتبرته 

متغاضيا عن الخطأ في حق زبونه المذكور، مع أن الطالب استدل بما يفيد إخبار بنك المغرب 

بحصول الخطأ، في المنع للذي أصدره وطلب منه رفعه عن المطلوب، وبما يفيد إخبار 

ومستنداته   دفاعه بالتحريات والمجهودات التي قام بها إزاءه، ولم تناقش دفوعه 
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امها، ولم ترد عليها، تكون خالفت الفصل أعلاه وعللت قرارها المذكورة المستدل بها أم

 .  تعليلا ناقصا يعد بمثابة انعدامه وعرضته للنقض

 . على نفس المحكمة وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية

  لهذه الأسباب 

وإحالة القضية على نفس بنقض القرارالمطعون فيه ) محكمة النقض ( قضى المجلس الأعلى 

المحكمة المصدرة له لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقـانون، وتحميـل الطرف 

 .  المطلوب المصاريف

المطعون فيه أو  كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة الـتي أصـدرته إثـر القـرار

 .  بطرته

  بالتـاريخ المـذكور أعـلاهوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة 

وكانت الهيئة الحاكمة . بالرباط) محكمة النقض ( بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

الحنفـي : متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد العلوي اليوسفي والمستشارين الـسادة

بحضور و -سمية يعقوبي خبيزة  -محمد بن يعيش  -الحسن فايدي  -مقررا  -المساعدي 

 .  المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الـضبط الـسيد بوعزة الدغمي

  الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

 ...................................................... 

 ............................................................. 

مركز النشر و التوثيق  - 70العدد  - 2012الإصدار الرقمي  -نقض مجلة قضاء محكمة ال

    1222القرار عدد   65القضائي ص 

    2008/4/2:  المؤرخ في 

 .  2007/3/1/2619:  الملف المدني عدد 

  الحيازة المكسبة للملكية فقها -إثباتها  -الحيازة التصرفية  -حيازة 

   .  شروطها -

 .  تقبل الإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة شهودالحيازة التصرفية 
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المحكمة التي أخذت بشهادة اللفيف رغم رجوع بعض شهوده تكون قد اعتبرت أن الحيازة 

التصرفية ثابتة بشهادة الباقين من الشهود لأنهم ستة أنفار، ويقومون مقام الشاهد الواحد أمام 

 .  القضاء

ع للقول بسبقية البت بمقتضى حكم جنحي إلا إذا سبق .ل.من ق 451لا تتوفر شروط الفصل 

 للمدعي أن رفع دعوى مدنية تابعة، وقضت فيها المحكمة الجنحية سلبا أو إيجابا في 

الموضوع، وباقتصار الحكم الجنحي على الدعوى العمومية فإنه لم يبق مجال للدفع بسبقية 

 .  البت

ختلف عن الحيازة المنصوص على أحكامها في شروط الحيازة المكسبة للملكية في الفقه ت

وما يليه من قانون المسطرة المدنية لأن الحيازة المكسبة للملكية تختص  166الفصول 

بشروطها المعلومة في الفقه، وتختلف مدتها عما إذا كان المحوز عنهم أجانب عن الحائز أو 

  أقارب منه

  -166ا في الفصلين والمحكمة لما طبقت شروط الحيازة المنصوص عليه -

 .  م في نازلة الحال فإنها تكون ركزت قضاءها على أساس.م.من ق 167

للمحكمة في إطار الموازنة بين حجج الأطراف أن تستخلص منها الإثبات الذي تستند إليه في 

تبرير رأيها ولا تكون قد قلبت عبء الإثبات إذا استخلصت من تلك الحجج أن المدعى عليه 

 . حاز المدعى فيه قبل فعل أي إخلال من طرفه بحيازة المدعيلم يكن قد 

 ............................................................. 

مركز النشر و التوثيق  - 70العدد  - 2012الإصدار الرقمي  -مجلة قضاء محكمة النقض 

   239القرار عدد  223القضائي ص 

   2008/3/12:  المؤرخ في 

   2759/06و 1622/06الملف الإداري عدد  

 .  مسؤولية -شهادة خاطئة من الخزينة العامة  -عملية بنكية  -بنك 

   ).  نعم(اختصاص القضاء التجاري 

قيام الخزينة العامة للمملكة بعملية بنكية في إطار النشاط البنكي الخارج عن نشاطاتها 

كشخص من أشخاص القانون العام والتي تستخدم فيها الامتيازات المقررة للسلطة العامة 

ينزلها منزلة الشخص وينعقد الاختصاص بالبت في دعوى المسؤولية عما ترتب عن ذلك 
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ار المطعون فيه كان محانبا للصواب حين قضى باختصاص المحكمة للقضاء التجاري والقر

 .  الإدارية النوعي

  باسم جلالة الملك

 :  في الشكل  وبعد المداولة طبقا للقانون )   محكمة النقض( إن المجلس الأعلى 

ونيابة عن الدولة  حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه

  ية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير الماليةالمغرب

 الصادر بتاريخ 1880ضد الحكم عدد  19/5/2006والسيد الخازن العام للمملكة بتاريخ 

، والمفتوح له الملف 647/7/04عن المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم  27/12/2005

والاستئناف المقدم من طرف السيد الخازن العام للمملكة بتاريخ  1622/4/2/2006رقم 

جاءا  2759/4/2/2006ضد نفس الحكم المذكور والذي فتح له الملف رقم  1/8/2006

مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبولهما كما أن الاستئناف الفرعي المقدم من 

 . بالتبعية طرف المستأنف عليها عفيفة الاحرش مقبول كذلك

من قانون المسطرة المدنية ونظرا للارتباط تقرر ضم  110وبناء على مقتضيات الفصل 

 .  الملفين معا وشمولهما بقرار واحد

 :  في الموضوع 

حيث يستفاد من أوراق الملفين المضمومين ومن ضمنها الحكم المستأنف إن المستأنف عليها 

 13/7/2004المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ  عفيفة الأحرش تقدمت بمقال افتتاحي أمام

تقدم القابض المحاسب بمصلحة التسجيل والتمبر  23/11/2002تعرض فيه أنه بتاريخ 

بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد 

قضى بإدانتها بشهر  10/4/2003والذي أمر بمتابعتها، وقد أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 

 درهم مع الصائر فتم استئناف هذا الحكم  2000حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 

  

قرارا  4569/2003/20في الملف عدد  23/10/2000فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 

قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي ببراءتها بعدما تبين للمحكمة أن الرصيد كان 

  وكذا عند السحب في 29/4/2002را عند تحرير الشيك في متوف

،وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون والخزينة العامة هي السبب في خلق  2/5/2002

مسطرة جنحية وذلك بإصدارها شهادتين متناقضتين واحدة تفيد أن الرصيد ناقص والأخرى 
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عكس ذلك، وأنها عاشت في حالة رعب طوال سريان المسطرة وكانت مهددة بفقدان منصبها 

وتضررت كثيرا وأن الخزينة العامة هي المسؤولة عن كل ما حصل لها ملتمسة الحكم 

وبعد جواب الخزينة العامة وتبادل المذكرات . درهم 000.100لفائدتها بتعويض مبلغه 

ن وتمام الاجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية والردود وإجراء بحث مع الطرفي

مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض ما ) درهم 15000(لفائدة المدعية تعويضا قدره 

عدا ذلك وهو الحكم المستانف أصليا من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته وبالنيابة 

 .  العام للمملكة وفرعيا من طرف عفيفة الاحرشعن باقي المدعى عليهم ومن طرف الخازن 

 :  في أسباب الاستئنافين الاصليين 

حيث إن من جملة ما يعيب به المستأنفون الأصليون الحكم المستانف خرقه لقواعد 

الاختصاص النوعي، ذلك أن الطلب يخرج عن ولاية القضاء الإداري لكونه يرمي إلى 

للمستانف عليها من جراء خطإ الخزينة العامة للمملكة المطالبة بتعويض عن أضرار ترتبت 

بوصفها مؤسسة بنكية المتمثل في إعطاء شهادة بنكية بانعدام الرصيد ورفضها صرف الشيك 

 . بعلة عدم وجود المؤونة

حيث صح ما عاب به المستانف الحكم المستانف ذلك أن الخزينة العامة وهي تزاول النشاط 

تستعمل أساليب القانون الخاص وهو مدونة التجارة وتتصرف وفقا ) يةالعمليات البنك(البنكي 

 .  لقواعده مثل الاشخاص المعنوية الخاصة

يدخل في إطار  وحيث إن تسليمها لاشهاد بعدم وجود رصيد بحساب المدعية رغم وجوده

يستخدم فيها الامتيازات المقررة  النشاط البنكي الخارج عن نشاطاتها كشخص معنوي عام

دعوى المسؤولية عما ترتب عن ذلك للقضاء  لسلطة العامة وينعقد الاختصاص بالبت فيل

عندما قضى باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الدعوى  التجاري وأن الحكم المستانف

كان مجانبا للصواب وواجب الإلغاء مع الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية 

 .  النوعي للبت في الدعوى

   .  وحيث إن الاستئناف الفرعي أصبح غير ذي موضوع

  لهذه الأسباب 

: إلى  الملف  2759/4/2/2006بـضم الملـف رقـم ) محكمة النقض ( قضى المجلس الأعلى 

وشمولهما بقرار واحد وبإلغاء الحكم المـستانف والحكـم مـن جديد بعدم  1622/4/2/2006

 .  في الدعوىاختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت 

  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتـاريخ المـذكور أعـلاه
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وكانت الهيئة الحاكمة . بالرباط) محكمة النقض ( بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

سـعد : متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة 

  مقررا وعائشة بن الراضي والحسن بومريم ومحمد دغـبر أعـضاءغزيول برادة 

وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الحفاري 

 .  الزهرة

  الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

مركز النشر و التوثيق  - 70العدد  - 2012الإصدار الرقمي  -مجلة قضاء محكمة النقض 

 .  336القضائي ص 

 .  10/1580:  القرار عدد 

 .  2008/10/15:  المؤرخ في 

    2008/10/6/15193:  الملف الجنائي عدد 

 .  المعنويمسؤولية الشخص  -شيك بدون رصيد 

يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل حين قضى بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اسم 

الشركة وأن المتابعة تمت في حق المطلوب في النقض شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني 

للشركة، في حين أن وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيد أن هذا الأخير هو 

 للشيك موضوع المتابعة، وقد اعترف بذلك في جميع المراحل، الأمر الذي يجعل المصدر 

النيابة العامة إعمالا لمبدإ ملاءمة المتابعة تملك سلطة تحريك المتابعة ضد الساحب شخصيا 

  ،ويمكنها متابعته بصفته ممثلا للشركة

  

 .  صفته مشاركا في الجريمةالساحبة،كما يمكنها أن تتابع الشركة الساحبة وممثلها القانوني ب

  باسم جلالة الملك

  وبعد المداولة طبقا للقانون )  محكمة النقض ( إن المجلس الأعلى 
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المنصوص عليها في  نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية

 .  من قانون المسطرة الجنائية 530و 528المادتين 

 :  في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه 

  ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اسم

الشركة والمتابعة تمت في حق المطلوب في النقض يعتبر ناقص التعليل لكون هذا الأخير 

ل للشركة وهو ساحب الشيك الذي ملأه ووقعه وسلمه يصرح في سائر المراحل أنه هو الممث

بعدم قبول المتابعة يعتبر ناقص  للمستفيد بمعنى أنه المسؤول عن فعله والقرار الذي قضى

 .  التعليل وعرضة للنقض

 . ج.م.من ق 370و 365بناء على مقتضيات الفصلين 

من الناحيتين الواقعية حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما 

 .  والقانونية وان نقصان وفساد التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض

شركة (اسم الشركة  وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في

  في حين أن المتابعة تمت في حق حكيم) ساري ميدانيك

كممثل قانوني للشركة المذكورة في حين أن وثائق الملف الغيساسي شخصيا عوض متابعته 

وتصريحات المطلوب في النقض تفيد أن هذا الأخير هو المصدر للشيك موضوع المتابعة 

 وقد اعترف بذلك في جميع المراحل الأمر الذي يجعل النيابة العامة إعمالا لمبدأ ملاءمة 

صيا كما يمكنها متابعته بصفته ممثلا المتابعة تملك سلطة تحرير المتابعة ضد الساحب شخ

الشركة وممثلها القانوني (أن تتابع الساحبة ) أيضا النيابة العامة(للشركة الساحبة ويمكنها 

بصفته مشاركا في الجريمة مما يعتبر معه القرار الصادر بعدم قبول المتابعة والتعليل 

 .  المستند إليه فاسدا وناقصا وهو ما يعرضه للنقض

   .  النظر عن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقضوبصرف 

  من أجله 

في الملف  7/5/2008قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 

وباحالة القضية على نفس المحكمة لبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون  158/08: عدد

 .  وتحميل المطلوب الصائر

  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة وبه صدر القرار وتلي



 

335  

  

الكائن بشارع النخيل حي الرياض ) محكمة النقض ( الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

  بالرباط

  محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

الحنكاري ومليكة كتاني وبحضور  الحسين الضعيف مقررا وابراهيم الدراعي وعبد الباقي

المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط 

 .  السيدة السعدية بنعزيز

  الرئيس المستشار المقرر الكاتب

 ...................................................... 

 ............................................................. 

   7573: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  1018/5/1/2001: ملف اجتماعي عدد  1/10/2002: المؤرخ في  772القـرار عـدد 

خطأ  –رئيس وكالة بنكية إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك  –طرد تعسفي 

 ). نعم(جسيم 

الخطأ المنسوب للأجير الذي هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من 

الأفعال المشينة، خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة 

 . بنكية

 00 

 ............................................................. 

العدد   - 2004الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( على مجلة قضاء المجلس الأ

  772القـرار عـدد  228مركز النشر و التوثيق القضائي ص   59-60

   2001/1/5/1018: ملف اجتماعي عدد    2002/10/1: المؤرخ في 

خطأ  –زبناء البنك  رئيس وكالة بنكية إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد –طرد تعسفي 

 ). نعم(جسيم 
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الخطأ المنسوب للأجير الذي هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من 

الأفعال المشينة، خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة 

 . بنكية

نكي إن المحكمة حين اعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله والحال أن الموظف الب

 . يفترض فيه الثقة خاصة وهو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا

  وبعد المداولة طبقا للقانون بـاسم جلالـة الـملك

في النقض استصدر  حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب

لإشعار والإعفاء والعطلة التعسفي، وا حكما عن ابتدائية أنفا قضى له بتعويضات عن الطرد

  والأجرة، استأنفه هذا الأخير مثيرا أن

الأجرة التي اعتمدتها المحكمة ليست الأجرة الحقيقية وأن ما حكم به هو ضئيل جدا، كما 

استأنفته المشغلة ملتمسة الحكم برفض الطلب لارتكاب الأجير خطأ جسيما يتمثل في إصدار 

د الزبناء وبعد ضم الملفين أصدرت محكمة الاستيناف شيك بدون رصيد في حسابه لفائدة أح

درهم عن الطرد  000,830قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 

درهم عن الإعفاء ومبلغ  706,239درهم عن الإشعار ومبلغ  00,295.332التعسفي ومبلغ 

وهو . العطلة مع الفوائد القانونيةعن  28,691.27درهم عن الأجرة ومبلغ  66,040.17

 . القرار المطعون فيه بالنقض

 : في شان وسيلة النقض الثانية 

اعتبر أن  حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنالقرار لما 

سلوك الأجير والخطأ المرتكب من طرفه ليس له تأثير على عمله لدى مشغلته مستنتجة أن 

لك الفصل كان تعسفيا والحال أن شخصية الأجير المطلوب في النقض لها أهمية مؤثرة ذ

بصفته رئيس وكالة بنكية لدى الطاعنة ولم تعرها المحكمة أي اهتمام وكان ما استنتجته 

 . المحكمة من وقائع ثابتة هو استنتاج غير قانوني وجاء قرارها معرضا للنقض

على القرار ذلك أن الطاعنة دفعت بأن الخطأ المنسوب حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة 

للأجير الذي هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة 

خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة بنكية والمحكمة حين 

أن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة اعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله والحال 

خاصة وهو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا منزل منزلة انعدامه ومعرضا 

 . للنقض
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 . وبغض النظر عن بقية الوسائل المثارة

  لهذه الأسباب

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية ) محكمة النقض ( قضى المجلس الأعلى 

لمحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في على نفس ا

 . النقض الصائر

 . كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته

  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة ) محكمة النقض ( بالمجلس الأعلى بقاعة الجلسات العادية 

بشرى العلوي : رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : متركبة من السيد

مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيد محمد 

 . بنعلي وكاتب الضبط السيدة مليكة طيب

 ............................................................. 

 :  الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

  المدنية ا 5438

      94 3674ملف مدني  1994يوليوز  20الصادر بتاريخ  2598القرار 

إن دعاوي حامل الشيك ضد المظهر و ضد الساحب  -المظهر  -الساحب  –التقادم  –الشيك 

أو ضد غيرهما من الملتزمين تتقادم بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم انقضاء أجل تقديم 

 .  الشيك للأداء 

و دعوى الحامل إلى المسحوب عليه تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء أجل 

 .  تقديم السند للأداء 

 2598/1994 

 ............................................................. 

  48العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى 

  2598القرار  60مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

  94 3674ملف مدني  1994يوليوز  20الصادر بتاريخ 
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  المظهر -الساحب  –التقادم  –الشيك 

  إن دعاوي حامل الشيك ضد المظهر و ضد الساحب أو ضد غيرهما مـن

 .  الملتزمين تتقادم بمضي ستة أشهر ابتداء من يــوم انقضـاء أجـل تقـديم الشيك للأداء 

و دعوى الحامل إلى المسحوب عليه تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتــداء من يوم انتهاء أجل 

  . تقديم السند للأداء 

 المستفيد  –القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن دعوى النازلــة الـتي أقيمـت بـين المطلوب 

 .  و الساحب الذي هو الطالبة تتقادم بمضــي ثـلاث سنوات بدل ستة أشهر  –

أنظر مدونة التجارة ) (  1939 – 1 – 19من ظــهير  56الفصل ( يكون القرار قد خرق  -

 .  سبب ذلك و تعـرض للنقض ب)  

  باسم جلالة الملك

 ) ...  محكمة النقض ( إن المجلس الأعلى 

    و بعد المداولة طبقا للقانون

في النقض السيد  حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه و محتويات ملف النازلة أن المطلــوب

 السيد رئيس المحكمة دوكلاس سكوت تقدم بمقال من أجل إصدار الأمــر بـالأداء إلى

طالبة النقض شركة مراكش  الابتدائية بمراكش يدعي من خلاله أنه دائن للمدعى عليـها

درهم ملتمسا الحكم  00.530.22مبلغ  درهم قيمة ستة شيكات يحمل كل منــها 13518000

  له على المدعي عليــها بـالمبلغ المذكـور

مـا واجـب الاحتجاج دره 25درهـم و مبلـغ  518.13يضاف إليه مبلغ التعويض و قــدره 

 أمرا تحت عدد  10/1/84بعدم الدفع فأصدر السيد رئيس المحكمة المذكـورة بتـاريخ 

درهم بما فيه أصل الدين و  00.205.135قضى بأداء المدعي عليــها للمدعـي مبلـغ  17/84

 . المصاريف و رفض ماعدا ذلك 

لأن المشرع أوجب  ر مقبــول شـكلافاستأنفته المدعي عليها معللة استئنافها بكون الطلب غي

  قبل إقامة أية مطالبة قضائية لاستخلاص مبلغ شيك إقامــة

و  1939 –1 – 19من ظـهير  60و  59و  58بروتستو و ذلك وفق مقتضيات الفصول 

بالرجوع إلى ملف النازلة يتضح أن المستأنف عليه لم يقم بهذا الإجراء القــانوني مما يجعل 
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ل شكلا و بالتالي إبطال الأمر الذي ترتب عن طلبــه و القضاء برفض طلبه غير مقبو

الطلب، كما أن المستأنف عليه تقدم بطلبه لاســتخلاص مبـالغ لشيكات موضوع هذا الملف 

بصفة شخصية و بالرجوع إلى الشــيكات موضـوع الطلب يلاحظ بأنها شيكات مخططة و أن 

كات لأي شخص إلا إذا كان مؤسسة مصرفية و ذلك المشرع منع أن تــؤدي قيمـة هـذه الشي

و من حيث )  أنظر مدونة التجارة (  19/1/1939من  ظهير  42وفق مقتضيات الفصـل 

أبريل من سنة  30الموضوع فإن تواريـخ الشـيكات موضـوع الأمر المستأنف تتراوح بين 

من شهر ماي مــن نفـس السنة و قد مر على تاريخ إنشائها أكثر من سنة ونصف  3و  1982

و أن هــذه الشـيكات لم تعرض للوفاء و أن حق المستأنف عليه في المطالبة بالوفاء بمبلغ هذه 

  مــن 56،كما أن الفصل  19/1/1939من ظهير  29الشــيكات قد سقط اعتمادا على الفصل 

يجعل المطالبة قضائيا بقيمة الشيكات كتقادم ) ر مدونة التجارةأنظ(  19/1/1939ظهير 

  أشـهر، 6بمضي 

اثنين   كما أن هذه الشيكات مسحوبة من قبل شركة مراكش و لهذه الشركة متصرفــين

الالتزامات و  من قــانون 1025السيدان بلعباس و جورج إسرائيل و أن مقتضيات الفصل 

إلى الشيكات موضوع  فقة كافة المتصرفين بها و بالرجوعالعقود يقتضي لقيام الشركة موا

وحده و تعتبر بالتالي غير قانونية  هذا الملف يلاحظ أنها موقعة من قبــل جـورج إسـرائيل

  لإلزام العارضة بما تحتويــه و التمـس الحكـم

شيكات و بعدم قبول طلب الأداء شكلا و الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالوفــاء بمبلـغ ال

  بتقادم دعوى المطالبة بالوفـاء و عـدم قانونيـة الـتزام العارضـة

  بالشيكات و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم برفــض الطلـب و

بأن ما علل به المستأنف استئنافه لا يرتكز على ) المطلوب في النقض(أجاب المستأنف عليه 

المحتــج بها من طرف  19/1/1939من ظهير  60 – 59 – 58أساس ذلك أن الفصول 

 61المستأنفة ليست واردة بصيغة الوجـوب كمـا ادعتـه المسـتأنفة عكس ما جاء في الفصل 

من نفس الظهير و أن القضاء استرســل علـى هـذا المنوال و أنه سبق له أن تقدم لــدى 

المؤسسـة البنكيـة لاسـتخلاص المبـالغ المطلوبة إلا أنها رفضت ذلك بعلة أن الشيكات موقعة 

أنظر مدونة (  19/1/1939من ظهير  29من طرف شخص تـوفى و أن مقتضيات الفصل 

كذلك لم تنــص عـن جزاء بالنسبة لمخالفاتها طالبا في الأخير تأييد  المحتج بها) التجارة 

الأمر بالأداء المســتأنف و عقبـت المستأنفة طالبة النقض بمذكرة أكدت فيها دفوعاتها السابقة 

و أرفقتها بمحضـر الجمع العام المتعلق بها لإثبات و بيان متصرفيها، فأصدرت محكمــة 

قضــى  252/84ملف عدد  961قرار تحت عدد  17/5/84يخ الاسـتئناف بمراكش بتار

بتـأييد الأمر بالأداء المستأنف لعلة أن دفوعات المستأنفة لا ترتكز على أساس ذلــك أن 
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النزاع منحصر بين الساحب و المسحوب عليه لا ثالث لهما و بالتالي فلا حاجــة للاحتجاج 

من   56نسـبة لمـا أثـير مـن مقتضيات الفصل بعدم الدفع المثار من طـرف المسـتأنفة و بال

أنها تتعلق بالشيكات المظهرة للغـير أما )  أنظر مدونة التجارة (  19/1/1939ظهير 

الشيكات موضوع النزاع فتقادمها ثلاث سنوات و بالنسبة لما أثير مــن كـون الشيكات موقعة 

امت الشيكات المتضمنة للدين من طرف متصرف واحد أنه لا يعتد به اتجاه الاغيـار مـاد

 .  المطلوب موقعة بإسم الشركة المدعى عليها، و هــذا هو القرار المطعون فيه 

 :  حول الفرع الثالث من الوسيلة الثانية

(  19/1/1939مـن ظـهير  56حيث يعيب الفرع على القرار خــرق مقتضيـات الفصـل 

 أبريـل و 30بدعوى أن إنشاء الشيكات موضوع النزاع كانت ما بين )  أنظر مدونة التجارة 

و أن تاريخ مطالبة المدعي بأداء قيمة تلك الشيكات كـانت في يناير  1982ماي من سنة  3

الشيكات   و أن الفصل المشار إليه أعلاه يجعل المطالبة قضائيا بقيمــة  1984من سنة 

بة المدعــي قـد تقـادمت لمرور أكثر من سنة و تتقادم بمضي ستة أشهر لذلك تكون مطال

 من ظهير  56نصف على تاريخ إنشائها و أن محكمة الاســتئناف عندمـا اعتبرت أن الفصل 

لا يتعلــق إلا بالشـيكات المظـهرة للغير أما الشيكات ) أنظر مدونة التجارة (  19/1/1939

 56سنوات تكون قد خالفت مقتضيـات الفقرة الأولى من الفصل  3موضوع النزاع فتقادمها 

 .  المذكور و عرضت قرارها للنقض 

حقا لقد ثبت ما عابه الفرع على القرار ذلك أن الدعــوى الحاليـة تنـدرج تحت مقتضيات 

تتقادم دعاوي : " التي تنص علـى ما يلي 19/1/39من ظهير  56الفقرة الأولى من الفصل 

ك ضد المحولين و ضــد السـاحب و ضـد غيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر حامل الشي

علما بأن انقضاء هذا الأجل هو ثمانية أيام " ابتداء من يوم انقضاء أجل تقديم الشـيك للوفاء 

من الظهير إذا كان الشيك مسحوبا في المغرب و أن  29حسب ما نص عليه الفصــل 

 .  أكثر من سنة و نصف على تاريخ إنشاء الشيك  الدعوى لم تقــم إلا بعـد مضي

أعلاه في  56و حيث إن الدعوى التي تتقادم بمضي ثلاث سنوات قد نص عليها الفصــل 

أما دعوى الحامل ضد المسحوب عليه فتتقـادم بعد انصرام ثلاث "فقرته الرابعة بقوله 

أن المسحوب عليه البنك  و حيـث" سنوات ابتداء من يوم انتهاء أجل تقديم السند للوفاء

الشعبي ليس طرفا في الدعــوى و إنمـا طرفـا هامـا المستفيد المطلوب في النقض و الساحب 

 .  المذكور  56الذي هو الطالبة و من تمــة لا مجـال لتطبيق الفقرة الرابعة من الفصل 
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ـو ثلاث سنوات بدل و حيث إن القرار المطعون فيه لما اعتبر مدة التقادم في ملف النازلــة ه

(  19/1/1939من ظهير  56أشهر يكون قد خرق الفقرة الأولى من مقتضيات الفصـل  6

 . و بالتالي يكون معرضا للنقض ) أنظر مدونة التجارة 

على نفس  و حيث أن حسن سير القضاء و مصلحة المتقاضين يقتضيان إحالة القضيـة

 .  المحكمة 

  و من أجله

بنقض القرار المطعــون فيـه و إحالـة القضيـة و ) محكمة النقض ( قضى المجلس الأعلى 

.  الطرفين على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون و على المطلوب في النقــض بالصائر 

  و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعــلاه بقاعـة

 بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة تــتركب ) محكمة النقض ( الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

   :  مـن السادة

  رئيس الغرفة محمد بوزيان رئيسا

  محمد الخيامي مقررا -:و المستشارين

  عبدالخالق البارودي عضوا

 "  عبدالحق خالص 

 "  محمد واعزيز 

 .  و بمحضر المحامي العام أحمد شواطة ممثل النيابة العامة 

  عدة كاتب الضبط محمد بولعجول و بمسا

  

 ............................................................. 

 :  الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 5949 

  الغرفة التجارية

   597/94: الملف المدني عـدد 6/3/96: المؤرخ في 1343: القرار عدد
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 . وجوب إثبات–يم على بياضادعاء تسل–الشيك–

إن محكمة الاستئناف التي رفضت الطلب لم تخرق أي مقتضى قانوني، مادام قد ثبت لها أن 

الدعوى قد عززت بشيك لم ينازع الطاعن في التوقيع عليه، و إنما ادعى تسليمه للغير موقعا 

 .  على بياض دون أن يثبت ذلك

 1343/96 

.....................................................  

 ..........................................................    

    ............................................................. 

  التجارية 6959: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  888/92الملف التجاري عدد  8/3/2000المؤرخ في  375القرار عدد 

تحميل ) نعم(صرف الشيك لفائدة الغير مسؤولية البنك-شيك يحمل عبارة غير قابلة للتظهير

ومسطر تسطيرا خاصا والحال " غير قابل للتظهير"البنك مسؤولية صرفه لشيك يحمل عبارة

 . أنه غير قابل للصرف سوى لفائدة المستفيد شخصيا

أنظر (   19/01/1939من ظهير ) فقرة أخيرة ( 42-13كام الفصلين مسايرة القرار لأح

   -نعم  -) مدونة التجارة 

 375/2000 

 ............................................................. 

  التجارية 7517: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  543/3/2/2000:ملف تجاري عدد  7/2/01 :المؤرخ في  301القرار عدد 

 ). نعم(مسؤولية الحامل  -ضياعه  –شيك 

إذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه الساحب أو 

المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل حق المطالبة بنظير ثاني 

أو ثالث في حالة ضياع الشيك فإن ذلك لا يعفيه من مسؤولية الضياع إذا نتج عنه ضرر 

 . للساحب 

 301/2001 
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 ............................................................. 

 )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

    7803:   الرقم الترتيبي 

  التجارية

 .  122/3/1/2002: الملف التجاري عدد  12/3/2003:المؤرخ في  302: القـرار عـدد 

قيام  -رجوع الشيكات بدون أداء  -ل في الحساب توقف التحوي -بنك  -تسهيلات مالية 

 . نعم -المسؤولية البنكية 

اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم وضع التسهيلات المالية 

المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي في التشطيب عليها من لائحة 

ب الوطني للكهرباء، ورتبت على ذلك استبعاد مسؤولية البنك المؤسسات المقبولة لدى المكت

المطلوب عن تعويض الضرر اللاحق بالطالبة الناجمة عن فوات فرص العمل وتعويض 

  العمال وفقدان الأصل التجاري، في حين سبق لها بمقتضى قرارها

زبونتها، وعينت التمهيدي أن أثبتت خطأ البنك المتجلي في عدم وضع مبلغ القرض بحساب 

خبيرا لتقييم الأضرار اللاحقة بها، مما جاء معه قرارها متسما بعيب نقض التعليل وعرضه 

 .  للنقض

 302/2003 

 ............................................................. 

  61العدد  - 2004الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى 

  117مركز النشر و التوثيق القضائي ص  -

  302:  القـرار عـدد

  2003/3/12: المؤرخ في 

 .  2002/1/3/122: الملف التجاري عدد 

قيام المسؤولية -رجوع الشيكات بدون أداء-توقف التحويل في الحساب-بنك-تسهيلات مالية

 . نعم-البنكية
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اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم وضع التسهيلات المالية 

المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي في التشطيب عليها من لائحة 

المؤسسات المقبولة لدى المكتب الوطني للكهرباء، ورتبت على ذلك استبعاد مسؤولية البنك 

وتعويض   ض الضرر اللاحق بالطالبة الناجمة عن فوات فرص العمل المطلوب عن تعوي

العمال وفقدان الأصل التجاري، في حين سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي أن أثبتت خطأ 

البنك المتجلي في عدم وضع مبلغ القرض بحساب زبونتها، وعينت خبيرا لتقييم الأضرار 

 .  عيب نقض التعليل وعرضه للنقضاللاحقة بها، مما جاء معه قرارها متسما ب

  وبعد المداولة طبقا للقانون بـاسم جـلالـة الـملك

بواسطة دفاعها  من الطالبة شركة سيناج 01-5-11بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 

  الأستاذ محمد جمال، محام بالدار البيضاء، في مواجهة القرار

 :   في الملف التجاري عدد  01-1-22بتاريخ الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 

 329-95 

بناء على مذكرة جواب المطلوبة الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة دفاعها الأستاذ 

 . التصريح برفض الطلب الرامية إلى 02-4-24المودعة بتاريخ  -محام بالبيضاء -الأندلسي

 90-7-31حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 

وحدد مبلغ السلف  90-2- 26بدعوى تعرض فيها أنها وقعت عقد سلف مع المطلوبة بتاريخ 

في ستمائة ألف درهم على أساس ضمانة قدمتها المدينة في شكل رهن على عقارها، وأنه 

من حسابها البنكي عند المطلوبة اعتقادا منها أن الأخيرة نفدت على إثر ذلك سحبت شيكات 

التزامها بوضع مبلغ القرض المتفق عليه بالحساب، غير أنها رجعت دون أداء، الأمر الذي 

تضررت من جرائه، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار وحفظ حقها 

بتاريخ  -آنفا-محكمة الابتدائية بالدار البيضاءفي تقديم طلب التعويض بعد ذلك فأصدرت ال

حكما تمهيديا بإجراء الخبرة المطلوبة أنجزها الخبير الغالي خدير الذي حدد قيمة  14-6-91

درهم وعلى إثرها تقدمت الطالبة بطلب رام إلى الحكم على  802.230.1الأضرار في مبلغ 

مبلغ مائة ألف درهم كتعويض، فأصدرت المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور فضلا عن 

المحكمة الابتدائية حكما قطعيا قضى على المطلوبة بالمصادقة على تقرير الخبرة وأدائها 

المبلغ المحدد فيها، ورفض باقي الطلبات، وعلى إثر استئنافه ممن المحكوم عليها أصدرت 

 ابية عهد بها للخبير بإجراء خبرة حس 95-4-27محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بتاريخ 

 محمد الطاهري الذي حدد قيمة التعويض المناسب المستحق للطالبة في مبلغ 
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وعلى  96-10-10درهم، ثم أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث بتاريخ  00,382.684.1

  إثر إنجاز البحث أصدرت محكمة الاستئناف القرار

  

مبلغ التعويض المستحق في خمسة  المطعون فيه القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحصر

 . آلاف درهم

 . انعدام التعليل فيما يهم الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني،

ناقشت  95 --427ذلك أن المحكمة بمقتضى قرارها الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ 

ع .ا.ق 263الابتدائي تطبيقا للفصل المسؤولية وجعلتها على عاتق المطلوبة تأكيدا للحكم 

،وأن المحكمة في نطاق تبرير وإثبات نوع الضرر اللاحق بالطالبة من جراء خطأ المطلوب 

الذي حددت مهمة الخبير في البحث عن السبب الذي أدى بمكتب الكهرباء على إلغاء 

بير نوع الترخيص وما إذا كانت الطالبة قد دفعت شيكات عادت دون أداء وأن يحدد الخ

الأضرار اللاحقة بالأخيرة من جراء عدم تنفيذ المطلوب لالتزامه وبيان قيمة التعويض عن 

تلك الأضرار، وأن الخبير المعين السيد الطاهري أجاب على تلك النقط بأن السبب المباشر 

لفسخ الترخيص الممنوح للطالبة من المكتب المذكور كان توقفها المفاجئ عن إنجاز الأشغال 

لتي كلفت بها من طرف الأخير إبان تعاقدها مع المطلوب لتتمكن من التوفر على السيولة ا

النقدية الكافية للإنفاق على الأشغال فيكون قد أجاب على هذه النقطة وأظهر أن الفسخ هو 

السبب المباشر لتوقف الطاعنة عن النشاط، وأن تعاقد الطالبة مع البنك المطلوب كان لهذا 

ها جميع الضمانات، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية كما أثبته القرار التمهيدي الغرض بوضع

الاستئنافي وإخلاله كان هو السبب المباشر في عدم إنجاز الأشغال الذي كان بدوره السبب 

في سحب الرخصة، غير أن المحكمة استبعدت الأضرار الناتجة عن هذا السحب قيمتها 

  باشرا في توقف النشاط دون أنبالقول أنها ليست سببا م

ويجعل  تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعتبر معه نقصانا في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه،

 . القرار عرضة للنقض

  حيث تبين أن المحكمة سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ

عدم وضع  ابت والمتمثل فيث) المطلوب(أن خطأ البنك "في النازلة أن اعتبرت  27-4-95

المدفوعة من طرف الأخيرة  مبلغ القرض بحساب الطاعنة رغم تعهده بذلك ورجوع الشيكات

السيولة المالية التي تمكنها من تنفيذ  دون أداء، وأن من شأن ذلك أن يؤدي لحرمانها من

لتي لحقت يبقى معه البنك مسؤولا عن الأضرار ا التزاماتها في حدود المبلغ المقترض مما

وأمرت استنادا على ذلك بإجراء خبرة لتحديد " البنك لالتزاماته الطاعنة نتيجة عدم احترام
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 اللاحق بالطالبة من جراء عدم تنفيذ المطلوب لالتزاماته العقدية، غير أن   مدى الضرر

عدم وضع  المحكمة اعتبرت بمقتضى القرار القطعي المطعون فيه أن المطلوبة لم تثبت أن

في التشطيب على  سهيلات المالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان السبب الرئيسالت

للكهرباء ورتبت على ذلك استبعاد  الطالبة من لائحة المؤسسات المقبولة لدى المكتب الوطني

بالطالبة الناجم عن فوات فرصة العمل وتعويض  تحميل المطلوب تعويض الضرر اللاحق

  العمال وفقدان الأصل

البنك  لتجاري، في حين سبق للمحكمة بمقتضى القرار التمهيدي المذكور أن ثبتت خطأا

الأضرار اللاحقة  العقدي بعدم وضعه مبلغ القرض في حساب الطالبة، وعينت خبيرا لتقويم

مكتوفة في مواجهة الأشغال  بها، هذا الأخير الذي أبرز في تقريره أن شركة سيناج أصبحت

بشطبها من قائمة المقاولات المعتمدة من  المكتب الوطني للكهرباء يقومالكهربائية مما جعل 

الذي اعتمد التعليل المذكور قد أتى متسما بما عابته  طرفه، فيكون القرار المطعون فيه

 . التعليل، عرضة للنقض الوسيلة من نقصان

 .  حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة

  الأسبابلهذه 

 بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار) محكمة النقض ( قضى المجلس الأعلى 

المحكمة  وإحالة الملف على نفس 95-329في الملف التجاري  01-1-22البيضاء بتاريخ 

 . للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيأة أخرى

 . تحميل الصائر للمطلوبة

المطعون فيه أو  سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكمكما قرر إثبات حكمه هذا في 

 . بطرته

    وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

محكمة ( العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

  وكانت الهيئة الحاكمة) النقض 

 :  ئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادةمتركبة من ر

وحليمة بن مالك  وعبد اللطيف مشبال مقررا وعبد الرحمن مزور وعبد الرحمن المصباحي

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق

 . موجب
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 ............................................................. 

  التجارية 8366: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  660/2002: الملف التجاري عدد  23/6/2004:المؤرخ في  760القـرار عـدد 

حق  -تمسك الساحب بعدم إجراء الاحتجاج بعدم الدفع  -إجراء الاحتجاج  -شيك بدون مؤونة 

 ) . لا(مطلق 

لا يجوز للساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أن يواجه الحامل بسقوط حقه لعدم إجراء 

 .  الاحتجاج باعتباره مدينا أصليا وضامنا للوفاء

 760/2004 

 ............................................................. 

  الجنائية 2901: الرقم الترتيبي  )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

شيك بدون رصيد،، الغرامة (.....) ملف جنائي (.....) الصادر بتاريخ(.....) القرار 

 .  ،،،ظروف التخفيف،، لا 

قل ت  على ألا ) . أنظر مدونة التجارة ( ج .من ق 543تفيد العبارة الواردة في الفصل 

 . الغرامة عن قيمة الشيك 

التأكيد على عدم إمكانية النزول بالغرامة عن مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص حفاظا على 

 .  التعامل بالشيكات و زجر التلاعب في إصدارها

 00 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

  الجنائية 2094:   الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

في الملف الجنحي  1978فبراير  16الصادر عن الغرفة الجنائيـة بتاريخ  488القرار رقم 

 .  47055رقم 

الذي حرر و سلم فيه القـاعدة مكان اقتراف جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان 

الشيك بدون رصيد فتختص المحكمة التي يقع ذلك المكان في دائرة نفوذها بالنظر في تلك 

 . الجريمة



 

348  

  

 . باسم جلالـة الملك بناء على طلب النقض 

 488/1978 

 ............................................................. 

  الجنائية 2887:   الرقم الترتيبي )  قض محكمة الن( اجتهادات المجلس الأعلى 

 (.....) . ملف جنائي رقم (.....) الصادر بتاريخ(.....) القرار 

يتحقق سوء النية العنصر الأساسي لقيام جريمة إصدار شيك . شيك بدون رصيد سوء النية

 . بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بأنه لم يكن له رصيد وقت إصداره 

بمقتضى   لملك بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السابق الذكر باسم جلالة ا

 (.... تصريح أفضى به بتاريخ

 48/1979 

 ............................................................. 

  الجنائية 3359:   الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  65640ملف جنائي  1983مارس  28الصادر بتاريخ  1807القرار 

 . تاريخ إنشائه … الشيك بدون رصيد 

إذا كان الشيك لا يحمل تاريخ إنشائه فإنه يحمل تاريخ تقديمه للوفاء و هو تاريخ مفترض 

لإنشائه تكون المحكمة قد أبرزت عنصر سوء النية في إصدار الشيك بدون رصيد حين 

  اعترف بأنه سحب الشيك دون أن يكون له  رصيدصرحت بأن المتهم 

 1807/1983 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

  الجنائية 3775:   الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  10509ملف جنحي  1984يناير  19الصادر بتاريخ  535قرار ال

 . السبب … شيك … تكييف … جنح 
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للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق تكييف الأفعال المحال عليها مقترفوها التكييف 

 .  القانوني الصحيح و ليست مقيدة بالمتابعة في هذا المجال

 . يكون له مجال بالنسبة للمطالب المدنية وحدها  إن سبب الالتزام بالنسبة للشيك إنما

 535/1984 

  

 ............................................................. 

-37العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى 

  535القرار  195مركز النشر و التوثيق القضائيي ص  -  38

  10509ملف جنحي  1984 يناير 19لصادر بتاريخ ا

  السبب... شيك ... تكييف ... جنح 

عليها مقترفوها التكييف  للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق تكييف الأفعال المحــال

 .  هذا المجال القانوني الصحيح و ليسـت مقيـدة بالمتابعـة في

المدنية وحدها أما  يكون له مجال بالنسبة للمطـالبإن سبب الالتزام بالنسبة للشيك إنما 

  الجريمة فهي قائمــة علـى كـل حـال مـتى توفـرت

 .  عناصرها

  عدم إشارة القرار إلى أن المتهم كان آخر مــن تكلـم لا يـترتب عنـه

 .  البطلان

  باسم جلالة الملك

  لقانونو بعد المداولة طبقا ل)  محكمة النقض ( إن المجلس الأعلى 

 .  بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض

  586و  352و  347في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصــول 

و القانونية  من قانون المسطرة الجنائية انعدام الأساس القانوني و تحريف الأسباب الواقعيـة

  ة المنسـوبة إلىذلك أن القرار المطعون فيــه غـير وصـف الجريمـ
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إنما تكون  العارض في حين أن المحكمة الجنحية ليست لها الصلاحية و صلاحية التكييــف 

كمـا أن تكييف الفعل ) عدل ( من قانون المســطرة الجنائيـة  487في الجنايات طبق الفصل 

( من القانون الجنائي  543المنسوب إلى العارض بالجريمة المنصوص عليــها في الفصـل 

 .  يقتضي وجود سبب الالتزام)   من مدونة التجارة 316أنظر المادة 

  حيث إنه من جهة فالمحاكم تحال عليها الأفعال المخالفة للقــانون و هـي

غير ما  التي تعطيها الوصف القانوني الصحيح و المشرع عبر في قانون المسطرة الجنائية

  بالجريمة المنصوص عليــها في الفصـل الـوارد فيمرة بالفعل و لم يعبر 

إذا كـان ) : " عدل ( مثلا من قانون المسطرة الجنائيــة  381المتابعة فقد ورد في الفصل 

بعده إذا تبين أن الفعل مجــرد  ) عدل (  402وفي الفصل ..." الفعل غير منسوب إلى المتهم

و كــذا الشأن ..." لفعل له صفة جنحة تأديبيةإذا تبين أن ا"  403و في الفصل .." مخالفة 

 و لذا فإن المحكمـة)  عدل ( من القانون المذكور  414و  413و  412بالنسبة للفصول 

  الجنحية أيضا من حقها تكييف الفعل الــذي يدخـل في اختصاصـها التكييـف

ابعــة في هذا المناسب و تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق و هي غير مرتبطة بالمت

 .  المجال

و من جهة أخرى فإن البحث في سبب الالتزام بالنســبة للشـيك إنمـا يكون للمطالب المدنية 

وحدها أما بالنسبة للجريمة فهي قائمة علــى كـل حال متى توفرت عناصرها مما تكون معه 

 .  الوسيلة على غير أساس

  لمتخذة من خــرق الفصـولو في شأن وسيلة النقض الثانية بكافة فروعها ا

ذلك أن القرار المطعــون فيـه لم ) عدل ( من قانون المسطرة الجنائية  586و  352و  347

يشر إلى أن العارض كان آخر من تكلم و لم يتطرق لمكان الوقائع و تاريخها،و هـل للمتهمين 

لطلبات المدنية المقدمة سوابق أم لا ؟ و لم تستمع المحكمة للمشــتكية و لم تسـتدعها،ألغـت ا

ضد العارض دون بيان ذلــك الإلغـاء و قـد حكمـت للمطالبة بالحق المدني على غير 

العارض بمبلغ الشيكات و تعويض آخر في حــين أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة لا 

 .  يكون إلا للمتضــرر و المحكـوم فائدتـها ليست هي المستفيدة من الشيكات

ه من جهة أولى فإن القرار المطعون أشار إلى أن الظنين كــان آخـر من تكلم على أن حيث إن

 .  عدم الإشارة إلى ذلك لا يترتب عنه البطلان
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الرابعة من   و حيث من جهة ثانية فإن ما أوجب القانون ذكره بمقتضى الفقرتين الثالثـة و 

تبر شكلية جوهريـة و لا يدخل في لا يع)  عدل ( من قانون المسطرة الجنائية  347الفصل 

 .  الحالات ـ التي ترتب البطلان عن الإخلال بها

و من جهة ثالثة فإن عدم استدعاء المشتكية و إلغاء مطالبها و الحكم لهــا على غير العارض 

بتعويض مدني أمر يتعلق بالغير و لا مصلحة للعارض في إثارتـه مما تكون معه الوسيلة 

 .  رعين الأول و الثــاني و غـير مقبولـة في الباقيغير جدية في الف

  لهذه الأسباب

المودع صار ملكا  قضى برفض الطلب المرفوع من المحمد ـ حميد بن الحسن و بأن المبلــغ

 .  لخزينة الدولة

العام السيد  الرئيس السيد أمين الصنهاجي،المستشار المكلف السيد التونسي،المحــامي

 . العراقيمورينو،المحامي 

 ............................................................. 

  الجنائية 4179: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

بدون … الشيك  14601/85ملف جنحي  1986يوليوز  17الصادر بتاريخ  5611القرار 

ب مرتكب جريمة إصدار الشيك بدون يعاق. لا … ظروف التخفيف … الغرامة… رصيد

رصيد بعقوبة الحبس و بالغرامة على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد 

لا يجوز أن تمنح ) من مدونة التجارة  316أنظر ( من ق ج  543و  540الفصلان "الناقص 

 . ظروف التخفيف بشأن الغرامة 

 5611/1986 

 ............................................................. 

 )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

  الجنائية 4407: الرقم الترتيبي 

   .  86-10001ملف جنائي  1987دجنبر  10الصادر بتاريخ  8922القرار 

 .  سحب الرصيد… الشيك بدون رصيد … عناصره… النصب … الدعوى المدنية التابعة 
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يهم الدعوى المدنية التابعة و لا أثر له على الدعوى )  عدل ( ج .م.من ق 11إن الفصل 

العمومية التي يمكن إثارتها في كل الأحوال سواء قدم الطلب المدني أمام المحكمة المدنية أم 

 .  لا

 8922/1987 

 ............................................................. 

  4401: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( لى اجتهادات المجلس الأع

 .  86-16629ملف جنحي  1987أكتوبر  29الصادر بتاريخ  7280الجنائيةالقرار 

  إثبات … شيك على بياض … تحريكها … الدعوى العمومية 

لإن كان للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية فإن مباشرتها بعد ذلك يعتبر من عمل * 

و حدها و المحكمة حين اعتبرت أن استئناف المطالب بالحق المعني المثير النيابة العامة 

 .  المدني تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما للدعوى العمومية مقصورا على الجانب

 7280/1987 

 ............................................................. 

  41العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى 

  7280القرار  210مركز النشر و التوثيق القضائي ص  -

  1987أكتوبر  29الصادر بتاريخ 

  86-16629ملف جنحي 

  إثبات... شيك على بياض ... تحريكها ... الدعوى العمومية 

    اشرتها بعد ذلــكلإن كان للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية فإن مب

يعتبر من عمل النيابة العامة و حدها و المحكمة حين اعتبرت أن اســتئناف المطالب بالحق 

المعني المثير للدعوى العمومية مقصــورا علـى الجـانب المدني تكون قد طبقت القانون 

 .  تطبيقا سليما

  ثاني مـنادعاء تسليم الشيك على بياض يجد أساسه القانوني في الفصل ال

قانون الشيك الذي يجعل الشيك منعدما إذا لم يتضمن الأمر الناجز بــأداء مبلغ من المال إلا 

 .  أن الطاعن لم يثبت هذه الواقعة
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  بـاسم جلالة الملك

  و بعد المداولة طبقا للقانون)  محكمة النقض ( إن المجلس الأعلى 

  و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض

من قانون  633في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخـذ مـن خـرق الفصل  

 )  .  عدل ( المسطرة الجنائيــة 

 بدعوى أنه يتجلى من نسخة الحكم الاستئنافي أن المحكمة تصدت للبــت في الدعوى 

بذلك مقتضيات  العمومية الأصلية قبل البت في الادعاء المباشر بالزور و استعماله مخالفـة

المذكور الذي ينص على أن الادعاء بالزور إذا كــان مسالة عارضة طرأت  633الفصل 

أثناء دعوى جارية بتت بعد استشــارة النيابـة العامـة في تأخير الدعوى المدنية الشيء الذي 

لأصلية يتبين منه أن المحكمة ملزمــة أولا بـالتصدي للمسألة العارضة قبل البت في الدعوى ا

، و أن الحكــم الابتدائـي بعـدم تصديه لهذه الأوليات يكون قد خرق الفصل المذكور و 

 .  معرضا للنقض

فإنه لا يقبـل من أي ) عدل ( من قانون المسطرة الجنائية  587لكن حيث إنه وطبقا للفصل 

كان أن يدلي كوسيلة للنقض بموجبات إبطال اندمجت في الدعــوى أمـام المحكمة الابتدائية و 

لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف ، و أنه لا يستخلص مــن القرار المطعون فيه و من باقي 

لا يستخلص من القرار وثائق الملف ما يفيد أن الطالب أثار أمام محكمـة  الاستئناف ، و أنه 

المطعون فيه و من باقي وثائق الملــف ما يفيد أن الطالب أثار أمام محكمة الاستئناف ما نعاه 

من قانون المسطرة  633في وسيلته علــى الحكـم الابتدائي بعدم احترام مقتضيات الفصل 

 .  ، لــذا يكون الفرع على غير أساس) عدل ( الجنائية 

  

من قانون المسطرة  لثاني من نفس الوسيلة المتخذة من خرق الفصل الثـانيفي شأن الفرع ا

 ) .  عدل ( الجنائية 

  بدعوى أن الحكم الاستئنافي حين تطرقه للشكاية المباشرة اعتبر أن الدعـوى

العمومية المتعلقة بها أصبحت نهائية لعدم استئنافها من طرف النيابة العامــة و اعتبر 

لها مقتصرا على جانبها المدني فقط ، و أن هذا التعليـل لا ينسجم مع استئناف العارض 

النصوص القانونية المنظمة للادعاء المباشر ، و كذا إلى اســتئنافه لأن الفصل الثاني 

المذكور يوضح بأن الادعاء المباشر هو إثارة الدعوى العموميـة من طرف الشخص 
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طة اســتئنافها دون أن يكون لموقف النيابة المنصوص المتضرر الذي يملك تحريكها و سل

العامة أي تأثير عليها و أن عــدم اسـتئناف النيابـة العامة لا يؤثر على استئناف المثير لها ، و 

أنه بناء على ذلك فإن قصر اســتئناف العارض على الجانب المدني فقط يشكل قصــورا في 

 .  يقتضي نقض القرارفـهم ماهيـة الاسـتدعاء المباشر الشيء الذي 

نص على أنه  لكن حيث إنه بالرجوع ، إلى الفصل الثاني المحتج به في الوسيلة يتبـين أنـه

  يمكن للشخص المتضرر أن يقيم الدعوى العمومية طبق الشــروط

فإن اسـتئناف )  عدل ( من نفس القانون  410المحددة في هذا القانون، و أنه وطبقا للفصل 

المدني يقصر نظر محكمة الاستئناف علــى مصـالح اسـتئناف المدنية و يتيح  المطالب بالحق

 .  لهذه المحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الخسارة المدعــى بها 

و حيث إنه اعتمادا على الفصلين أعلاه فإنــه و إن كـان للمتضـرر حـق تحريك الدعوى 

ن عمل النيابة العامــة و حدها ، و المحكمة العمومية فإن مباشرتها بعد ذلك يعتبر م

الاستئنافية حينما اعتبرت أن استئناف المطالب بالحق المـدني المثير للدعوى العمومية 

ابتدائيا مقصورا على الجانب المدني تكون قــد طبقـت النصوص القانونية تطبيقا سليما و 

 .  أساسراعت القواعد الأساسية لها لذا يكون الفــرع على غير 

خرق الفصل  و في شأن الوسيلة الثانية في فرعها الأول المتخذ من نقصــان التعليـل و

تطرق للشكاية المباشرة  الخامس من ظهير المحاماة ، بدعوى أن القرار المطعون فيه حينمـا

سبقت الإشارة إليه و غير مقبولة شكلا  اعتبرها غير مقبولة بالنسـبة للدعـوى العموميـة كمـا

لعدم توفر دفاعه على توكيل خاص لإنكار خط اليد  لعدم انتصاب العارض طرفا مدنيا فيــها 

  ، و أن هذا التعليـل غـير

ليست   منتج من ناحية كما و أنه من ناحية أخرى ناقص لأن المطالبــة بـالحق المـدني 

( ما يفهم من الفصل الثاني من قــانون المسطرة الجنائية شرطا حاسما في الدعوى المباشرة ك

على الرغم من أن العارض طالب سحب الشــيكات المتـابع بسببها من الملف ) عدل 

المتضمنة لمبالغ مالية ، كما و أن القرار حينما اعتــبر التوكيـل شرطا ضروريا في هذه 

ون المحاماة لم يراع خصوصية هذه النازلة بناء على مقتضيات الفصل الخامس مــن قـان

الدعوى التي أقامها العارض باعتبارهــا ادعـاء مستقلا بذاته و ليست مجرد مسألة طارئة و 

أن إنكار العارض للمبالغ المدونــة في الشيكات قد قام بها شخصيا سواء لدى الضابطة أو 

من باب تحصيل الحاصل و لذا أمام المحكمة و لــذا فـإن تأكيد دفاعه لذلك الإنكار إنما هو 

 .  فــالقرار غـير منسجم
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لكن حيث إنه وبصرف النظر عن قضية سلامة أو عــدم سـلامة تطبيـق الفصل الخامس من 

مـن قانون المسطرة الجنائية  366على النازلة فإنه و طبقا للفصــل ) عدل ( قانون المحاماة 

  أمام المحكمــة الذي يحدد كيفية رفع الدعوى العمومية) عدل ( 

حيث ينص في فقرته الثانية من أنها ترفع كذلك بطريقة الاستدعاء المباشر الـذي تسلمه 

النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني للمتهم ، و كـذا يتبـين أن النـص المذكور يشترط 

الوسيلة لاكتساب لإثارة الدعوى العمومية صفــة الطالبـة بـالتعويض لأن هـذه الطالبة تعتبر 

حق إثارة الدعوى العموميــة و أن طلـب إبعـاد شيكات لا تعتبر مطالبة بالتعويض و لا 

تعطي للطالب بها بصفة بالحق المـدني ، لذا فإن المحكمة حينما ألغت الشكاية لهذا السبب 

 .  تكون قد راعت المقتضيــات القانونية ، و يبقى الفرع على غير أساس

 .  فرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من نقصان التعليلو في شأن ال

  بدعوى أن العارض أدين بالنسبة للدعوى العمومية الأصلية بجنحة إصــدار

شيك بدون رصيد على أساس عدم إثبات واقعا تسليم الشيكات موقعــة علـى بياض و أن هذا 

واقعـي اعتمدته المحكمة في تكوين  التعليل لا يشير مطلقا إلى أي عنصر مادي أو معنـوي أو

قناعتها بالإدانة كما و أنه لم يجب على دفوع العـارض و وسائل دفاعه خاصة منها مقارنة 

الخطوط المكتوبة بالشيكات و كذا عرضــها على خبير ، و كذا الشيكات التي وجهها إلى 

يم الشكاية به في شأنها الجهات المسؤولة و طنيا و امحليـ في أمر تلك الشيكات على اثر تقد

 .  الشـيء الـذي يوضـح أن القرار جاء ناقص التعليل

  لكن حيث إنه من جهة أولى فإن محكمة الاستئناف لم تعتمد في تعليل قرارها

  فقط على التعليل الوارد في الوسيلة بل أنه بالرجوع إلى القــرار المطعـون فيـه

انونيا إذ جاء فيه ، أن المحكمة بعد اطلاعـها  على وثائق يتبين أنه جاء معللا تعليلا واقعيا و ق

المتهم   الملف و استيعابها لما راج أمامها و لعناصر القضية ثبت لديــها مـن خلالها أن 

 التلاغي قدور يعترف في سائر المراحل انطلاقا مــن الضابطـة القضائية إلى محكمة 

ة بعد أن وقعها للمستفيدين و أنه أثناء إصداره الاستئناف بأنه سلم الشيكات موضوع المتابع

 .  لتلك الشيكات لم يكن يتوفــر علـى رصيـد في حسابه

و أن الاحتجاجات بعدم القبول المحررة من طرف كـاتب الضبـط و كـذا الشهادة المحررة من 

لا  طرف مدير البنك المغربي للتجــارة الخارجيـة يثبتـان أن حساب الظنين التلاغي قدور

رصيد فيه ، و حيث إن ادعاء الظنين التلاغــي قدور في سائر المراحل بأنه سلم الشيكات 

أنه لم يملأ فيها المبالغ الــتي يتعـين سـحبها بواسـطة  للمستفيدين موقعة على بياض بمعــنى
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ما  تلـك الشـيكات و أن المستفيدين هم الذين ملؤوها بالقدر الذي أدوه هو ادعاء و أن كان له

 28يؤيــده قانونا ذلك أن الفصل الأول و الثاني من الظهير المنظم للشيك الصــادر بتـاريخ 

يجعل الشيك منعدمــا إذا لم يتضمـن الأمر النافذ  1939يناير  19موافق  1357ذي القعدة 

كات و بأداء مبلغ معين إلا أن الظنين لم يثبت هــذه الواقعـة مـا دام أنـه يعترف بإصداره للشي

 . توقيعها فيكون بذلك ادعاؤه عديم الأساس و يتعـين معه تأييد الحكم الابتدائي

 .  لذا تكون الوسيلة من فرعها الثاني على غير أساس

  لهذه الأسبـاب

  قضى برفض الطلب

 . العام السيد البدري الرئيس السيد محمد بناني ، المستشار المكلف الســيد الحومـة ، المحـامي

 ........................................................... 

 ............................................................. 

  41العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى 

  7943القرار  214مركز النشر و التوثيق القضائي ص  -

  1987نونبر  26بتاريخ الصادر 

  86-15331ملف جنحي 

 .  استيلاء المكري على المحل المكري للغير... انتزاع عقار في حيازة غيره

انتزاع عقار في    لكن حيث إن محكمة الاستئناف قد عللت قضاءها بإدانة الطاعن من أجـل

للمشتكي و أنه دخلها  المصبغة حيازة الغير و قالت بأن الظنين اعترف تمهيديا بأنــه أكـرى

قانونية كما أن الحكم الابتدائي المؤيد قد أبرز  في غيبته واســتولى عليـها دون إجـراءات

و أشار إلى أن المتهم اعترف . ج.من ق 570عليها في الفصل  عناصر الجريمة المنصــوص

 جير و ذلــكالمحل من أجير المشتكي و حل محله في تسييره بعدما طرد الأ بأنه أخذ مفـاتيح

عنف و  في ظرف كان فيه مكتري المحل غائبا و أن عمله هذا إلى جانب ما فيه مــن

 1955مايو  24على ظهير  استعمال العدالة الخاصة فهو يتسم بالخلسة المتمثلة في الاحتيــال

 ) . أنظر مدونة ( المتعلق بكراء المحلات التجارية 

................................................................................................................ 

 ......................................................... 
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  الجنائية 4397: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  77748/87 ملف جنحي 1987أكتوبر  8الصادر بتاريخ  6946القرار 

 . شيك بدون رصيد … المشاركة في النصب … التلبس… التقادم 

العبرة فيما يتعلق بالتقادم بآخر فعل ارتكبه المتهم إذا قدم الظنين في حالة تلبس استنادا إلى 

كان للنيابة العامة الحق في اعتقاله إذا كانت لا )   74عدل المادة ( ج . م. من ق 76الفصل 

 . تتوفر فيه الضمانات أو كانت الجريمة ذات خطورة 

 6946/1987 

 .............................................................  

............................................................ 

   )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

  4383: الرقم الترتيبي 

 .  12671/85ملف جنائي  1987شتنبر  17الصادر بتاريخ  5827الجنائيةالقرار 

 . القانون الواجب التطبيق… تقادمها… الدعوى العمومية … الشيك 

 543عوض فيما يخص المتابعة الجنائية بالفصل )  أنظر مدونة التجارة ( إن ظهير الشيك 

و لهذا فإن تقادم الدعوى العمومية )  من مدونة التجارة  316المادة ( قانون الجنائي من ال

 ) .  أنظر مدونة التجارة ( يخضع للقانون المذكور و ليس لظهير الشيك 

 5827/1987 

 ............................................................. 

  الجنائية 4707: الرقم الترتيبي )   محكمة النقض( اجتهادات المجلس الأعلى 

   12688/87ملف جنحي  1988أبريل  14الصادر بتاريخ  2917القرار 

 … الجريمة… تقديمه داخل الأجل… الشيك كضمانة 

ينص على أن )   " أنظر مدونة التجارة ( من ظهير الشيك  29الفصل " لما كان القانون 

الشيك يقدم خلال أجل ثمانية أيام و لما كان الطاعن قد قدم فعلا الشيك موضوع الدعوى 

خلال الأجل المذكور إلى البنك المسحوب عليه فتبين أنه بدون رصيد فإن جريمة قبول شيك 
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 لا يصرف فورا غير متوفرة من النازلــة طالما أن الطاعن قد قدم الشيك داخل أجله القانوني

 .  مما لا يتــأتى معـه اعتباره خاضعا للعقوبة القانونية

 2917/1988 

 ............................................................. 

  44العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى

  115مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

    2917القرار 

  12688/87ملف جنحي   1988أبريل  14الصادر بتاريخ 

 ... الجريمة... تقديمه داخل الأجل... الشيك كضمانة 

ينــص علـى أن ) " أنظر مدونة التجارة ( من ظهير الشيك  29الفصل " لما كان القانون 

موضوع الدعوى الشـيك يقدم خلال أجل ثمانية أيام و لما كان الطــاعن قـد قـدم فعـلا الشـيك 

خلال الأجل المذكور إلى البنك المسحوب عليه فتبين أنـه بدون رصيد فإن جريمة قبول شيك 

لا يصرف فورا غير متوفرة من النازلــة طالما أن الطاعن قد قدم الشيك داخل أجله القانوني 

  مما لا يتــأتى معـه

 .  اعتباره خاضعا للعقوبة القانونية

  باسـم جلالة الملك

  و بعد المداولة طبقا للقانون)  محكمة النقض ( ن المجلس الأعلى إ

  نظرا لمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض

القانون و من  في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين و المتخذتــين مـن خـرق

 .  انعدام التعليل

المناقشة نجد  الشيك موضــوعذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و وقائع النازلة و خاصة 

من  29الأولى من الفصل  القرار المطعون فيه وكذا الابتدائي قد خرقا مقتضيــات الفقـرة

فيها بأن الشيكات المعطاة داخل  يناير المتعلق بالشيكات البنكية و الــتي جـاء 19ظهير 

 .  ثمانية أيام التراب المغربي يجب تقديمها لــلإدلاء داخـل

  طلاع على الشيك البنكي موضــوع المتابعـة نجـده يحمـل تـاريخو بالا
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حسب تأشيرة البنك المسحوب عليـه و معنى هذا  13/7/1982 و قدم للبنك يوم 5/7/1982

أن العارض لم يأخذ الشيك على أساس الضمان و إلا لاحتفظ به علـى الأقل أكثر من الوقت 

 .  اللازم قانونا

  

مطعون فيه قد اعتمد فقط على تصريح العــارض لـدى الضابطة القضائية و إذا كان القرار ال

فإنه لم يبين أي التصريحين المعتمد عليهما علما بأنه يوجــد محضران استمع إليه فيهما 

منفصلين من حيث التاريخ هذا و قد سبق للعــارض أن أوضح لقضاة الموضوع بأن 

الواقع يتعلق بمطالبة  –لى أن يأتيه بقيمته هو في تصريحه للسيد زاح ابراهيم بترك الشــيك إ

  العارض للسيد زاح ابراهيم بتأدية قيمـة

الشيك على  الشيك بعد إعادته لعدم توفر الرصيد مما لا يتأتى معه القول بأن العارض قبــل

بتأدية إليه إنذارا رسميا  أساس الضمان و لا لما قدمه للسحب داخل ثمانية أيام و لمــا وجـه

تعليلا قانونيا خاصة و أنه لم يجب  قيمة الشيك مما يجعل القرار المطعون فيه غــير معلـل

  على تصريح العارض و دفعه أمــام محكمـة

أنظر مدونة ( السـالف الذكـر  – 1939ينــاير 19من ظهير  29الاستئناف بمقتضيات الفصل 

ض في البحث التمهيدي مما يعرضه و اكتفى بالاعتماد على تصريحات العار) التجارة 

 .  للنقـض و الإبطال

  1357ذي القعـدة  28من الظهير الشــريف المـؤرخ في  29بناء على الفصل 

( المتعلق بتوحيد القوانين في مسائل الحوالات البنكية المدعوة بالشيك  1939يناير 19 موافق

 )   .  أنظر مدونة التجارة 

صادرة في  إذا كــانت الحوالـة:" ولى من هذا الفصل فإنه حيث إنه بمقتضى الفقرة الأ

فينبغي عرضها للإدلاء  مختلف مناطق المغرب و كان دفعــها واجبـا في المنطقـة الفرنسـية

 .  في أجل ثمانية أيام

  و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المسمى زاح ابراهيم سبق له أن أصـدر

مســحوبا علـى البنـك الشـعبي للغرب  1982يوليوز 5وتاريخ  102242شيكا تحت رقم 

 13 بقيمة خمسة آلاف درهم لفائدة المســمى اثنـان الحسـين، و لمـا قـدم للسحب بتاريخ

 .  تبين بأنه بدون رصيد 1982يوليوز
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من قبل شيكا  من مجموعة القانون الجنائي إذا كان ينص علــى أن 544و حيث إن الفصل 

  فورا و أن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالعقوبــةبشرط إلا يتصرف 

ينطبق  من نفس القانون فإن ذلــك لا  540المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 

  على النازلة الحالية طالما أن العارض قد قدم الشـيك للسـحب داخـل

  ممــا لامن الظهير المشار إليه أعلاه  29الثمانية أيام المنصوص عليها في الفصل 

( من القــانون الجنائي  544يتأتى معه اعتباره خاضعا للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 

الذي جعل من عناصر الجريمة اشتراط إلا يصرف ) من مدونة التجارة  316أنظر الفصل 

الشيك فورا الشــيء الذي نفاه المتهم حتى في استنطاقه الثاني لدى الضابطة القضائية الأمــر 

غير قائمة الأركـان و بالتـالي  544الـذي تعتبر معه الجريمة المنصوص عليها في الفصل 

 .  يكون الحكم بالإدانة لا مبرر له و يتعين إبطاله

 ) . عدل ( من قانون المسطرة الجنائية  604و عملا بمقتضيات الفصل 

  لهذه الأسباب

  قضى بالنقض و بدون إحالة

 . السيد مورينو مستشار المكلف السيد أيوبي، المحــامي العـامالرئيس السيد الصنهاجي ال

 ............................................................. 

المتعلق بمدونة  15.95القانون رقم  2019أبريل  22مدونة التجارة صيغة محينة بتاريخ 

  التجارة كما تم تعديله

(  1996فاتح أغسطس ) 1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83ظهير شريف رقم 

  316المادة  المتعلق بمدونة التجارة 15.95بتنفيذ القانون رقم 

درهم  10.000و 2.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 

 : ،دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص

  الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ساحب الشيك 

  ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛

  من زيف أو زور شيكا؛

  احتياطيا؛ من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا 
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  مزيف أو مزور؛من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك 

كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على 

 . سبيل الضمان

ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة . تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد

استعملت والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا 

 . دون علم مالكها

  أحكام ختامية

    795المادة 

إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع 

 : ، ولاسيما أحكام النصوص الآتية735تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة 

بمثابة القانون ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

  بإدخال الغاية؛ 54إلى  29التجاري باستثناء المواد من 

بشأن بيع ورهن ) 1914ديسمبر  31( 1333من صفر  13الظهير الشريف الصادر في 

  الأصول التجارية؛

بشأن الإيداع في ) 1915يوليو  6( 1333من شعبان  23الظهير الشريف الصادر في 

  ؛26إلى  13المخازن العمومية فيما يتعلق بالمواد من 

المحدث بمقتضاه السجل ) 1921ماي  11( 1339رمضان  3الظهير الشريف الصادر في 

  التجاري المركزي؛

الذي قرر إجبارية ) 1926فاتح سبتمبر ( 1345من صفر  22الظهير الشريف الصادر في 

  تجارية في السجل التجاري؛تسجيل التجار والشركات ال

الذي يتضمن ) 1939يناير  19( 1357من ذي القعدة  28الظهير الشريف الصادر في 

  تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات؛

بشأن رهن ) 1951مارس  20( 1370من جمادى الآخرة  12 الظهير الشريف الصادر في

  بعض المواد والمحصولات؛

 نوفمبر   22( 1376من ربيع الآخر  18المؤرخ في  1.56.151قم الظهير الشريف ر
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 . بشأن رهن أدوات وأعتدة التجهيز 1956

 ............................................................. 

  التجارة مدونة -1-ختامية  أحكام

  2019 أبريل 22 بتاريخ محينة صيغة

(  1996 أغسطس فاتح) 1417 الأول ربيـع من 15 في صادر 1.96.83 رقم شريف ظهير

  التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون بتنفيذ

                                                          

 : يلي ما على الذكر السالف 21.18 رقم القانون من 2 المادة تنص -1

 بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون من الخامس الكتاب مقتضيات إلى الإحالات تعتبر - 

 التشريعية النصوص في والواردة القانون هذا من الأولى المادة بموجب المنسوخة التجارة،

 .  المادة نفس في لها المطابقة المقتضيات إلى إحالات العمل، بها الجاري والتنظيمية

 15.95 رقم القانون من 736و 735و 734و 733 المواد أرقام التوالي على تعوض 

 سريان بتاريخ مقتضياتها وتحتفظ 798و 797و 796و 795 بالأرقام الذكر، السالف

 .  مفعولها

 الظهير من 20 الفصل مقتضيات التنفيذ حيز القانون هذا دخول من ابتداء تنسخ -

  رمضان من التاسع في المؤرخ

 بمنطقة والأجانب للفرنسيين المدنية بالوضعية والمتعلق ،)1913 اغسطس12( 1331

 . بالمغرب الفرنسية الحماية

V- مايلي مراعاة مع الرسمية، بالجريدة نشره تاريخ من التنفيذ حيز القانون هذا يدخل : 

 ابتدائيا، فيها للبت الجاهزة غير القضايا على وكذا الجارية، المساطر على مقتضياته تطبق

 . التنفيذ حيز دخوله قبل صدرت التي والأحكام للإجراءات تجديد دون

 حيز القانون هذا دخول قبل سريانها بدأ متى بالآجال، المتعلقة بالمقتضيات العمل يستمر

 . التنفيذ

 المقررات على القانون هذا في عليها المنصوص الطعن بطرق المتعلقة المقتضيات تطبق لا

 . التنفيذ حيز دخوله قبل الصادرة



 

363  

  

 حيز 673 المادة من الأخيرة الفقرة في عليه المنصوص يميالتنظ النص دخول حين إلى

 أن الاقتضاء، عند للمحكمة، ويمكن الضبط كاتب طرف من السنديك مهام تزاول التنفيذ،

 . للغير تسندها

 من الرابع القسم من الثاني الباب من الأول الفصل من الرابع الفرع مقتضيات تطبق لا

 قبل المفتوحة القضائية التسوية مساطر على الدائنين بجمعية والمتعلقة الخامس، الكتاب

 .  التنفيذ حيز القانون هذا دخول

  

   7952 المادة

 وقع  حسبما نفسها بالموضوعات المتعلقة الأحكام وتعوض تنسخ القانون هذا أحكام إن

 : الآتية النصوص أحكام ولاسيما ،735 المادة مقتضيات مراعاة مع تتميمها أو تغييرها

 نوفمبر 22( 1376 الآخر ربيع من 18 في المؤرخ 151.65.1 رقم الشريف الظهير

 . التجهيز وأعتدة أدوات رهن بشأن( 1956

  

 ............................................................................................................... 

  الغرفة الجنائية 4725: الرقم الترتيبي )  نقض محكمة ال( اجتهادات المجلس الأعلى 

   2126/87ملف جنحي  1989أكتوبر  5الصادر بتاريخ  7338القرار 

يعاقب على إصدار الشيك بدون رصيد و لو كان  -. أثره… عيب في الشكل … الشيك  -

اعتمادا فقط معيبا شكلا لهذا تكون المحكمة قد خرقت أحكام القانون لما قضت ببراءة المتهم 

 .  على أن الشيك غير صحيح لاختلاف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المكتوب بالحروف

  باسم جلالة الملك 

 7338/1989 

 ............................................................. 

 :  الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 4723 

                                                          



 

364  

  

 15.95 رقم القانون من أعلاه 736و 735و 734و 733 المواد أرقام تعويض تم- 2

  رقم القانون من الثانية المادة بمقتضى

 بتاريخ مقتضياتها وتحتفظ أعلاه 798و 797و 796و 795 بالأرقام الذكر، السالف 21.18

 .  مفعولها سريان

  الجنائية

   15692/88ملف جنحي  1989الصادر بتاريخ فاتح يونيه  4617القرار 

    مقدارها … الغرامة … الشيك 

إن الحكم بمبلغ الشيك كله أو بمبلغ الرصيد الناقص كغرامة عن إصدار الشيك بدون رصيد 

 . أمر تخييري وليس إلزامي للمحكمة

 الفصل " كغرامة لم تخرق أحكام القانون  لهذا فإنها لما قضت على الطاعن بمبلغ الشيك

 ) ."  من  مدونة التجارة  316أنظرالمادة ( ج .من ق 543

 4617/1989 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 الجنائية  4598: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

… تعليل  13930/88في الملف الجنحي  1989مايو  11الصادر بتاريخ  3931القرار 

 .  أصل الشيك الإدلاء به… شيك بدون رصيد

يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا و لو في حالة البراءة و أن المحكمة لما 

ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد و تصدت 

للتصريح بإلغاء المتابعة على الحالة لعدم تقديم أصل الشيك لم تبين الأصل القانوني لقضائها 

  ذلك إطلاقا مما يعرض قرارها للنقض. و لم تعلل 

 3931/1989 

 ............................................................. 

 )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 
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 ملف جنحي  1989مارس  16الصادر بتاريخ  2255الجنائيةالقرار 4563: الرقم الترتيبي 

 . 87/20591 

 سبب عدم صرف الشيك .  …شيك بدون رصيد 

لعقاب من أصدر شيكا  -من مدونة التجارة  316المادة  -ج . من ق  543يشترط الفصل 

ارتكبه  لما كان عدم صرف الشيك يعود لخطإ . بدون رصيد أن يكون ذلك عن سوء نية 

  البنك فإن سوء النية يكون غير متوفر في حق المتهم ...

 2255/1989 

 ............................................................. 

 الجنائية  6693: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  30568/3/6/94الملف الجنحي عدد  24/6/98المؤرخ في  1465/6القرار عدد 

الحكم بمبلغ الشيك كله، أو  -كمة سلطة المح –تقديرها  –الحكم بالغرامة  –شيك بدون رصيد 

بمبلغ الرصيد الناقص كغرامة عن إصدار الشيك بدون رصيد، هو أمر اختياري يخضع 

 . للسلطة التقديرية للمحكمة

  باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون  

 1465/1994 

 ............................................................. 

 الجنائية  6373: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

إصدار شيك   23584/94الملف الجنحي عدد  9/4/97المؤرخ في  518/6القرار عدد 

 . برصيد ناقص ـ البراءة ـ السند القانوني ـ استبعاد وسائل الإثبات

يبين السند القانوني الذي اعتمده في تقرير البراءة بكيفية ـ طالما ان القرار المطعون فيه لم  

  واضحة ولا كيف استبعد تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية و أمام السيد وكيل الملك

 518/1997 

 ............................................................. 

 )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 
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    6702:  الرقم الترتيبي

  الجنائية

 .  18644/99الملف الجنحي عدد  28/6/2000المؤرخ في  1661/6القرار عدد 

 –أطراف متضررة  –أولويتها في إحلال صندوق التأمين  –أخطاء مهنية عمدية  –الموثق 

 . حفظ حقوقها

بدون رصيد نتجت عن الأخطاء المهنية للموثق المتمثلة في الفعل الجرمي بإصدار شيكات  -

 . خطأ عمدي تجسم في تبديد أموال المتعاقدين

 1661/1999 

 ............................................................. 

  الجنائية 6425: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  19795/98الملف الجنائي عدد  13/01/99المؤرخ في  312/6القرار عدد 

النص . نسخ قانون قديم –تشريع جديد  –إصداره بدون رصيد و قبوله كضمانة  –شيك 

من مدونة التجارة يكون قد ألغى  316التشريعي الجديد بتضمينه لعقوبة زجرية في المادة 

  مبادئ العامةمن القانون الجنائي باعتبار أنه من ال 543العقوبة المنصوص عليها في الفصل 

 312/1999 

 ............................................................. 

  الجنائية 7608: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  18856/97: ملف جنحي عدد  4/7/2001: المؤرخ في  1042القـرار عـدد 

رفض طلب إجراء  –المنازعة في تاريخ إصدار الشيك  –تقادم الجريمة  –شيك بدون رصيد 

   ).  لا(الخبرة على هذا التاريخ 

تكون المحكمة قد بنت قرارها بمؤاخذة وعقاب الطاعن من أجل جريمة إصدار الشيك بدون 

  رصيد على غير أساس عندما رفضت طلب إجراء خبرة في الخط

 1042/2001 

 ............................................................. 



 

367  

  

  الجنائية 7617: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  1069/99: ملف جنحي عدد  13/6/2002: المؤرخ في  1207/10القـرار عـدد 

 ). نعم(لا يحول دون معاقبة ساحبه  –خلوه من بيان تاريخ إنشائه  –شيك بدون رصيد 

أنظر ( من القانون الجنائي  543حسب الفصل  – عقوبة إصدار الشيك بدون رصيدتطال  

مصدره، ولو كان خاليا من تاريخ إنشائه، إذا ما استوفى  –) من مدونة التجارة 316المادة 

دره بدون رصيد و سوء نية ، و تعامل به مع المستفيد باقي بياناته الأخرى، مادام ساحبه أص

   أنه شيك سليم الشكل.

 12072002 

 ............................................................. 

 ............................................................ 

  الجنحية 3387: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  15372ملف جنحي  1983يوليوز  26الصادر بتاريخ  4855القرار 

حين قالت بأن  تكون المحكمة قد عللت قضاءها بالإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد 

المتهم اعترف في المرحلة الابتدائية و أن ما أدلى به من كشوف بنكية لا تثبت أنه خلال 

 .  إصدار الشيك كان له رصيد 

  

أو وجود رصيد قابل للتصرف أو عدم وجود رصيد قابل للتصرف  يكفي لتوفر سوء النية 

وجود رصيد يقل عن قيمة الشيك ، إذ المفروض في الشخص أن يتتبع حساباته لدى البنك و 

  ألا يسحب شيكا إلا بعد التحقق من توافر قيمته. 

 4855/1983 

 ............................................................. 

  الجنحية 8185: الرقم الترتيبي )  مة النقض محك( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  03/15396: الملف الجنحي عدد  2004/04/21:المؤرخ في  10/1220القـرار عـدد 
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من  316تحديد الحد الأدنى تكون المحكمة قد خرقت المادة -غرامة-إصدار شيك بدون مؤونة

وهي غرامة تقل عن درهم  1000مدونة التجارة عندما قضت على المطلوب بغرامة قدرها 

  درهم 2000الحد الأدنى المقرر قانونا بمقتضى المادة المذكورة التي حددت مبلغ 

 1220/2004 

 ............................................................. 

  الجنحية 8164: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  2001/24733: الملف الجنحي عدد  2004/05/26:المؤرخ في  6/565القـرار عـدد 

 أركان الجريمة   –حالاته  –التعرض على صرف الشيك  –شيك بدون مؤونة 

من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب  271إذا كانت المادة 

زويره أو استعماله بطرق التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالات فقدانه أو سرقته أو ت

تدليسية أو في حالة التسوية القضائية للحامل ، فإن مجرد اصدار الساحب للشيك و تسليمه 

  للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير قانونية يجعل الجريمة مستوفية لكافة عناصرها.  

    565/2004 

 ............................................................................................................... 

  تعديله تم كما 2019 أبريل 22 بتاريخ محينة التجارة صيغة مدونة

(  1996 أغسطس فاتح) 1417 الأول ربيـع من 15 في صادر 1.96.83 رقم شريف ظهير

  التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون بتنفيذ

  1417 الأولى جمادى 19 بتاريخ 4418 عدد الرسمية الجريدة -) ص ،)1996 أكتوبر 3

.2187  

  الشيك: الثالث القسم

  والوفاء التقديم: الرابع الباب

  271 المادة

 عليه يتعين كما الشيك، تقديم أجل انقضاء بعد ولو بالوفاء يقوم أن عليه المسحوب على يجب

 المنصوص المنع أو 313 المادة في عليه المنصوص للأمر خرقا الشيك صدر إذا الوفاء

 . 317 المادة في عليه
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 التدليسي الاستعمال أو سرقته أو فقدانه حالة في إلا الشيك وفاء على الساحب تعرض يقبل لا

 أن الساحب على يتعين. للحامل القضائية التصفية أو التسوية حالة في أو تزويره أو للشيك

 ذلك يدعم وأن الكتابة تلك في المستعملة الوسيلة كانت كيفما فورية بصفة تعرضه كتابة يؤكد

 . الضرورية بالوثائق

 الحسابات، لأصحاب المسلمة الشيكات صيغ في تضمن أن بنكية مؤسسة كل على يتعين

 المنصوص تلك غير آخر سبب إلى استنادا التعرض حالة في لها يتعرضون التي العقوبات

 . المادة هذه في عليها

 المحكمة، رئيس أمر أخرى ولأسباب المذكور المنع من بالرغم بالتعرض الساحب قام إذا

. أصلية دعوى هناك كانت ولو حتى اليد برفع الحامل، طلب على بناء

 ................................................................................................................ 

 )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

    1286:  الرقم الترتيبي

  المدنية

 .  1970مارس  5-1388ذو الحجة  16الصادر في  130الحكم المدني عدد 

 ) . 2س(وبين ) 1س(بين 

 ).  لا( 1939يناير  19تطبيق ظهير  -نزاع في سبب حيازته  –شيك  -

 ).  لا(وسيلة وفاء  –شيك  -

 19من ظهير  56تكون غير مرتكزة على أساس الوسيلة المبنية على مخالفة الفصل  - 1

لأن النص المذكور لا )  أنظر مدونة التجارة ( المتعلق بالأداء بواسطة الشيك  1939يناير 

ينطبق على النازلة إذ ان الشيكين المتنازع بشانهما وقع استخلاصهما من البنك الا ان 

  ب حيازة ما بهما  الفريقين اختلف في سب

 130/1970 

 ..................................................................................................... 

  تعديله تم كما 2019 أبريل 22 بتاريخ محينة التجارة صيغة مدونة
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(  1996 سأغسط فاتح) 1417 الأول ربيـع من 15 في صادر 1.96.83 رقم شريف ظهير

  التجارة بمدونة المتعلق 15.95 رقم القانون بتنفيذ

  1417 الأولى جمادى 19 بتاريخ 4418 عدد الرسمية الجريدة -) ص ،)1996 أكتوبر 3

.2187  

 الشيك : الثالث القسم

  

 .............................................................................................. 

 )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

  المدنية 4966: الرقم الترتيبي 

     87-1797ملف مدني  1991شتنبر  9الصادر بتاريخ  2103القرار 

  لا… وسيلة إثبات … الشيك -

إن الشيك هو بطبيعته أداة وفاء و وسيلة لإثباته و لا يشكل وسيلة لإثبات الالتزام أو العلاقة 

 .  العقدية

و أن المحكمة حين اعتبرت الشيك وسيلة لإثبات علاقة الكراء تكون قد بنت قضاءها على 

 . غير أساس

  باسم جلالة الملك إن المجلس 

 2103/1991 

 ............................................................. 

  المدنية 5152: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 .  88 4117ملف مدني  94شتنبر  14الصادر بتاريخ  2910القرار 

  فسخـه  –عقـد بيـع 

بحكم القانون ثمن المبيع يجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها عقد البيع أو ينفسخ 

  نتيجة استحالة تنفيذ البائع لالتزامه
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 ). من قانون الالتزامات و العقود 961الفصل (

إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به يوجب اعتبار هذا الشيك وسيلة وفاء 

 .  بالثمن

 2910/1994 

 ............................................................. 

  47العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى 

  22مركز النشر و التوثيق القضائي ص  -

    2910القرار 

  فسخـه  –عقـد بيـع  88 4117ملف مدني  94شتنبر  14الصادر بتاريخ 

ينفسخ بحكم القانون  البيـع أوثمن المبيع يجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيــها عقـد 

 ).  قانون الالتزامات و العقود مـن 961الفصل (نتيجة استحالة تنفيذ البائع لالتزامه

إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به يوجب اعتبــار هذا الشيك وسيلة 

 .  وفاء بالثمن

 .  إذا فسخ البيع لم يعد لتحصيل قيمة الشيك مسوغ

لم تخرق المقتضيات  ة عندما قضت بإرجاع الطاعن للمطلوب في النقض ثمن المبيــعالمحكم

 .  القانونية المحتج بخرقها

  باسم جلالة الملك

  في وسائل النقض  و بعد المداولة طبقا للقانون )  محكمة النقض ( إن المجلس الأعلى 

در عــن محكمة الاستئناف حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصا

أنه بتاريخ  ، 2616/86   في الملــف عـدد 6657تحت عدد  1/10/1987بالرباط بتاريخ 

دعوى عرض فيها أنه اتصل  رفع المطلوب في النقض الهامل محمــد عـالي 19/6/1985

 قطعة أرضية فقام صاحبها بتقديمه إلى بوكالة الفتح بتمارة لتبحث له عـن 1981خلال سنة 

بصفته مالك القطعة فتعاقد معه بواسطة الوكالة المذكورة  المدعى عليه الطــاعن محمـد العـك

درهم و بعد حيازة البائع للثمن و  4500بمبلغ  0540542شيك بنكي رقم  و مكنــه بواسـطة

 إرشــاده إلى القطعة الأرضية موضوع البيع فوجئ و هو يباشر بعــض الأعمـال الماديـة 
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من طرف السلطة المحلية و أخبر بأن الأرض في ملك الجيش غير قابلــة للتفويت و  بتوقيفه

ليست في ملكية البائع له ملتمسا الحكم ببطلان العقد و الحكم علــى المدعى عليه بإرجاع 

درهــم تعويضـا عـن الضرر الذي أصابه و بعد  000.2درهم و بأداء مبلغ  4500مبلغ 

بإرجاع  اضي الدرجـة الأولى حكمـا على المدعى عليه الطاعن إجراء المسطرة أصدر قــ

درهــم للمدعـي ورفـض طلب التعويض استأنفه الطاعن فأيدته محكمة  4500ثمن الأرض 

 .  الاستئناف

  338 - 329 و حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلــين

الاستئناف للطرف الآخر  تشـار المقـرر لم يبلـغ مقـالمن قانون المسطرة المدنيــة أن المس

المدخل في الدعوى و هو المسمى النعماني محمد بصفته صاحب وكالة الفتح العقارية و أن 

 .  ذلك يعتبر خرقا جوهريا لإجراء مسطري

من قانون  345و يعيب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني و خــرق الفصـل 

مسطرة المدنية لكون المحكمة لم تشر إلى المقتضيات القانونيــة التي طبقتها على النازلة ال

من قانون  443 - 999،كما يعيب الطاعن القرار في الوســيلة الثالثـة بخـرق الفصلين 

الالتزامات و العقود و انعدام الأســاس القـانوني لكون المحكمة لم تطبق قاعدة، إن إثبات 

على المدعي الذي يجب عليــه الإدلاء بالمستندات التي ينوي استعمالها في دعواه، و  الالتزام

إن المحكمة اختلطت عليـها واقعتان واقعة البيع و واقعة توصل البائع بالثمن التي تخضع في 

من قانون الالتزامات و العقود  443إثباتها لطريقــة واحدة هي المنصوص عليها في الفصل 

  يجوز إثباتها بشهادة الشهود بل يلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثـق أو حجـة أي أنـه لا

عرفية التي يجب أن تكون موقعة من طرف من هي حجة عليه، و أن المطلــوب في النقض 

لم يدل بأي وصل يفيد تسلم الطاعن لثمن البيع و أن الشـيك المـدلى به في النازلة لا يعتبر 

ادر عن المطلــوب نفسـه لفـائدة شخص آخر فلا هو يحمل خطه و لا حجة عليه طالما أنه ص

 .  هو يحمل إمضــاءه و لا هـو مسـحوب أو مظهر لصالحه

لكن حيث فيما يخص الوسيلة الأولى و خلافا لمــا يدعيـه الطـاعن فـإن المسمى محمد 

الطرفين وإنما أقيمت من  النعماني صاحب وكالة الفتح العقارية لم يدخل في الدعوى مـن أي

إليه مقال الاستئناف و يبقى أمر  بحضوره و من ثم فإنه لم يكن طرفا فيها حــتى يبلـغ

اســتدعائه و الإسـتماع إليـه موكـولا لتقديـر المحكمة و فيما يتعلق بوسيلتي النقض الثانية و 

عة البيع التي تمت بينه الثالثة فإنهما مادامتا لا تتضمنـان أية مجادلة من طرف الطاعن في واق

و بــين المطلـوب في النقض بواسطة صاحب و كالة الفتح العقارية بمقتضى عقـد البيـع 

مما يعتبر منه تسليما بمضمونه، و اقتصر فقط علــى نفـي توصلـه  10/1/1981المـؤرخ في 

الثابت من عقد  بالثمن المحكوم عليه بإرجاعه مناقشا وسيلة إثبات توصله به و أنــه لمـا كـان



 

373  

  

درهـم الـذي اعترف الطاعن البائع  4500البيع المذكور أنه تضمن مبلغ الثمن و هــو 

بتوصله بجميعه من المشتري وأبرأه من درك القبض فـبرئ بأتم إبراء، و كان من المسلم به 

فقها و قضاء أن إعطاء شيك ثمنا لمبيع مع النص في العقد على التخالص من الثمن يوجب 

 قيمتـه  تبار هذا الشيك وفاء بالثمن و أنـه إذا فسخ البيع لا يبقى مسوغ لتحصيــل اع

فـإن المحكمـة بالتـالي لم تخـرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها من طرف الطاعن بشأن 

و سائل الإثبــات وأن ما انتهت إليه في قرارها من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجــاع 

ن للمطلوب في النقض ثمن البيع كان مطابقا للمقتضيــات القانونيـة و للقواعـد الفقهية الطـاع

المطبقة على النازلة و إن لم تشر لتلــك المقتضيـات ملاحظـة علـى النصوص، أن عقد البيع 

تضمن تراضــي طرفيـه أحدهمـا بالبيع و الآخر بالشراء و باتفاقهما  10/1/81المؤرخ في 

ع و الثمن و شروط العقــد الأخـرى كما تضمن إشهاد البائع على تسلمه من على المبي

المشتري جميع الثمن و أبرأه منــه إبـراء تاما و أن العقد موقع عليه من طرفيه و عليه طابع 

و أن المحكمــة " الوكالة الوسيطة أن الطاعن لم ينكر توقيعه على العقد بصورة صريحة 

قرارها على أساس قانوني و عللته تعليلا كافيا فالوســائل جميعـها بذلـك تكـون قـد ركزت 

 .  غـير جديرة بالاعتبار

  لهذه الأسباب

 .  قضى برفض الطلب و ترك الصائر على الطالب

  و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حولــه بقاعـة

بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة ) محكمة النقض ( الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

  متركبــة مـن

محمد   -أحمد بنكيران مقــررا : السيد رئيس الغرفة محمد عمور و المستشارين السادة 

العام السيد  عبدالعزيز توفيق، و بمحضر المحــامي -مولاي جعفر سليطن  -بوهراس 

 . بن شقرون لولادي محمد بمساعدة كاتب الضبط السيدة مليكة

 ............................................................. 

  المدنية 6475: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

العرض  –الشفعة  672/98الملف المدني عدد  21/4/99المؤرخ في  1860 القرار عدد

 . طبيعته  –بالشيك 

 .  وفعلي  المودع بصندوق المحكمة رغبة في شفعة المبيع هو عرض حقيقيالعرض بالشيك 
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 باسم جلالة الملك  

حيث يؤخذ من : إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسيلة النقض الأولى

  القرار المطعون فيه ، 

 1860/1999 

 ............................................................. 

  المدنية 6993: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

أداة  –الشيك   324/3/2/99الملف المدني عدد  1/11/2000المؤرخ في  1740القرار عدد 

 ) . لا(بيان الحامل لسببه  –تداوله  –صرف ووفاء 

 وظيفا أداة صرف ووفاء فهو يستحق لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر 

الأداء بمجرد الإطلاع عليه، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصة التجريد أي 

 أنه يتداول بعيدا عن سببه.  

يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملزما بان يبين السبب الذي  لذلك فإن حامله

 ذي أرجع إليه بدون رصيد.  تسلم من أجله الشيك ال

 1740/2000 

 ........................................................... 

 المدنية   8011: الرقم الترتيبي )  محكمة النقض ( المجلس الأعلى 

   3717القرار عدد 

   24/12/2003: المؤرخ في

   3916/1/2/2002: الملف المدني عدد

   . تجزئة الإقرار  –واقعتين  –ادعاء الوفاء  –إقرار  -شيك 

إقرار الطالب بحيازة الشيك وصرفه يجعل ذمته عامرة بمبلغ الشيك بإقراره، وادعاؤه أداء 

المبلغ لفائدة المطلوب دون أن يقيم الدليل على ذلك، هو قول يتشكل من واقعتين اثنتين لا 

 . واقعة واحدة 

 3717/2003 
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 ............................................................. 

  62العدد  - 2004الإصدار الرقمي دجنبر  -) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى 

  3717القرار عدد  24مركز النشر و التوثيق القضائي ص  -

   2002/2/1/3916: الملف المدني عدد   2003/12/24: المؤرخ في 

  تجزئة الإقرار –واقعتين  –ادعاء الوفاء  –إقرار  -شيك 

إقرار الطالب بحيازة الشيك وصرفه يجعل ذمته عامرة بمبلغ الشيك بإقراره، وادعاؤه أداء 

ذلك، هو قول يتشكل من واقعتين اثنتين لا  المبلغ لفائدة المطلوب دون أن يقيم الدليل على

 . واقعة واحدة

من  414بالأداء لم تجزئ الإقرار وطبقت الفصل  والمحكمة لما اعتبرته مدينا وقضت عليه

على واقعتين  قانون الالتزامات والعقود الذي يقول بإمكانية تجزئة الإقرار إذا انصب

من قانون  414متميزتين ومنفصل بعضها عن بعض، مما يجعل قرارها غير خارق للفصل 

 . الالتزامات والعقود والوسيلة بدون أساس 

  باسم جلالة الملك

  وبعد المداولة طبقا للقانون

  حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة

أن  5093/2000في الملف رقم  2002فبراير  19الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

المطلوب في النقض براجة عبد الله تقدم بمقال عرض فيه أنه سبق أن كانت له دعوى 

وكلف الأستاذ مصطفى نواس من أجل أن يسترد " جيمينك " ة شركة قضائية في مواجه

طريق   ولما طالب المحامي المذكور عن . مبلغا ماليا سبق أن دفعه للشركة المذكورة 

نقابة المحامين اتضح أن هذا المبلغ قد دفع لأخيه براجة عبد اللطيف بدعوى أن الشيك ملئ 

لمذكور عزز جوابه بإشهادين صادرين من عبد وأن المحامي ا. خطأ في اسم هذا الأخير 

اللطيف براجة ووالدته المعروفي زهرة يتضمنان اعتراف هذا الأخير بتسلم المبلغ وصرفه 

  في حسابه طالبا الحكم

 ). درهم  000.45( على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 

 555.679د أجاب المدعى عليه عبد اللطيف براجة برفض الطلب لكون الشيك البنكي عد

قد تم صرفه بناء على طلب المدعي نفسه لكون الشيك لم ) درهم  000.45( الحامل لمبلغ 
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يكن محررا في اسمه من جهة ومن جهة ثانية لكون الشيك مسطر لفائدة براجة عبد اللطيف 

  وغير قابل للصرف نقدا بل عن

 .  وأن العارض صرف الشيك واستخرج قيمته وأمده به . طريق تحويل الحساب 

  لما تسلم هذا المبلغ أعاده إلى والدته التي مكنته" براجة عبد الله " وأن المدعي 

منه أول الأمر من أجل الحصول على عمل في الخارج عن طريق شركة جيمبينك التي 

المعروفي زهرة أم المدعي  ثم تقدمت. ادعت أنها تهجر المغاربة إلى الخارج للعمل هناك 

بمقال التدخل الاختياري التمست من خلاله الإشهاد عليها بأنها تقر بحيازة مبلغ الشيك 

موضوع النزاع من عند المدعي بعدما تسلمه بدوره من المدعى عليه وكذلك الإشهاد لها أنها 

 . إلى الخارج صاحبة المبلغ الأصلية وأنه استرجعه بعد فشل عملية تهجير ابنها المدعي 

) درهـم  000.45( فقضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 

( والإشهاد على المتدخلة في الدعوى بحيازتها لمبلغ .  555-679موضوع الشيك عدد 

 )  درهم  000.45

يه المدعى عل استأنفه كل من. وبرفض باقي الطلبات  555.679موضوع الشيك البنكي عدد 

محكمة الاستئناف بعلل منها  والمتدخله في الدعوى وتمسك كل منهما بسابق دفوعاته فأيدته

براجة توصل وتسلم الشيك الذي يحمل اسمه  أنه تبعا لما جاء بالإشهاد فإن السيد عبد اللطيف

  ودفعه في حسابه الخاص

للمدعي كما أنه لم  ولم يثبت كون قيمة الشيك التي استخلصت أدى مبلغها. لاستخلاص قيمته 

  يثبت أن هذه المبالغ له وأنه سلمها للمستأنف عليه نقدا

   . وهذا هو القرار المطعون فيه 

ذلك أن إقرار  ع.ل . ق  من 414فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 

ص اسمه ومسطر عليه قصد استخلا الطاعن بكونه تسلم من أخيه عبد الله شيكا بنكيا يحمل

وحيازة هذا المبلغ من طرف أمهما زهرة المعروفي  قيمته ودفع المبلغ الموجود به إلى أخيه

وأن القرار الاستئنافي . الأصلية هو الإقرار الوحيد في النازلة  لنفسها باعتبارها هي صاحبته

الإقرار في شقه بدفع قيمة الشيك إلى صاحبه وتسليم هذا المبلغ إلى أم  أخذ جزءا من هذا

 . المطلوب ضده 

بمبلغ الشيك بإقراره  لكن حيث إن الطالب لما أقر بحيازة الشيك وصرفه أصبحت ذمته عامرة

الدليل على ذلك مادام قوله الذي  ولما ادعى أداءه المبلغ لفائدة المطلوب كان عليه أن يقيم

المحكمة حين اعتبرته مدينا وقضت عليه بالأداء لم  وأن. يتعلق بواقعتين منفصلتين  تمسك به
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ع الذي يقول بإمكانية تجزئة الإقرار إذا .ل. من ق 414الفصل  تجزئ الإقرار وطبقت

 واقعتين متميزتين ومنفصل بعضها عن بعض مما يجعل قرارها غير خارق انصب على

 . ون أساس ع والوسيلة بد.ل .من ق 414للفصل 

  فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل

المقدمة في المقال  ذلك أن القرار المطعون فيه بني على تعليل فاسد ولم يجب على الدفوع

واقعة توصله بالشيك من طرف  الاستئنافي بشكل صحيح ذلك أن المطعون ضده ظل ينكر

لشكاية المرفوعة ضده زاعما أن أخاه هو الذي تسلم ا شركة حيمينك مقابل إشهاد بالتنازل عن

عند مجابهته بالإشهاد بالتنازل عن الشكاية والإشهاد بتسليمه الشيك  الشيك دون علمه وأنه

لا  تراجع مما يدل على كونه هو الذي دفع الشيك إلى أخيه عبد اللطيف قصد صرفه لكونه

  كانت بتاريخ أكتوبر يتوفر على حساب بنكي وأن واقعة تسلم الشيك وصرفه

أي بعد  1999في حين أن المطلوب لم يتقدم بدعوى طلب قيمة الشيك إلا في سنة  1992

كما . أكثر من مضي سبع سنوات والسبب في ذلك هو قيام نزاع بينه وبين أخيه حول الإرث 

أن الطاعن أوضح بأن المطلوب ضده كان عاطلا ويعيش تحت كفالة أمه وليس له أي مصدر 

وأن أمه المعروفي زهرة المتدخلة في الدعوى هي التي مكنته ) درهم  000.45( مع مبلغلج

من هذا المبلغ وأنها أكدت هذه الواقعة بمقال تدخلها غير أن القرار الاستئنافي لم يجب عن 

 . هذه الحالة ولم يناقشها بكيفية قانونية 

  

بنت قرارها على  ر أمام المحكمة التيلكن حيث إن ما ورد بالوسيلة هو تكرار لما سبق أن أثي

الطاعن بإرجاع مبلغ الشيك الذي  العلل الواردة أعلاه فضلا عن أن الدعوى تتعلق بمطالبة

المستفيد الحقيقي من الشيك المذكور وأن ما  صرفه من البنك بالنيابة عن أخيه الذي هو

سلمت المبلغ للمدعي هي محورها أن أم الطرفين هي التي  أشارت إليه الوسيلة من دفوع

وعليه يكون القرار . موضوع الدعوى لم تكن المحكمة في حاجة لمناقشتها  واقعة خارجة عن

 . معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة بدون أساس 

  لهذه الأسباب

 . برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر ) محكمة النقض ( قضى المجلس الأعلى 

  الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاهو به صدر القرار وتلي ب
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و كانت الهيئة الحاكمة . بالرباط) محكمة النقض ( بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

 الصافية: متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة

  عبد الصمد بن عجيبة المزوري مقررة ، محمد الخيامي ، سعيدة بنموسى و

أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي و بمساعدة كاتب الضبط 

 . السيد محمد الادريسي 

 : الكاتب: الرئيس المستشارة المقررة

 .............................................................. 

 .............................................................. 

  الغرفة الجنائية)  محكمة النقض ( اجتهادات المجلس الأعلى 

 . 10794/98: الملف الجنحي عدد 21/1/04:المؤرخ في   105/9: القـرار عـدد 

 . آثاره -يوما  20توفير المؤونة خلال  -تحقق الجريمة  -إصدار شيك دون توفره على مؤونة 

تكون قائمة جنحة إصدار شيك دون التوفر على مؤونة بمجرد ثبوت عدم وجودها وقت تقديم 

من مدونة التجارة المستدل بها إنما تجيز خفض أو إسقاط العقوبة  325الشيك للأداء، والمادة 

الحبسية دون الغرامة في حالة توفير المؤونة خلال العشرين يوما من تاريخ تقديم الشيك 

و لم تقض بوجوبها و بالتالي يبقى تقدير ذلك لسلطة المحكمة و لا سبيل للإستخلاص 

  لانتقادها إذا لم تعمل بذلك.

  

 ............................................................................................................ 

  325المادة  مدونة التجارة 

مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ إذا قام ساحب شيك بدون 

 . التقديم، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك

 .............................................................. 

  

  


